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القاضي بنقض القرار 1411/3/3/2018ملف  عدد 31/12/2019بتاریخ 654/3على قرار محكمة النقض عدد بناء
المطعون فیه واحالة الملف الى نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون وهي متركبة من هیئة أخرى 

.وتحمیل المطلوبة المصاریف
.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفعلى مقال الاستئناف والحكم وبناء

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
23/09/2020استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ستأنف بمقتضاه ت19/1/2018مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعهشركة سنطرال المنیومتحیث تقدم

11034/8216/2016في الملف عدد 31/1/2017بتاریخ بالدار البیضاءالحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 
: منطوقهو القاضي904/2017تحت عدد 
.بقبول الطعن بالتعرض: في الشكل

الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 2908بإلغاء الأمر بالآداء عدد : في الموضوع
.، و تحمیل المتعرض ضدها الصائر13/10/2016

التمست بمقتضاه سلوك مسطرة الزور  10/4/2018كما تقدمت بطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاریخ 
.الفرعي في بونات التسلیم و التصریح بزورتیها 

والمؤدى حیث یستفاد من وثائق الملف  و من الحكم المطعون فیه أن شركة  فالطوم تقدمت بمقال  بواسطة دفاعها 
والذي تعرض فیه أنها تتقدم بطلبها الرامي إلى التعرض على الأمر بالآداء 01/12/2016بتاریخ عنه الرسوم القضائیة 

في الملف عدد 13/10/2016الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 2908عدد 
ناتج عن الكمبیالتین عدد درهم، 350.900,00و الذي قضى بآدائها لفائدة المدعى علیها مبلغ 2908/8102/2016

،موضحة أن مقال 29/11/2016، موضحة أنها لم تبلغ بالأمر المذكور إلا بتاریخ 8319732و عدد 8319730
الأمر بالأداء أغفل الإشارة إلى نوعها و أن لم یوجه الطلب في شخص ممثلها القانوني، كما أن الكمبیالات لا تتوفر على 
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لمدیونیة منعدمة فهي لیست مدینة للمدعى علیها، أمام ثبوت عدم تنفیذها لالتزامها تجاهها و البیانات الإلزامیة، و أن ا
المتمثل في تسلیم مجموعة من المحركات التي على أساسها سلمتها مجموعة من الكمبیالات من بینها تلك المعتمدة في 

الفاتورة  المرفقة بالطلب و التي على أساسها و أن الاتفاق الحاصل بین الطرفین تؤكده . الأمر بالآداء موضوع الطعن
تسلمت الكمبیالات مقابل تسلیم المتعرض ضدها المحركات لها، و أنه مادامت المتعرضة  لم تسلم المحركات فلا حق لها 
في استخلاص الكمبیالات ، مما تبقى معه منازعتها في المدیونیة جدیة  و یكون الأمر بالآداء غیر مبرر و عرضة 

درهم لكنها بقیت تماطل بالزعم بوجود مشاكل تخص 175.450,00و أن المتعرض ضدها تسلمت تسبیقا قدره . غاءللإل
استیراد المحركات التي على أساسها سلمت الكمبیالات و أعدت الفاتورة، أنها تقدمت بشكایة للسید وكیل الملك من أجل 

شكایة، : ها تدلي بمجموعة من الوثائق  لتأكید ذلك و هيالنصب و عدم تنفیذ عقد في مواجهة المتعرض ضدها ، و أن
الفاتورة، صور الكمبیالات، مجموعة من الإنذارات، مراسلة من التعرض ضدها تقر فیها بكونها مدینة لها،  و هو ما 

مها إذ أنها استغلت تسلمها للكمبیالات في إطار التزامها بتسلی‘ یتجلى معه أن المتعرض ضدها تتقاضى بسوء نیة 
مجموعة من المحركات لكن العكس هو الذي حصل ، فلما تحوزت المتعرض ضدها بالتسبیق و الكمبیالات بادرت إلى 
قطع الاتصال بها مما دفعها إلى مراسلتها لمرات عدة بدون جدوى و دون تنفیذ ما التزمت به مما یبقى معه تحوزها 

الصادر بتاریخ 2908ملتمسة القول بإلغاء الأمر بالآداء رقم للكمبیالات غیر مستحق مادامت المحركات لم تسلم لها،
: و أرفقت المقال بالوثائق التالیة. و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب أساسا و احتیاطیا برفض الطلب13/10/2016

ورة من نسخة من الأمر بالآداء مع طي التبلیغ، شكایة من أجل النصب و عدم تنفیذ عقد،صور من الكمبیالتین، ص
مراسلة للمتعرض علیها،صور من إنذارین، صورة من فاتورة، مراسلة للمتعرض ضدها ، مراسلة من المؤمنة بالفسخ ثم 

.التراجع عنه، مراسلة المدعیة للمؤمنة

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
المحكمة أشارت الى أن  هناك مراسلات جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنحیث 

من المستأنف  علیها لم تجب علیها الطاعنة ، و أن عدم جواب  العارضة على مراسلة  معینة لا یعني ثبوت شيء 
نات الإلزامیة  التي  یتطلبها  القانون كما في حقها  ، و أن الكمبیالات موضوع الأمر  بالأداء  مستوفیة لجمیع البیا

أنها موقعة  بالقبول  من طرف المستأنف علیها ، و أن التوقیع الصادر عن المسحوب علیه في  الكمبیالة بالقبول 
.یمنعه أساسا و بقوة القانون من ادعاء عدم التوصل بمقابل الكمبیالة 
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مر  كانت موضوع طلب  استرجاع من المستأنف علیها  كما  أن المحكمة أفادت بأن الكمبیالات موضوع الأ
و هو تاریخ  9/1/2016، و أنه بالرجوع  الى الفاتورة  المذكورة  فهي  مؤرخة في20160042و تهم الفاتورة  عدد 

ل  أیضا قبل تاریخ انشاء  الكمبیالات موضوع الأمر  بالأداء  ، كما  یلاحظ على تلك الفاتورة  أنها موقع علیها بالقبو 
من طرف المستأنف علیها  و هي معززة  لواقعة  تسلم المستأنف علیها لمقابل الوفاء  ، و بالتالي  معززة للتوقیع 
بالقبول  المضمن في الكمبیالات ، و أن واقعة تسلم البضاعة  ثابتة  بالتوقیع على الفاتورة و على الكمبیالات ، كما 

لیم التي  تحمل طابع المستأنف علیها و تحمل رقم  الشاحنة  التي أوصلت  أدلت العارضة بمجموعة من بونات التس
لها  البضاعة ، و أن  بونات  التسلیم  تتعلق  بالمحركات  لرفع الستائر  و الریدوات المرتبطة بنجارة الألمنیوم  و 

أداؤها  بواسطة كمبیالات أخرى  تتضمن عددها  و ثمنها  و المحكمة لم تبین من أین استقت أن الفاتورة  المذكورة  ثم 
غیر التي هي موضوع الدعوى  ، و الطاعنة  تنفي ادعاءات المستأنف علیها  و تؤكد صحة  الكمبیالات و صحة 
بونات التسلیم و صحة الفاتورة ، و المستأنف علیها  ترید  التملص  من الأداء  و تعمل  على تضلیل المحكمة 

ي جمیع ما قضى به  و بعد التصدي الحكم برفض  التعرض المقدم من المستأنف ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف ف
.علیها و تحمیلها الصائر 

أجاب  دفاع المستأنف علیها بكون المستأنفة بعدما  تسلمت الكمبیالتین بادرت 13/3/2018و حیث  بجلسة
لاحق لها في  استخلاص الكمبیالتین  و الى استخلاصهما دون أن تسلم  العارضة المحركات المتفق علیها و بالتالي 

.العارضة  تؤكد بإلحاح بأن  الكمبیالتین غیر مستحقتین 

و التي أكدت بمقتضاه مستنتجاتها السابقة 27/3/2018و بناء على تعقیب المستأنفة المدلى به بجلسة 
.مضیفة أن المستأنف علیها  توصلت  بالمحركات  و قبلت الكمبیالات و الفاتورات 

و بناء على طلب الطعن بالزور الفرعي في بونات التسلیم المدلى به من طرف دفاع المستأنف علیها بجلسة 
، و التي التمست من خلاله سلوك مسطرة الزور الفرعي و التصریح بزوریتها  مع  إتلافها  و اعتبارها 10/4/2018

. كأن لم تكن 

یها كذلك بمذكرة توضیحیة مرفقة بتقریر خبرة أكدت أدلى دفاع المستأنف عل8/5/2018و حیث بجلسة 
بمقتضاه أنه یفند ما تحاول المستأنفة  المنازعة  فیه بزعمها  عدم صحة  الرسائل  الالكترونیة  معها و محاولتها 

ضعیة الیائسة في إنكار  مراسلتها للعارضة ، و إنكار  الجداول  المحاسباتیة  التي فصلت فیها  المستأنفة نفسها الو 
مع العارضة ، مما یثبت  أن ما جاءت به العارضة  صحیح و بونات التسلیم المطعون فیها  بالزور  هي  فعلا  

.مفبركة 
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بكون المستأنف علیها لم ترد بمقبول  على صحة  8/5/2018كما أجاب  دفاع المستأنفة  بجلسة 
فع الدعوى  من طرف العارضة و أن الخبرة  انصبت  الكمبیالات و أن الاستدلال بخبرة  غیر قانونیة  هو أساس  ر 

على عملیات  و علاقات أخرى ، كما أن القول  بأن الكمبیالات هي  تسبیق  أمر  یتعارض  حتى  مع دفوع 
المستأنف علیها في دعواها الرامیة الى التعرض علیها خاصة  و أن العارضة  أثبتت أن الكمبیالات مؤسسة على 

ة  من طرف  المستأنف علیها ، و أن هذه الفواتیر لم تكن  محل طعن  و طبیعي  أن الكمبیالات الفواتیر المقبول
المؤسسة علیها ستكون حتما  غیر قابلة  لأي  طعن ، كما أن المستأنف  علیها  لم  تنكر  تسلیم العارضة كمبیالات  

.تضمنت شرط عدم التظهیر 

یهم تقدیم  شكایة  الزور  و لیس  الطعن بالزور الفرعي  و و بخصوص  الطعن بالزور الفرعي  فالتوكیل  
من جهة أخرى فإن أساس  دعوى  العارضة هو كمبیالات و لیس  بونات تسلیم ، و الكمبیالات مؤسسة  على فواتیر  

شكلیات قانونیة ، و سلیمة  و لیس على مجرد بونات  تسلیم ، كما  تمتتع  بالاستقلالیة  و الذاتیة  بمعزل  عن أیة 
أو بیانات أخرى ، و المستأنف علیها مارست  طعنا  لیس  من شأنه أن یغیر شیئا  في  حجیة  الكمبیالات موضوع 
الأمر  بالأداء  و ترید  بجمیع  الوسائل  تمطیط النزاع ، و المحكمة لیست مضطرة الى تتبع مناحي  الخصم  في 

ور المتمسك  به إذا كان غیر ذي فائدة في الفصل في  دفوعه و یمكنها  أن  تصرف النظر  عن الطعن بالز 
الموضوع ، و العارضة تؤكد بأن الفواتیر  المؤسس علیها الكمبیالات  غیر مطعون فیها  تباتا  ، و هي  المصدرة 

.المباشر  للكمبیالات  مما یوضح  عدم جدوى  الطعن المجاني 

كرة  تعقیب أكد بمقتضاها بكون المستأنف علیها ترید أدلى دفاع المستأنفة كذلك بمذ22/5/2018و بجلسة 
جاهدة  أن  تخلق  منازعة  جدیة في الدعوى  بأي شكل  من الأشكال  و أن ما   أسمته  بالبرید الالكتروني لا یتعلق 

و بین بأصل  النازلة  و لا بدفوع  المستأنف علیها  و أكدت  دفوعها  السابقة  مضیفة  أن العلاقة  ثنائیة  بینها
.المستأنف علیها 

كما أدلى كذلك  دفاع المستأنف علیها بمذكرة  تعقیب أضافت من خلالها  بأنه  على عكس  ما جاءت  به 
المستأنفة من نفي  لوجود شركة أخرى  تتم  عن طریقها  الأداءات بین العارضة  و المستأنفة فإنه بالفعل  و بطلب  

ثم  الاتفاق على أن تتم المعاملات  بواسطة شركة  العولمة سوجي فالكتورینغ ، من شركة  سنترال  الومنیوم نفسها ،
و أدلت برسالة  إشعار  صادرة  من المستأنفة و موجهة للعارضة تفید أن جمیع  المعاملات  ستتم بین  یدي سوجي 

لوحیدة  التي  لها  الصلاحیة  فاكتورین ، و أن المستأنفة  قد سلمتها  جمیع الكمبیالات  و أن شركة  العولمة  هي  ا
في  تحصیل  تلك  الدیون كما أن القول  بأن أساس الدعوى  هي الكمبیالات  و لیس بونات التسلیم لا یستقیم 

.لارتباطها  ارتباطا  وثیقا 
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أدلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقیب أكد بمقتضاها  بكون 5/6/2018و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
الزور  الفرعي  لم ینصب  على الكمبیالات المؤسسة علیها الدعوى و إنما  على بونات التسلیم التي  یمكن الطعن ب

للمحكمة البت في الملف بدونها ، كما أن الدفع بأن الاتفاق تم على أن المعاملات ستكون بموافقة شركة العولمة  
على حقیقة المعاملة و على ملاءة ذمة  المستأنف سوجي فاكتورینغ  یعد دلیلا قاطعا على صحة  الكمبیالات  و 

علیها بمقابل الكمبیالات  و أن شركة  العولمة ما هي إلا نائبة  عن الطرفین في  تحصیل قیمة الأوراق  التجاریة 
المقدمة لها كما أن المستأنف علیها لم تنازع في  تمكین  العارضة من كمبیالات مقبولة شرط عدم  تظهیرها  للغیر ،

كما أن المستأنف  علیها تتناقض في  مواقفها بین الطعن بالزور في  وثائق و بین القول بأنه یتعین مرور الكمبیالات  
عبر شركة العولمة ، و هذه  دفوع  تفید أن هناك مدیونیة قائمة  لتأتي  و تدفع بوجود محاسبة  و القول  بأداء قیمة 

رضة  الكمبیالات بعد قبولها  الفاتورات و جعلت  الكمبیالات مقابلا  لأداء الكمبیالات و الحقیقة  أنها  سلمت  العا
جعلها في المداولةالقضیة جاهزة اعتبارالفاتورات ، و بعد أن حاز دفاع المستأنف علیها نسخة  من المذكرة تقرر

.19/6/2018لجلسة 

وبناء على قرار محكمة النقض المشار الیه أعلاه
تجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فیها ان قرار محكمة وبناء على المستن

النقض أسس على على ان المستأنف علیها نازعت في سبب الكمبیالات ودفعت بانعدام مقابلها من خلال 
ساس مع التنویه الى ان أ, وان العارضة اذ تؤكد دفوعاتها السابقة . الطعن في بونات التسلیم بالزور

والتي لم , الكمبیالات لیس مجرد بونات التسلیم فقط وانما كذلك الفواتیر المقبولة من طرف المستأنف علیها
وبأنها أساس , واذا كانت المحكمة قد جعلت من الكمبیالات أوراقا مستقلة للقول بحجتها, تكن محل أي طعن

اء الكمبیالات هي الفواتیر التي لم تتعرض فإن العارضة تضیف ان ألاساس الذي تم بناء علیه انش, الدعوى 
علیها المستأنف علیها بأي طعن ولم تعتمد ذلك المحكمة التي اعتمدت على انشاء الكمبیالة للالتزام 

وان المحكمة لیس لها ان تتبع الأطراف في مناحي دفوعاتهم لأن المستأنف علیها . باستقلال عن ایة معاملة
وانه بإمكان . في بونات التسلیم تمطیط المسطرة واطالة امد النزاع ما أمكن ارادت بالطعن بالزور الفرعي 

المحكمة ان تصرف النظر عن إجراءات الزور الفرعي اذا كان لدیها العناصر التي تمكنها من البت في 
لم تنكرها والحال ان الملف به الفواتیر المقبولة التي, الملف وانهاء النزاع دون الاعتماد على بونات التسلیم 

. المستأنف علیها
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علما انها تتوفر على فیدیوهات تفید , وان العارضة مستعدة لإجراء أي بحت او تحقیق والادلاء بالحجج 
كما ان , حضور المستأنف علیها لمحل العارضة وتسلم البضاعة والتوقیع على بونات التسلیم الخاصة بها

, ت البضاعة ویمكن استفسارهم بعد الإدلاء بأسمائهم وعناوینهمبونات التسلیم بها ارقام الشاحنات التي نقل
والفاتورات صحیحة وبونات التسلیم أیضا صحیحة ومستعدة لاي , وتؤكد العارضة ان الكمبیالات صحیحة 

. وخاصة اجراء بحت بحضور سائقي الشاحنات الذین نقلوا البضاعة, اجراء ترتبه المحكمة 
وهذا امر یتعارض حتى مع , بقا بأن الكمبیالات المسلمة للعارضة هي تسبیق وان المستأنف علیها دفعت سا

ولا یمكن ان تكون تسبیقا وهي الموقع علیها بالقبول الذي من , دفوعها التي تضمنها مقال التعرض 
إن واذا اضیف الى ما ذكر ان هناك فواتیر مقبولة ف. المفترض ان یكون دلیلا على التسلیم القانوني لمقابلها

الامر یصبح محسوما بأن السند المنشئ للكمبیالات هو الفواتیر وهي المذكورة مراجعها في الكمبیالات ولیس 
وان المستأنف علیها ما دامت لم تطعن في الفواتیر المقبولة من طرفها فهذا یفید ان أساس . بونات التسلیم

فإن ذلك , منازعة في البضاعة او تسلیمها واذا كانت هناك . الكمبیالات صحیح وان الالتزام فیها قانوني
والا , علما ان العارضة عززت دعواها بجمیع الوثائق المؤیدة لدعواها , یمكن ان یكون في دعوى مستقلة 

وسیؤدي الى تهاوي المعلومات , فإن النظام الصرفي الذي نظمه المشرع سینهار ویصبح حبرا على ورق
.غیر سوى ربح الوقتوالثقة بمجرد دفوع لا یرید منها ال

وهذا یعني ان التعلیل لیس خاطئا وانما یحتاج الى , وان محكمة النقض ارجعت الملف بعلة نقصان التعلیل 
وان المفصل في القرار الذي تم نقضه هو انه افاد ان أساس بأن مصدر الدعوى . تكملة والى تعلیل كاف

.ت هو الفواتیر المقبولة واساسها الكمبیالات ولم یتطرق الى ان مصدر الكمبیالا
وان الطاعنة تؤكد ان أساس ومصدر الكمبیالات والذي أدى الى انشائها هو الفواتیر المقبولة التي لم تكم 

وهذا , وان الفواتیر تعد من بین وسائل الاثبات في المادة التجاریة خاصة اذا كانت مقبولة. محل أي طعن
.التجارة وقلع وكذا قانون المحاسبة امر لا مراء فیه وفق ما نصت علیه مدونة

وان الطعن في بونات التسلیم لا یستقیم قبوله او الایمان به امام وجود فواتیر مقبولة ومؤسسة علیها 
كما انه لا یمكن اعتماده لهدم وثائق نص المشرع على كونها وسائل للاثبات مادام لم یتم , كمبیالات مقبولة 

لمستأنف علیها ارادت اتخاد الطعن بالزور في بونات التسلیم ذریعة للنیل من وان ا. الطعن فیها بأي مطعن
.كمبیالات صحیحة ومؤسسة على فواتیر سلیمة وصحیحة

هذه , ویجب التنویه الى ان طعن المستأنف علیها انصب على بونات التسلیم لوحدها دون الفواتیر المقبولة 
أسست علیها الدعوى مع التأكید على ان العارضة تتشبت الأخیرة هي المؤسسة علیها الكمبیالات التي 

من ق م م وان 369لأن الفصل , بجمیع دفوعاتها وجمیع وثائقها مع تأكید ما جاء في مذكراتها السابقة 
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فإنه لا یمنع من إعادة اثارة الدفوع , كان یترتب علیه التقید بالنقطة التي رجع بسببها الملف من النقض 
ثارة دفوع جدیدة مادام ان الأطراف یرجعون الى سابق حالتهم ویحق لهم ابداء الدفوع والتمسك بها وا

لذلك فالعارضة تتشبت بجمیع مذكراتها وردودها الواردة في . وتجدیدها تبعا للاثر الناقل والناشر للاستئناف
.ئرمقالها الاستئنافي والمذكرات بعده وتلتمس الحكم وفقها وتحمیل المستأنف علیها الصا

وبناء على المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیها والتي جاء فیها ان العلل 
كون التعلیل الذي نهجه القرار المطعون فیه بالنقض (التي ارتكز علیها قرار محكمة النقض جاءت كالتالي

یستقیم لكون الطاعنة جاءت بدفوع لا, في القول بأحقیة المطلوبة, والذي یعتبر الكمبیالات لوحدها كافیة
والوضعیة , جدیة تدحض أساس الكمبیالات وادلت بخبرة حسابیة تبین حجم المعاملات بین الشركتین

..)الحسابیة التي تفند صحة المدیونیة المزعومة من طرف المطلوبة
التي قدمت بصفة نظامیة ان القرار المطعون فیه لم یجب عن الدفوع ( كما ان قرار محكمة النقض یؤكد ثانیا

خصوصا وان الطعن , وكان حریا بالمحكمة مصدرته ان تناقش موضوع وسبب الكمبیالات , .... 
وبالتالي وجب التأكد من صحة تلك البونات والجواب على دفوع , ...بالاستئناف أسس على بونات التسلیم 

والقرار المطعون فیه ... ئ التزاما صرفیا مستقلاولیس الاكتفاء بالقول في التعلیل بأن الكمبیالة تنش, العارضة
)مما یعرضه للنقض... لم یلتفت الى تلك الدفوع 

ذلك ان المحكمة مصدرته ولرد الدفوع بانعدام سبب الكمبیالة , حیث صح ما عابه الطاعن على القرار(وثالتا 
مستقلا عن الغرض الذي أنجزت من ان الكمبیالة تنشئ التزاما صرفیا : عللته, وانتفاء مقابل الوفاء فیها 

والحال ان الطاعنة تنازع في سبب الكمبیالات وتؤكد انعدام مقابل وفائها من خلا طعنها بالزور .... اجله 
علما ان توقیع المسحوب علیه الكمبیالة بالقبول یعد قرینة بسیطة في علاقته ... في بونات تسلیم البضاعة

والعارضة وان قبلت الكمبیالة الا انها نازعت في ... یل على عكسها بالساحب یستطیع الأول إقامة الدل
والمحكمة التي اكتفت برد دفوعها ولم تعلل قرارها بخصوص ما ... مقابل وفائها من خلال طعنها بالزور

)ذكر فجاء قرارها ناقص التعلیل الموازي لانعدامه عرضة للنقض
بخصوص , لتزاما بنقط الإحالة التي اثارتها محكمة النقض وا, وبما ان الدعوى تنشر من جدید بعد النقض 

وذلك , فإن لمحكمة الموضوع ان تبحت فیما یخص نقط الإحالة , ما ادلت به العارضة والمعزز بوثائق 
برجوعها الى الوثائق المدلى بها خلال سائر اطوار الدعوى والحكم وفق دفوعات العارضة وذلك بتأیید الحكم 

.رتیب الاثار القانونیةالابتدائي مع ت
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فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة 23/09/2020و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
07/10/2020مددت لجلسة 30/09/2020للنطق بالقرار لجلسة  

محكمة الاستئناف

المنازعة في مقابل الوفاء اما قضت محكمة النقض بنقض القرار المذكور بعلة ان المحكمة لم تناقش حیث 
بالبحت في ذلك او استبعادها بمقبول

وحیث انه وعلى ضوء القرار المذكور ارتأت المحكمة الامر بإجراء بحت في النازلة قصد التحقق من الوقائع 
.موضوع النزاع

وتقیدا بقرار محكمة النقض لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاتمهیدیا ، وهي تبت البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار فإن 
بإجراء بحت في النازلة بواسطة المستشار المقرر یستدعى له الاطراف ونوابهم وذلك یوم 

3زوالا بالقاعة رقم 12على الساعة 26/10/2020
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                            كاتب الضبطةالرئیس
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الضبـطالقرار المحفـوظ بكتابـة.أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

03/02/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

نور الدین السیدي               رئیسا 
خالد یوسفي                      مستشارا ومقررا 

امستشار خالید صفي الدین     
بمساعدة السیدة سعیدة الدكالي   كاتبة الضبط

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
في شخص ممثلها القانوني   شركة كیرا بوا :بین

.حي الإرشاد القنیطرة 543رقم 29زنقة :مقرها  
.القنیطرة المحامي بهیئة یحیى العافيالأستاذ الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها 

من جهةةمستأنفاهصفتب
ش م م في شخص ممثلها القانوني لعربي بوا شركة - 1:وبین

.زنقة ایمیل بریت عین برجة الدار البیضاء : الكائن مقرها الإجتماعي 
نائبها الأستاذ محمد بوروز المحامي بهیئة مكناس 

.من جهة أخرىا    مستأنفا علیها هصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

422: رقمقرار
03/02/2020: بتاریخ

3570/8223/2019: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و المستأنف و بناء على مقال الاستئناف والحكم
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

27/01/2020القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

وبعد المداولة طبقا للقانون
ستانف  ت04/06/2019مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ بابواسطة نائبهةالطاعنتحیث تقدم

ملف عدد في ال2019- 03- 25بتاریخ 1108تحت عدد بالرباطالمحكمة التجاریة الصادر عن الحكم بمقتضاه
المقال الأصلي في الشكل قبول التعرض و في الموضوع برفضه و تحمیل في و القاضي2127/8216/2018

المؤرخ في 171و في المقال المقابل في الشكل قبوله و في الموضوع بتأیید الأمر بالأداء رقم . المتعرضة المصاریف 
ي على المتعرضة شركة كیرا بوا في شخص و القاض171/8102/2018الصادر في الملف رقم 2018- 02- 12

درهم مع النفاذ و الفوائد القانونیة من 216.000,00ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المتعرض علیها شركة لعربي بوا مبلغ 
.تاریخ الاستحقاق إلى تاریخ الأداء الفعلي و تحمیل المتعرضة خاسرة الدعوى المصاریف 

في الشكـــل

بإستئنافه بالتاریخ المذكور أعلاه، تبلغ بالحكم المستأنف،وقامتلم ةالثابت من وثائق الملف أن الطاعنحیث إن 
.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
شركة كیرا بواةأن المستأنف،نبنى علیه الحكم المستانف و المقال الإستئنافياحیث یستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما 

04/06بتاریخبكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیةتقدم بواسطة نائبه
و 171/8102/2018في الملف رقم 2018- 02- 12المؤرخ في 171تتعرض فیه على المر بالأداء رقم ، 2018/

درهم مؤكدة ان المتعرض ضدها سبق لها و تقدمت بمقال 216.000,00القاضي بدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 
درهم و في ذلك خرق 216.000,00درهم ففوجئت بصدور الأمر بالأداء بمبلغ 59.056,00تطالب من خلاله بملغ 

من ق م  م ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر المذكور و الحكم أساسا برفض الطلب و احتیاطیا تخفیض المبلغ 50و 3للفصل 
. درهم و أرفقت مقالها بنسخة من الأمر المذكور 59.065,00و حصره في 

رسوم القضائیة ،حیث جاء في جوابها أن موضوع و تقدمت المدعى علیها بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه ال
درهم و و أن جمیع حیثیات 216.000,00درهم بما مجموعه 72.000الأمر بالأداء هو ثلاث كمبیالات كل واحدة بمبلغ 

مقال الأمر بالأداء تتحدث عن المبلغ المذكور، و أن خطأ مادیا تسرب في الأخیر إلى المقال فبدل كتابة مبلغ 
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درهم 216.000و بخصوص المقال المضاد فإنها دائنة بمبلغ .درهم 59.065درهم تمت كتابة مبلغ 216.000,00
ملتمسة من حیث .الذي هو عبارة عن ثلاث كمبیالات و أن خطأ مادیا تسرب في كتابة المبلغ وفق ما هو مسطر اعلاه 

الموضوع الحكم باداء المدعى علیها مبلغ الجواب الحكم برفض الطلب ، و بخصوص المقال المقابل بقبوله شكلا و في
.درهم مع الفوائد و النفاذ المعجل و الصائر 216.000,00

:للأسباب الآتیةةه الطاعنتو بعد استیفاء الإجراءات الشكلیة و المسطریة  صدر الحكم المشار إلیه اعلاه استأنف

أسباب الأستئناف
من ق م  3ق ل ل ع  و المادة 410، جاء مخالفا خارقا للفصل بكون الحكم المستأنف ة تمسك الطاعنحیث ت

درهم و الأمر انساق وراء الكمبیالات الثلاث 59.065,00م ذلك أن المتعرض علیها تقر بالمدیونیة و تحصرها في مبلغ 
وني لشركة العربي بوا بالرغم من انه تم أداء مبالغ من طرف الممثل القانوني للعارضة نقدا و بكیفیة شخصیة للمثل القان

درهم و هو ما یفسر طلب المدینة لهذا المبلغ بعد إجرائها مقاصة بین ما 59.065,00،حتى صار الدین محددا في مبلغ 
و من جهة اخرى و . تم دفعه و بین المتبقي، و انها تنازع في المدیونیة وتؤكد أن الدین محصور في المبلغ المذكور

درهم الممثل لحجم المدیونیة بینما 59.065,00ق م  م فإن المستأنف علیها طالبت بمبلغ من 3استنادا إلى المادة 
درهم متجاوزا حدود طلباتها، و ان العمل القضائي أكد هذا المبدأ في العدید 216.000,00الحكم قضى لفائدتها بمبلغ 

دمت بمذكرة جوابیة مع مقال مقابل من ق م م  ذلك أن المستأنف علیها تق155و من حیث خرق الفصل . من قرارته
درهم و الحكم المطعون فیه جاراها في ذلك و كأن 216.000التمست من خلاله الحكم بأداء المدعى علیها مبلغ 

التعرض یقرر للمتعرض علیه حقا أو یعطیه للتقدم بمقال مضاد، و الحال أن الأمر یتعلق بمسطرة خاصة مجرد المنازعة 
، فمن باب أولى وجود إقرار قضائي حصرت المستانف علیها ملتمساتها الواردة في مقالها للأمر في المدیونیة تنسفها

درهم، و كان أولى بالحكم التصریح بعدم الاختصاص لوجود منازعة جدیة في 59.065,00بالأداء المدیونیة في مبلغ 
د، و أن العمل القضائي قرر هذه المسألة في المدیونیة أو حصر المدیونیة في مبلغ المذكور لا الحكم وفق الطلب المضا

من ق م م ان الحكم المطعون فیه جاء متناقضا مع منطق العقل و 50و من حیث خرق الفصل . العدید من الاجتهادات
من ق م م، مشیرا 50الواقع لأنه قضى بأكثر مما طلب بل و قضى وفق الطلب المضاد و هو ما یشكل خرقا للفصل 

ضائیة ملتمسة من حیث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي إلى اجتهادات ق
الحكم أساسا برفض الطلب لوجود منازعة في المدیونیة و برفض الطلب المضاد لانعدام أساسه القانوني و الواقعي، و 

انف علیها الصائر و أرفق المقال بنسخة من درهم و تحمیل المست59.065,00احتیاطیا تخفیض مبلغ الدین إلى مبلغ 
. الحكم الابتدائي 

و ألفي بالملف مذكرة جوابیة و ورد فیها نائب المستأنفتخلف 2020-01- 27وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
أن المستانفة تقدمت بتعرض في مواجهة الأمر بالأداء بناء على خطأ مادي تسرب حین كتابة المبلغ بالأحرف في صدر
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الطلب، و أن طلب الأداء كان مستندا على سند قانوني مستجمعا لشروطه، و كذا العناصر المستلزمة لقبول الكمبیالة بما 
فیها توقیع القبول و أن إقرار المستأنفة بتوقیعها یرتب التزاما صرفیا في مواجهتها ،و أن الأداء الجزئي مجرد مزاعم یعوزها 

م  و إثبات الأداء یقتضي الإدلاء بوثائق و بحجج تتوافق و القواد المنصوص علیها من ق م5الدلیل و مخالف للفصل 
في باب الإثبات و القواعد المحاسبیة، لأن الدین یتعلق بمعاملة تجاریة بین شركات، و أن مسطرة التعرض تبقي للمحكمة 

.03/02/2020لجلسة فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار . صلاحیة مناقشة جمیع الدفوع 

أي إقرار لیس فیه171إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فمقال الأمر بالأداء الصادر بشأنه الأمر رقم حیث 
درهم، أو لسداد جزء من الدین المترتب عن الكمبیالات الصادر بشأنه الأمر 59.065,00بالدین في حدود مبلغ 

درهم ، ثم أن المستأنف 216.000,00المذكور، بل إنه یتضمن ضمن وقائعه مدیونیة مترتبة عن ثلاث كمبیالات بمبلغ 
تسرب إلى مقالها بخصوص المبلغ الوارد في الملتمس، و إدعاء علیها تقدمت بطلب مضاد أوضحت فیه الخطأ الذي 

من ق ل ع 410مما یبقى معه التمسك بخرق الفصل . الطاعنة بكونها سددت الفارق نقدا مجرد إدعاء دون أي إثبات 
.غیر مرتكز على أساس 

درهم 59.065,00بت بمبلغ و حیث إنه و لئن كانت المستأنف علیها، ضمن مقالها المتعلق بالأمر بالأداء قد طال
خطأ، فإنها تقدمت أمام محكمة التعرض بصفتها محكمة موضوع، بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائیة تلتمس من 

و أن المحكمة و في . درهم216.000,00خلاله الحكم لها بالمبلغ المتعلق بالكمبیالات الثلاث سند الدین، بما مجموعه 
بت لطلبها المقابل ، فأصبح الحكم بالمبلغ أعلاه من باب تحصیل حاصل، و الدفع بخرق إطار تصدیها للنزاع استجا

. من ق م  م أصبح متجاوزا 3الفصل 
من ق م م  163و حیث إن محكمة التعرض عند بتها في التعرض عن الأمر بالأداء في إطار مقتضیات الفصل 

ع و مناقشة جوهر المنازعة و اتخاذ كافة ما یلزم من إجراءات تصبح بمثابة محكمة موضوع ، تتصدى للبت في كافة الدفو 
بل إنه لا یوجد ما یمنع من . التحقیق التي یكفلها القانون عند الاقتضاء ، و لیس رفع یدها عن النزاع كما یزعم الطاعن

في مؤرخ394تحت عددو هو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها تقدیم طلب مضاد أمامها كما في نازلة الحال،
حیث إنه إذا كان الأمر الصادر عن رئیس ( غیر منشور ورد فیه 140/3/3/2017ملف رقم 2017- 05- 31

و ما یلیه من ق م  م في حالة الرفض الكلي أو الجزئي یعطي الحق للطالب في اللجوء 155المحكمة في إطار الفصل 
الحالة التي یصدر فیها الأمر بقبول الطلب فإن المسطرة المتبعة  إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادیة، فإنه في 

بمقتضى القانون الجدید، هي الطعن فیه بالتعرض هذا الطریق من طرق الطعن العادیة ینقل المسطرة من مسطرة استثنائیة 
هذه المرحلة، و بما أنها و بذلك فإن المسطرة في . إلى مسطرة عادیة تواجهیة یدلي فیها كل من الطرفین بدفوعه و وثائقه

تصبح مسطرة عادیة فإن محكمة التعرض تكون محكمة موضوع و لها صلاحیة البت في جمیع المنازعات كیفما كان 
مما یبقى معه سبب الطعن )  نوعهاو كذلك محكمة الإستئناف بمناسبة الطعن بالإستئناف في الحكم البات في التعرض  
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و تأیید الحكم المستأنف لموافقته الصواب ، مع تحمیل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل غیر مرتكز على أساس و یتعین رده
. طعنها 

لهــذه الأسبـــاب
:حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا ومحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل
.تحمیل الطاعنة الصائر تأیید الحكم المستأنف و :الموضوعفي

.



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/10/13بتاریخ البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةملیكة الغازي رئیس

محمد بحماني مستشارا 
العربي فریس مستشارا

الضبطةكاتبة سعیدة حسبي بمساعدة السید
:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

ش م م في شخص ممثلها القانونيالاستقرارالعقاریةالشركةبین 

الدار البیضاءانفاشارع40الاجتماعيمقرهاالكائن

.البیضاءالداربـهیئةالمحاميالمغیرالمولىعبدنائبها الاستاذ

من جهةةمستأنفاهصفتب

الجیلالي حلاويالسید وبین 

الدار البیضاءالطابق الثالث 14الشقةG7عمارة 1شارع لاجیروند اقامة الحدیقة 156عنوانه 

.بـهیئة الدار البیضاءالمحامي أحمد مجالينائبه الاستاذ 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

426: رقمقرار تمهیدي
2020/10/13: بتاریخ

2020/8223/1314: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.15/09/2020لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــفي الشك
حیث تقدمت الطاعنة الشركة العقاریة الاستقرار بواسطة نائبها الاستاذ عبد المولى المغیر بمقال استئنافي 

الصادر عن 8660تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 19/02/2020مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 
والقاضي في 7273/8216/2019في الملف عدد 08/10/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

جزئیا في 19/06/2017الصادر بتاریخ 1887الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع بتأیید الأمر بالأداء عدد 
والغائه BA0935870و BA0935869و BA0935867درهم عن الكمبیالات 63.000,00حدود مبلغ 

.في الباقي مع تحمیل المتعرض الصائر
بالملف على تبلیغ الحكم المستانف للطاعنة، مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف وحیث إنه لا دلیل 

.لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدم المدعي 25/06/2019حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
نائبه الاستاذ مجالي احمد بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة السید حلاوي الجیلالي بواسطة 

الصادر بتاریخ 1887القضائي عددالامر علىیتعرض أنهعرض فیه التجاریة بالدار البیضاء
183.500,00والقاضي علیه بأداء مبلغ 1887/8102/2017في ملف الامر بالأداء عدد 19/06/2017

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة الى یوم التنفیذ وتحمیله الصائر وشمول الأمر بالنفاذ 
به ذلك ان الكمبیالات المستند علیها في المقال المعجل على اساس أنه لم یصادف الصواب فیما قضى 

وأن المتعرض ضدها لم تطالب 30/08/2014اخرها بتاریخ 2014الافتتاحي للمطالبة بالاداء ترجع الى سنة 
قد دعواها معه تكونالذي الشيءوذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات 19/06/2017بقیمتها الا بتاریخ 

لغاء الأمر خیر الحكم بإملتمسا في الأمن مدونة التجارة 228علیه في المادة قدمت خارج الاجل المنصوص
مرالأمرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل من . دعوى للتقادمالوالحكم من جدید بسقوط علیهالمتعرضبالاداء 

.المطعون فیه
الحاملة لمبلغ BA0935867جاء فیها أن الكمبیالات عدد بمذكرةالمدعى علیها بواسطة نائبها وأجابت

20.000الحاملة لمبلغ BA0935869والكمبیالة عدد 30/06/2014درهم والحالة الاداء بتاریخ 20.000
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درهم 23.500,00الحاملة لمبلغ BA0935870والكمبیالة عدد 30/07/2014درهم والحالة الأداء بتاریخ 
من مدونة التجارة 228المنصوص علیه في المادة لم یطلها التقادم30/08/2014الأداء بتاریخ ةوالحال

مما یبقى معه دفع المتعرض في غیر ، 19/06/2017كان بتاریخ باعتبار ان تاریخ تقدیم العارضة للطلب 
فان ما یزعمه المتعرض BA0935866إلى غایة BA0935861محله وبخصوص باقي الكمبیالات عدد 
انونا ولیس في محله في غیاب إدلاء المتعرض بما یفید براءة ذمته من بشأنها بسقوط الدین للتقادم غیر مؤسس ق

الدین المضمن بالكمبیالات المذكورة باعتبار ان الدفع بالتقادم قرینة على الوفاء وكون المتعرض یقر بالدین الذي 
ض لعدم جدیته رد الدفع بالتقادم ورفض التعر مما یتعین معهیبقى ثابتا في حقه بمقتضى كمبیالات صادرة عنه 

وتأیید الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض والامر تمهیدیا بتوجیه الیمین الحاسمة للمتعرض الجیلالي حلاوي 
على براءة ذمته من الدین المضمن بالكمبیالات التي یدعي بكونها طالها التقادم وعند النكول تأیید الأمر بالأداء 

.كازه على أساس وإبقاء الصائر على المتعرضلثبوت الدین ورفض طلب التعرض لعدم ارت
وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه استأنفته المدعى علیها، ناعیة على 
الحكم المطعون فیه فیما قضى به في شق الغاء الأمر بالأداء بخصوص الكمبیالات التي طالها التقادم انعدام 

أن الحكم و . لعدم اعتباره لدفوعاتها وطلب توجیه الیمین الحاسمة للمستأنف علیهالتعلیل وخرق حقوق الدفاع 
الابتدائي بعدم اعتباره لدفوعات العارضة التي قدمتها بصفة نظامیة وعدم الجواب عنها لا سلبا ولا إیجابا قد 

قتضیات قانونیة أضر بحقوق العارضة وجعل من قضائه منعدم التعلیل وخارقا لحقوق الدفاع وجاء ضدا على م
وأن باقي الكمبیالات التي یدعي المستأنف علیه بسقوطها للتقادم لم یثبت براءة ذمته بشانها . واجبة التطبیق

قرینة الوفاء التي تبقى قاعدة فقهیة معمول بها في هذا مبني على لفائدة العارضة ، ولكون ادعاء التقادم 
قیمة الكمبیالات التي یدعي بتقادمها، یبقى دفعه أداءفي غیاب ذلك باثبات المستأنف علیه فإنه.المیدان

اعتبار طلبها وملتمسها بتوجیه الیمین عدمبشانها في غیر محله كما أن العارضة تعیب على الحكم الابتدائي 
تب بذمته سند الكمبیالات التي یزعم الحاسمة للمستأنف علیه وذلك ببراءة ذمته بادائه لفائدة العارضة الدین المتر 

غیر انه اذا طلب " :من مدونة التجارة التي تنص228بتقادمها وذلك طبقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من المادة 
وأن الحكم ."...من المدین المزعوم أن یؤدي الیمین على براءة ذمته من الدین كان ملزما بادائها كما یلزم ورثته

جب لا سلبا ولا ایجابا على طلب العارضة بتوجیه الیمین الحاسمة للمستانف علیه عن براءة ذمته الابتدائي لم ی
أن طلب العارضة مؤسس قانونا ووجیها وجاء طبق و، خاصةتقادمهابخصوص الكمبیالات التي یدعی 
رضة لتوكیل خاص من من مدونة التجارة المذكورة أعلاه ، وادلاء العا228مقتضیات الفقرة الأخیرة من المادة 

مما یكون معه الحكم الابتدائي فیما قضى به من .01/10/2019أجل توجیه الیمین المرفق بمذكرتها لجلسة 
تقادم الكمبیالات المفصلة به للتقادم قبل البت في طلب العارضة بتوجیه الیمین الحاسمة للمستانف علیه ببراءة 

228من المادة منعدم التعلیل وخارقا لمقتضیات الفقرة الأخیرةذمته منها تجاه العارضة، قد جعل من قضائه
.من مدونة التجارة
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والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول الاستئناف لنظامیته وفي الموضوع بتأیید الحكم 
مر بالأداء عدد الابتدائي فیما قضى به مع تعدیله بالغائه في شقه القاضي بالتقادم والحكم من جدید بتأیید الأ

یمین الحاسمة للمستأنف وبخصوص طلب توجیه الیمین الحاسمة الحكم تمهیدیا بتوجیه ال1887/8102/2017
علیه على براءة ذمته من الدین المضمن بالكمبیالات التي یزعم كونها طالها التقادم والمضمنة تحت عدد 

BA0935861 إلى غایةBA0935866الأداء لثبوت الدین واستحقاق  العارضة له وعند النكول تأیید الأمر ب
.وإبقاء الصائر على المستأنف علیه، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه

حضر خلالها دفاع كلا الطرفین وأدلى 15/09/2020جلسة یث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها وح
فیه صادف الصواب وجاء معللا تعلیلا كافیا نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة جاء فیها أن الحكم المطعون 

ناتجة عن من مدونة التجارة التي تنص على أنه تتقادم جمیع الدعاوى ال228استنادا إلى مقتضیات المادة من 
ضي ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق ملتمسا في الأخیر الحكم بتأیید الحكم الكمبیالة ضد القابل بم
القضیة جاهزة للبت وقررت حجزها للمداولة للنطق المحكمةالمستأنفة المقال، فاعتبرتالمستأنف، وأكد نائب

.13/10/2020بالقرار بجلسة 
التعلیــــــــل

مكرر من قانون 85حیث ارتأت المحكمة قبل البت في أسباب الاستئناف وتطبیقا لمقتضیات الفصل 
توجیه الیمین الحاسمة إلى المستأنف علیه على براءة ذمته المسطرة المدنیة الأمر تمهیدیا بإجراء بحث من أجل 

.مع حفظ الحق في التعقیب إلى ما بعد إجرائه.من مبالغ الكمبیالات التي طالها التقادم
لـھذه الأسبـــــاب

.وتمهیدیاعلنیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
توجیه الیمین الحاسمةبقبول الاستئناف وطلب : في الشكل

وجیه الیمین الحاسمة للمستأنف علیه على براءة ذمته من الدین تبإجراء بحث من أجل : اــوتمهیدی
على 27/10/2020وذلك یوم BA0935866إلى غایة BA0935861المضمن بالكمبیالات عدد 

.یرونه مفیدا في النازلةمع اشعارهم بالإدلاء بما یستدعى له الطرفان ووكلائهما زوالا 1الساعة 
.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةفي الیوم والشهر والسنة أعلاهالقراروبهذا صدر 

كاتب الضبطةالمقرر الرئیسة و 
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 06/02/2020بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:من السادة

خدیجة العزوزي الإدرسي رئیسة

حسن عتباني مستشارا مقررا

امستشار سعید الركیطي

بمساعدة عبد االله محفوظ كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

م في شخص ممثلها القانوني .م.ذ.ج ماروك شج فود بیفاراید.م.شركة س- 1: بین
، الدار البیضاء 11، الرقم 6، شارع محمد الزرقطوني ، الطابق 269الكائن مقرها الإجتماعي ب 

، الدار البیضاء 17، رقم 73السید فلادیمیر سیلیي الكائن بحي الهناء ، زنقة -2
المحامي بهیئة باریس بفرنسا الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ بد الحق الناصري بنانيینوب عنهما الاستاذ ع

عبد الرزاق علوي المحامي بهیئة الدار البیضاء 
من جهةطالبةابوصفه

مبورغ في شخص ممثلها القانوني م اجنبیة ذات جنسیة من اللوكسو .یدج شبیفار &ج فود .م.شركة س: وبین
B131900سجل تجاري عدد ، اللوكسومبورغ 1140.، طریق دارلون ، ل 79الكائن مقرها الإجتماعي ب 

من جهة أخرىمطلوب ضدهابوصفها 
بحضور السید الوكیل العام بمحكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

السجل التجاري بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء في شخص رئیسه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

520: رقمقرار
2020/02/06: بتاریخ

2019/8223/6106: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفطلب إصلاح خطا مادي بناء على 
.30/01/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 
المدنیة المسطرة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
رام 30/12/2019مؤدى عنه بتاریخ بطلببواسطة محامیها ماروك ج بیفارایدج.م.شركة سحیث تقدمت 

القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة بالدار إلى إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى 
إلغاء الأمر المستأنف القاضي ب804/8223/2019ملف عدد 08/07/2019بتاریخ 3349البیضاء عدد 

، وذلك بالإشارة إلى رقم السجل التجاري لشركة والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر
.بالقرار المذكور 174475یفارایدج ماروك عدد ج فود ب.م.س

تخلف لها دفاع الطالبة وألفي من قبله بطلب تنازل عن 30/01/2020وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
06/02/2020الدعوى ، فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 

محكمة الإستئناف
حیث أدلى دفاع الطالبة بتنازل عن الدعوى ملتمسا تسجیل تنازلها عن طلب إصلاح الخطأ المادي 

بتاریخ 3349الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة بالدار البیضاء عدد المتسرب للقرار الإستئنافي 
.174475بخصوص عدم الإشارة إلى رقم سجلها التجاري عدد 804/8223/2019ملف عدد 08/07/2019

وحیث ان التنازل مقبول في جمیع مراحل الإدعاء ، وأمام تنازل الطالبة عن طلب إصلاح الخطا المادي، 
فإنه ینبغي تسجیل تنازلها عن طلبها مع ترك الصائر على عاتقها

لهــذه الأسبـــاب
:وغیابیاوهي تقضي انتهائیا، علنیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.االصائر على عاتقهإبقاءمع طلبهاعن الطالبةبتسجیل تنازل 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
المستشار المقرر                                كاتب الضبطالرئیس            



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/02/11بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسةملیكة الغازي 
ومقررامحمد بحماني مستشارا  

مستشاراعلي عباد
الضبطةبمساعدة سعیدة حسبي  كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
السید رضوان ملاح: بین  

لافیراي سیدي مومن  الدار البیضاء276الرقم 10الزنقة :  عنوانه 
.الدار البیضاءبـهیئةمحاميالالتباري بوجلیلالأستاذ ینوب عنه

من جهةامستأنفوصفهب
السید عبد الكبیر  رابحي:وبین

لافیراي سیدي مومن  الدار البیضاء44الرقم 10الزنقة : عنوانه
.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءامحمد سجیروالأستاذینوب عنه

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

559: رقمقرار
2020/02/11: بتاریخ

2020/8223/74: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

04/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ستأنف بمقتضاه الحكم ی16/12/2019بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ السید رضوان ملاححیث تقدم 
في الملف عدد 26/11/2019بتاریخ 11296الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 

: في منطوقهو القاضي 10159/8216/2019
.بقبول التعرض : في الشكل

تحمیل المتعرض برفضه مع تأیید الأمر بالأداء المتعرض علیه مع شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل و : في الموضوع
.الصائر 

حضرها نائبا الطرفین وأدلى دفاع المستأنف بتنازله عن الاستئناف 04/02/2020وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.11/02/2020و اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

ـــــلالتــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیــــــــــ
.حیث ألفي  بالملف بتنازل الطاعن عن الاستئناف 

وحیث یترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة  الى المحكمة

.وحیث إن المحكمة لا یسعها إلا تسجیل تنازل الطاعن عن استئنافه و تحمیله الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بتسجیل تنازل المستأنف  عن استئنافه وإبقاء  الصائر على عاتقه 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/02/11بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسةملیكة الغازي 
ومقررامحمد بحماني مستشارا  

مستشاراعلي عباد
الضبطةبمساعدة سعیدة حسبي  كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
شركة مازافیل في شخص ممثلها القانوني : بین  

زنقة كانطوناك الدار البیضاء46ب : الكائن مقرها 
.الدار البیضاءبـهیئةمحاميالرشید محمد صابرالأستاذ الجاعلة محل المخابرة  معها بمكتب

من جهةةمستأنفاوصفهب
في شخص ممثلها القانونيشركة نكوشیم:وبین

سیدي معروف البیضاء289الرقم Sزنقة : الكائن مقرها
.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءاعبد العزیز امینالأستاذینوب عنها

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب
المفوض القضائي المصطفى فتحي : بحضور 
الدار البیضاء3المركب  الإداري شارع بوزیان حي السلامة 6: عنوانه ب 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

560: رقمقرار
2020/02/11: بتاریخ

2020/8223/79: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

04/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.الإطلاع على مستنتجات النیابة العامةوبعد
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ستأنف بمقتضاه الحكم ت13/12/2019مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعهشركة مازافیلتحیث تقدم
4938/8217/2019في الملف عدد 11/06/2019بتاریخ 4850الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 

: في منطوقهو القاضي 
.بقبول الطلب : في الشكل

.برفضه وتحمیل المدعیة الصائر : في الموضوع

حضرها نائب المستأنفة وتخلف نائب المستأنف علیها رغم الإعلام 04/02/2020وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
11/02/2020واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل

:في الشكل  
.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

المحدث  للمحاكم التجاریة كما عدلت 53.95من القانون رقم 22وحیث إنه بالرجوع الى مقتضیات المادة 
، وكذا  مقتضیات الباب الثالث  من القسم  الرابع من قانون المسطرة  المدنیة كما عدلت  1-13بمقتضى القانون رقم 

ح إمكانیة الطعن بالاستئناف  في الحكم تاأمنه ، فإن المشرع164وخاصة  الفصل 1.13بمقتضیات القانون رقم 
التنفیذ ، كما أنه یستفاد من الفصل  الصادر عن المحكمة في إطار التعرض دون الحكم الصادر عنها في إطار إیقاف

المذكور أن محكمة الاستئناف یمكنها بناء على طلب المدین أن توقف التنفیذ كلیا أو جزئیا  بقرار معلل وهي  تنظر في 
استئناف الحكم  الصادر في إطار أنومؤدى ما ذكر ة الدرجة الأولى في إطار التعرض ،الحكم الصادر عن محكم

ذ الأمر بالأداء  دون أن یكون الحكم الصادر في إطار التعرض معروضا على محكمة الاستئناف  یجعله تنفیإیقاف
ق م م المشار إلیه أعلاه وهو ما یتعین معه التصریح بعدم قبول الاستئناف 164مقدما على خلاف مقتضیات الفصل 

.وإبقاء الصائر على رافعته 
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لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بعدم قبول الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعته 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/02/11بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسةملیكة الغازي 
ومقررامحمد بحماني مستشارا  

مستشاراعلي عباد
الضبطةبمساعدة سعیدة حسبي  كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
ذ م م  في شخص ممثلها القانونيشركة بطا علف  ش:بین

.البیضاء الدار بوسكورة اتجاه اولاد سعید 109الطریق رقم : الكائن مقرها ب
.المحامي بهیئة الدار البیضاءبنعمار عبد اهللالأستاذ الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب 

من جهةةمستأنفاوصفهب
.ش م م في شخص ممثلها القانوني CASA GRAINSشركة كزا كران :وبین

. البیضاء الدارزاویة الكارة و زنقة القبطان فیانیي: الكائن مقرها ب
.البیضاءلمحامي بالدارذ محمد منیر ثابت  االأستاینوب عنها

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

561: رقمقرار
2020/02/11: بتاریخ

2020/8223/83: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع

04/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ت13/12/2019مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعهشركة بطا علقتحیث تقدم

3039/8216/2019في الملف عدد 22/10/2019بتاریخ 9759الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهو القاضي 

. دعوى بقبول ال:في الشكــــــــــــــــل
الصادر عن السید رئیس 2174عدد التعرض وتأیید الأمر بالأداء رفضرد الطعن بالزور الفرعي مع ب:في الموضوع

مع شمول الحكم بالنفاذ 2174/8102/2019في الملف عدد 08/07/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.المعجل وتحمیل المتعرضة الصائر  

.تئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا وحیث  قدم الاس

:في الموضوع 
تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام شركة بطا علقحیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

اأنهابواسطة نائبهةالطاعنو الذي تعرض فیه6/9/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 2174تعرض على الأمر بالأداء عدد ت

درهم 522.680مبلغالفائدة المتعرض ضدهاوالقاضي بأدائه2174/8102/2019في الملف عدد 08/07/2019
موضحة أن المفوض تقدم بهذا التعرض تا، لذلك فإنهستحقاقأصل الدین والمصاریف والفوائد القانونیة من تاریخ الا

و لم یقم بتبلیغها بصورة من الطلب و صورة من سند الدین خلافا 27/08/2019القضائي بلغها بالأمر بالأداء بتاریخ 
في فاتورات 8مضیفة أنها توصلت من المتعرض ضدها ب , من ق م م مما یجعل الأمر بالأداء باطلا 160للفصل 

غیر ان المتعرض ضدها حررت نفس الفواتیر المذكورة بنفس المبالغ و الأرقام في , كمبیالات 8اسم العارضة و سلمتها 
فاتورات مزروة و لا یمكن أن تحرر شركة فواتیر في اسم شركة كشخص معنوي 8مما یجعل "  ابلف لحسن "اسم السید 

د بل تقدمت بدعوى في مواجهة هذا الأخیر فكان مآلها عدم قبول و أخرى باسم شخص ذاتي  كما لم تقف عند هذا الح
الطلب كما استصدرت حجزا تحفظیا على عقار السید ابلق لحسن و تم رفعه وأن المتعرض ضدها استعملت الفواتیر ضد 
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ارضة بالزور الفرعي السید ابلق لحسن و عندما لم تفلح تقدمت بالأمر بالأداء وأن الفواتیر الثمانیة مزورة و تطعن فیها الع
و قد سلمت الكمبیالات سند الامر المتعرض علیه لأداء هذه الفواتیر  مضیفة أن الطعن بالزور الفرعي ینصب على 

مما یجعل ذلك طعنا بالزور , من ق م م 102الى 89الفواتیر لتضمنها وقائع غیر صحیحة و في إطار الفصول من 
ملتمسة من حیث الشكل التصریح ببطلان الأمر بالأداء و احتیاطیا في , ائیة مستدلة باجتهادات قض, في الكمبیالات 

و أدلت بأصل توكیل للطعن بالزور . الموضوع الحكم برفض طلب الأمر بالأداء و تحمیل المتعرض ضدها الصائر 
حكم تجاري , حسن صورة مقال للأداء ضد السید ابلق ل, إعذار , طي تبلیغ , 2174نسخة امر بالأداء رقم , الفرعي 

8صور , أمر قضائي برفع الحجز , صورة شهادة ملكیة , طلب حجز تحفظي , قضى بعدم قبول الطلب 9962رقم 
. كمبیالات مع شواهد بنكیة 8, فواتیر باسم السید ابلق لحسن 8و , فواتیر باسم المتعرضة 

من 89لرامیة إلى تطبیق مقتضیات الفصل و ا03/10/2019وبناء على مستنتجات النیابة العامة المؤرخة في 
. ق م م 

عرضت فیه بواسطة نائبها أن المتعرضة لا تنازع في 15/10/2019وبناء على جواب المتعرض ضدها بجلسة 
و ان مسطرة الزور الفرعي تتعلق بالفواتیر و , صور الكمبیالات سند الأمر بالأداء مؤكدة انها سلمت تلك الكمبیالات 

.  ملتمسة رفض الطلب , ء بالفواتیر المزعومة أنها مزورة لیس بالكمبیالات ولا علاقة بالكمبیالات موضوع الامر بالأدا

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
أن المحكمة التجاریة في حكمها المستأنف حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى

قدم وفق شروطه الشكلیة لأنهقضت بقبول التعرض شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني كما قبلت طلب الزور الفرعي 
أن من جملة ما تمسكت به المتعرضة للطعن في الأمر نها من حیث الموضوع عللت حكمها بما یليوأالمتطلبة قانونا

من ق م 160لم تبلغ بصورة من الطلب وصورة من سند الدین خلافا لما نص علیه الفصل إنمارض علیه بالأداء المتع
طالما أن الاخلالات الشكلیة اعتبارو التي تمسكت بها المتعرضة تبقى على غیر أعلاهإلیهاأن الاخلالات المشار و م

والمتعرضة لم تحدد نوع الضرر . من ق م م 49لا تقبلها المحكمة ما لم تتضرر مصالح الأطراف استنادا الى الفصل 
من نفس القانون لم یجعل اي جزاء 160خاصة وان الفصل 160الذي لحقها من جراء مخالفته مقتضیات الفصل 

رسة المتعرضة لحقها في التعرض داخل الأجل القانوني تبقى الدفوعات المثارة بهذا المتمسك به وفي ظل مماللإخلال
160أن هذا التعلیل مخالف للقانون لان المشرع اوجب من خلال الفقرة الأولى من الفصل و الخصوص غیر ذات جدوى

ذلك حتى یتمكن المدین من مرفقة بنسخة من الطلب و بالأداءمن ق م م على ضرورة تبلیغ نسخة طبق الأصل من الأمر 
تستوجب أن بالأداءأن مسطرة الأمر و الاطلاع بتفصیل على ما استند علیه الدائن في طلبه من وقائع ومرفقات وغیرها

في حد ذاته لا یعلل و بالتالي فان الاقتصار على تبلیغ بالأداءالأمریتم تبلیغ المدین بنسخة من الطلب وسند الدین لان 
أن و جدیةأسسالدین لا یتیح للمحكوم علیه ارتكاز وسائل دفاعه أمام محكمة التعرض او الاستئناف على وحده دون سند 
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أن هذه القاعدة لا تقتصر على الحكم القضائي فقط بل ما سبقه المستأنفة و بحقوق أضرتغیر سلیمة وقد غالتبلیعملیة 
كتابة الضبط تتصل اتصالا وثیقا بالحكم إعمالیمكن أن تضر بأحد الأطرف ومن تم فانإجراءاتوما یلحقه من 

أن الضرر یتمثل عند عدم تبلیغ نسخة المقال وصورة السند إلى التنقل إلى المحكمة و عنهتستأصلالقضائي وتستحیل أن 
أن هذا العناءو تصویر الوثائق وما یتطلب ذلك من وقت وعناء سیما اذا لم یعثر على الملف في أول وهلةأوللاطلاع 

أن الضرر جلي وتعلیل المحكمة غیر مبني و بالأداءیعد ضررا للمدین الذي لم یبلغ بالمقال وصورة سند الدین رفقة الأمر 
منشور بمجلة 84.1375ملف مدني عدد26/12/1990الصادر 2738في قراره عددالأعلىأن المجلس و أساسعلى 

الحكم فیما قضى به و الحكم من جدید برفض طلب إلغاءنه یتعین بالتالي وأ29ص 45عدد الأعلىقضاء المجلس 
تسلمت ثمان فواتیر من ماإأن المتعرضة تقر من خلال مقالها نها علت حكمها في الموضوع بما یليوأ، بالأداءالأمر 

المنصوص الإلزامیةالتي تبین للمحكمة أنها تتوفر على كافة البیانات تكمبیالاقیمتها بثمان کوأدتالمتعرض ضدها 
و أرقامنفس الفواتیر بنفس أنجزتمن مدونة التجارة و بالتالي فان تدرعها بكون المطعون ضدها 159علیها في الفصل 

الأمر بالأداء المتعرض علیه طالما أن تلك الفواتیر المنجزة لإبطالالمبالغ في اسم ممثلها القانوني لا یرقى مبررا جدیا 
ى غیر معتبرة كما هو بین من خلال المساطر القضائیة المنجزة بناء علیها، الحكم التجاري في اسم ممثلها القانوني تبق

القاضي بعدم قبول الطلب الشيء الذي یجعل طعنها بالزور 8299/8202/2018في الملف 29/10/2018بتاریخ 
و التي تبقى بالأداءالأمربالقبول الوارد بالكمبیالات سندموقعیهاالفرعي غیر مؤسس بالنظر لكونه غیر موجه ضد 

نه تأسیسا على ما تم تفصیله وأالثبوتیةتهالها حجیتها القانونیة مستقلة عن السبب الناشئة عنه من حیث قو تجاریةأوراقا
نه بالرجوع وأأن هذا التعلیل مخالف للحقیقة و الواقع و الاجتهاد القضائيأساس و یكون تعرض الطاعنة غیر مرتكز على 

أن شركة كزا کران حررت الآتیة ارتكزت على الأسباب فإنهااء عالرامي إلى التعرض على الأمر بالادالمستأنفةإلى طلب
بطا علف، وكما حررت ثمان فاتورات بنفس الأرقام ونفس المبالغ في اسم المستأنفةالفاتورات الثمانیة في اسم الشركة

مان فاتورات في اسم شركة ثتورات مزورة بحیث لا یمكن أن تحرر شركة نه و الحالة هاته فان ثمان فاأو لحسنأبلقالسید 
تقدمت في أنهانها لم تقف عند هذا الحد بل وألحسنأبلقي هو تباسم شخص ذاأخرىشخص معنوي وثمان فاتورات 

الذي صدر فیه حكم 8299/8202/2018مواجهة هذا الأخیر بدعوى الأداء فكان طلبها موضوع الملف التجاري عدد 
لم تقف عند هذا الحد بل وأنهایلي عدم قبول الطلب شکلاقضى بما9962تحت عدد 29/10/2018بتاریخ 

عن السید رئیس المحكمة أمراستصدرت حجزا تحفظیا على عقار السید ابلق لحسن الذي طلب رفع هذا الحجز وصدر 
وأن قضى برفع الحجز88/8107/2019في الملف28/3/2019بتاریخ 1449/2019تحت عدد أمرالتجاریة 

أن الفواتیر و بالأداءتقدمت بطلب الأمر لحسن وعندما لم تفلحأبلققد استعملت الفاتورات ضد السید شركة كزا كران
فاتوراتهذه اللأداءبالأداءبالأمروقد سلمت الكمبیالات المرفقة يتطعن فیها بالزور الفرعالمستأنفةالثمانیة مزورة وان 

من ق م 102إلى 89الفصول إطارأن الطعن بالزور الفرعي ینصب على الفواتیر لتضمنها وقائع غیر صحیحة وفي و 
المسطرة التي ترتئیها المحكمة في تحقیق دعوى الزور الفرعي و القول و الحكم بان إتباعمحقة في المستأنفةأن و م

أن كل كمبیالة تنص على و .درهم10.000بتعویض قدره للمستأنفةة و الحكم الفواتیر الثمانیة مزورة لا قیمة لها قانونی
أن و رقم الفاتورة التي تبرر الأداء و الطعن بالزور الفرعي في هذه الفاتورات یعد طعنا بالزور الفرعي في الكمبیالات
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الاستئنافي عدد في الملف25/11/2015بتاریخ 6016محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء في قرارها عدد
بذلك وإرفاقهن دفع الطاعنة بالزور الفرعي في الكمبیالة وفي احد محتویاتها أ''قضت بما یلي4166/8223/2015

نائب الطاعنة بطلب توجیه الیمین وهو منإدلاءالى إضافةتوكیل خاص یشكل منازعة جدیة في الكمبیالة أصل الدین 
ملف عدد 3/11/2015بتاریخ 5553عددأخرفي قرار وأنها'' جانب آخر یزكي وجود منازعة جدیة

لأجلهن الطعن بالزور الفرعي یشكل لا محالة منازعة جدیة في سند الدین أ''یلي قضت بما2412/8223/2015
أن و ''وبغض النظر عن باقی الدفوع یبقى ما ذهب إلیه الحكم المستأنف مصادف للصواب ویتعین لذلك التصریح بتأییده 

منشور بمجلة 86.4240ملف مدني عدد12/2/1992بتاریخ412لمنازعة جدیة وأن المجلس الأعلى في قرار عددا
یوجب على بالأداءالأمرالمنازعة الجدیة في السند موضوع '' قضى بما یلي109ص 66المحاكم المغربیة عدد

صاحبه على المحكمة وإحالةتصریح برفض الطلب من ق م م ال158المحكمة طبقا لمقتضیات الفقرة الثالثة من الفصل 
بمحلة 20/1/1993بتاریخ 88.1404وانه في قرار آخر في الملف الاجتماعي '' العادیةللإجراءاتالمختصة تبعا 

برفض طلب أمراأن المحكمة في حالة ثبوت نزاع في الدین أن تصدر ''قضى بما یلي140ص 10عددالإشعاع
لحسن و الثمانیة أبلقأن الفاتورات الثمانیة باسم السید و '' الطلب على المحكمة المختصةإحالةر وتقر بالأداءالأمر 

في الأعلىن المجلس وأالإسقاطالأخرى تحمل نفس ارقام و نفس المبالغ ونفس التواریخ تتعارض و اثر التعارض هو 
ن أ'' قضى بما یلي110ص 8امي عددمجلة المح78.5829ملف شرعی عدد 29/5/1979بتاریخ 806قراره عدد 

91.543ملف عقاري عدد15/5/1982بتاریخ 424في قرار آخر تحت عدد وأنه''ا الحجتین اذا تعارضتا تساقطت
اعتبرت المحكمة أن حجج الطرفین متساویتین تعین إذا'' قضى بما یلي71ص 31محلة قضاء المجلس الأعلى عدد

ملف عقاري 26/4/1983بتاریخ 614عددأخرفي قرار وأنهواحدة منهمابأيمعا وعدم العمل إسقاطهماعلیها 
أبطلمن المقرر ان من اكذب بینة فقد ''قضى بما یلي 81ص 34.33عددالأعلىبحلة قضاء المجلس 85136عدد

سقطت أقوالهمنعدم حسا ومن اختلفت ن الباطل لا یصح الاحتجاج به لكونه منعدم شرعا و المنعدم شرعا کالوأالعمل بها
تیقنت من طعن بأنهاأن هذا یثبت و من ق م م 89العامة قد التمست تطبیق مقتضیات الفصل أن النیابةو ''دعواه وبینته

أن المحكمة الابتدائیة لم تستجب لطلب النیابة العامة و لم تعلل و بالزور الفرعي في الفاتورات و الكمبیالات المستأنفة
أن تعلیل المحكمة التجاریة مخالف لوقائع النازلة ولما اعتمدت علیه و من ق م م89ضها لتطبیق مقتضیات الفصل رف

لغاء وإ موضوعاأساسالحكم بان استئنافها مقبول شکلا وانه مبني على ، ملتمسةمن وثائق واجتهادات قضائیةالمستأنفة
مع الطعن بالزور بالأداءفي مقالها الرامي إلى التعرض على الأمر الحكم المستأنف و الحكم لها من جدید وفق ما جاء

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم . الفرعي وتحمیل المستأنف علیها الصائر

عرضت فیها أنه ینبغي  04/02/2020وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة 
مقالاتها ومذكرتها السابقة بما فیها مقالها الحالي أن الكمبیالات موضوع الاستئناف صادرة تسجیل إقرار الطالبة في جمیع 

ثانیا فان الكمبیالات التي تعتمد علیها في الأمر بالأداء صحیحة و عنها ولا تنازع في ذلك ولا في التوقیع الوارد فیها 
أن و للمستأنف علیهاكدت الطالبة انها فعلا سلمت هذه الكمبیالات وأومستوفیة لكافة البیانات الشكلیة والموضوعیة 
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م، تبقى على غیر اعتبار طالما أن .م.من ق160الاختلالات المثارة من المستأنفة بخصوص خرق مقتضیات الفصل 
مقتضیات لم تتضرر الأطراف وذلك استنادا علىالمحكمة اعتبرت عن صواب أن الاختلالات الشكلیة لا یمكن قبولها ما

كل وثیقة أنمزورة، بل أنهابالأداء بالفواتیر المزعوم الأمرنه لا علاقة للكمبیالات موضوع وأم.م.من ق49الفصل 
أن الكمبیالات تعد أوراق تجاریة لها حجیتها القانونیة المستقلة عن السبب الناشئة عنه من حیث و مستقلة عن الأخرى

والاستئناف تتعلق بالفواتیر ولیس والإیقاف لفرعي حسب ما ورد في مقال التعرض أن مسطرة الزور او قوتها الثبوتیة 
أن طلب الإیقاف الذي تقدمت به المستأنفة وكذا طلب التعرض بالأداء و بالكمبیالات وبالتالي لا تأثیر لها على الأمر 

لب الإیقاف وقضت برفض سبق للمحكمة أن رفضت طوكما.استندا إلى نفس الأسباب الواردة في مقالها الحالي
التعرض، مما یجعل الطلب الحالي نفس المصیر لتأسیسه على نفس الأسباب كما قضت أیضا برفض الطلب المتعلق 

وأن ام جاء في الطعن بالاستئناف لا أساس له ، ملتمسة  عدم القبول جة الثانیةمحكمة الدر أمامالتنفیذ المقدم بإنفاق
.اف و رفض التعرض  ورد الاستئناف شكلا وموضوعا رفض طلب الإیق

حضر ها دفاع الطرفین وأدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة حاز 04/02/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
11/02/2020دفاع المستأنفة نسخة منها واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

ـــــلـــــــــــــیـــــــــــــــلالتــــــــــــــــــعــــــــــــ
.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

وحیث ومما لا تنازع فیه الطاعنة نفسها أن الكمبیالات الصادر بناء علیها الأمر بالأداء المتعرض علیه صادرة 
.عنها وموقعة  من طرفها 

من 159تتضمن جمیعها البیانات الإلزامیة المنصوص علیها في المادة وحیث إن الكمبیالات المذكورة مادامت  
الالتزام الصرفي نها تعد في حد ذاتها دلیلا على المدیونیة  ومن ثم  وتماشیا مع طابع التجرید الذي یمیزإمدونة التجارة ف

ي كانت في الأصل سببا في منها سندا  تجاریا مستقلا عن المعاملات  التویجعلعن غیره من الالتزامات العادیة 
یراجع  في هذا ( الاتجاه  هو المكرس قضاء المعاملة ، وهذالإثباتالحجة لإقامةالمستفید لإلزامفإنه لا موجب إنشائها

منشور  في المجلة المغربیة 355/3/1/2003صادر في الملف التجاري رقم 877الشأن قرار محكمة النقض عدد 
الأوراق  التجاریة بین القانون '' 2004سنة 4قاولات  سلسة القانون و الممارسة القضائیة ، العدد لقانون الأعمال و الم

.101ص '' والعمل القضائي 

وحیث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة یبقى على غیر أساس ، وما عللت  به المحكمة مصدرة 
لكونه غیر موجه ضد توقیعها  بالنظرطعنها بالزور الفرعي غیر مؤسس '' الحكم المطعون فیه ما انتهت إلیه من كون 

بالقبول الوارد بالكمبیالات سند الأمر بالأداء والتي تبقى أوراقا  تجاریة لها حجیتها القانونیة مستقلة عن السبب الناشئة  
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وهو ما یتعین ،اد المحتج بخرقها و مهو تعلیل مسایر لواقع الملف ومطبق لصحیح أحكام ال'' عنه من حیث قوتها الثبوتیة 
.معه تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.وتحمیل الطاعنة الصائر برده وتأیید الحكم المستأنف : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/02/17بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیسصویكينادیة  
مستشارا  ومقررا یونس العیدوني

عائشة فریم المال           مستشارة
كاتب الضبطیوسف حراجبمساعدة 

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

حفیظة الحرشاوي أصالة عن نفسها والسیدة فاطمة واكریم أصالة عن : السادة ورثة عمر الوردي وهم:بین 
.عبد الرحمان، عدنان، أدم لقبهم الوردي: نفسها ونیابة عن أبنائها القاصرین

الدار البیضاء143رقم 2عنوانهم بحي التیسیر 

.نائبهم الأساتذة محمد النفیسي، لخضر حمداني، عبد اللطیف حماني المحامون بهیئة الدار البیضاء

من جهةینمستأنفمبوصفه

.شخص ممثلها القانونيشركة جینرال دي بنو في وبین 

الكائن مقرها الاجتماعي بشارع مثنى بن حارثة الدار البیضاء

.نائبها الاستاذ تابع عبد الحمید المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

688: رقمقرار
2020/02/17: بتاریخ
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.لملفالمستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة باوالحكمبناء على مقال الاستئناف 

27/1/2020وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة المدلى بها في الملف

.وبعد المداولة طبقا للقانون

یستأنفون 21/12/2018المستأنفون بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ حیث تقدم 
عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف 13/11/2018الصادر بتاریخ 10703بمقتضاه الحكم عدد 

صادر عن ال3504والقاضي برفض الطعن بالتعرض مع تأیید الأمر بالأداء عدد 8077/8216/2018عدد 
في ملف الأمر بالأداء رقم 05/12/2017السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المتعرضین الصائر3504/8102/2017

:في الشكــــــــــل

.حیث سبق البث فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

:وفي الموضوع

من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنفون تقدموا بواسطة محامیهم بمقال أمام حیث یستفاد
والذي عرض فیه الطاعنون بواسطة نوابهم أنهم 13/08/2018المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 

لبیضاء بتاریخ الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار ا3504یتعرضون على الأمر بالأداء عدد 
والقاضي بأداء مورثهم لفائدة المتعرض ضدها 3504/8102/2017في ملف الأمر بالأداء رقم 05/12/2017

درهم مع الفوائد القانونیة ، لذلك فإنهم یتقدمون بهذا التعرض من أجل مناقشة سبب الدین 250.000مبلغ 
أولا أن الشیك موضوع الأمر بالأداء : سباب التالیة موضحین أن الأمر بالأداء موضوع النازلة متنازع بشأنه للأ

أي بشهرین قبل صدور الشیك 24/09/2017في حین أن مورث العارضین توفي یوم 17/11/2017مؤرخ في 
و ثانیا أن ما یعزز أن واقعة أن الشیك لم یصدر عن , و لا یمكن أن یصدر الشیك عن شخص بعد وفاته , 
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یع غیر مطابق مما یتأكد معه أن الشیك قد تم تحوزه في ظروف معینة وتمت كتابته الهالك هو رجوعه بعبارة توق
و ثالثا أن العارضین بعد أن بلغ إلى علمهم وجود الشیك تقدموا بشكایة من أجل النصب , و توقیعه بطریقة مقلدة 

, ن هناك نزاع جدي الشئ الذي یستشف منه أ, و التزویر في محرر بنكي واستعماله في مواجهة المستفید منه 
ملتمسین إلغاء الأمر بالأداء المتعرض علیه فیما قضى به و تصدیا الحكم أساسا بعدم الاختصاص و احتیاطیا 

مع 670268صور شیك رقم , شهادة وفاة ,  صورة شكایة , و أدلوا بنسخة الأمر بالأداء . الحكم برفض الطلب 
.شهادة بنكیة 

عرضت فیه بواسطة نائبها أن الشیك 23/10/2018و بناء على تعقیب المتعرض ضدها بجلسة 
المطعون فیه لا یشوبه أي تزویر لأن مورثهم سحبه بنیة أن یكون مستحق الأداء بتاریخ لاحق لإصداره و أنه لا 

نه لا تأثیر لوفاة الساحب زیادة على أ, علاوة على أن شهادة الوفاة مجرد صورة , علم للعارضة بوفاة الساحب 
إضافة إلى أن الشهادة البنكیة المدلى بها لا تجزم أن , من مدونة التجارة 272على أثار الشیك استنادا للمادة 

عدم الوفاء كان بسبب عدم مطابقة التوقیع للنموذج المودع لدى البنك بل اشتملت على سببین آخرین هما عدم 
عن أن الساحب الذي لا یتوفر على الرصید قد یتعمد تغییر توقیعه تهربا من فضلا, كفایة الرصید أو انعدامه 

و ان معاینة موظف البنك لعدم مطابقة التوقیع هي معاینة بسیطة و لا تجزم أن التوقیع الموجود بالشیك , الوفاء 
ثیر لها على سیر و أن تقدیم شكایة جنحیة بشأن الشیك لا تأ, غیر مطابق حتما للنموذج المودع لدى البنك 

و أن المتعرضین لم یصرحوا أنهم لا یعرفون خط أو , مسطرة الأمر بالأداء ما دام لا توجد دعوى عمومیة قائمة 
من ق ل ع بل ادعوا أن التوقیع مزور وهو دلیل على معرفتهم 431توقیع من تلقوا الحق عنه استنادا للفصل 

الشئ الذي جعل مقال التعرض غیر جدیر , صدوره هن مورثهم لتوقیع و خط مورثهم مما یؤكد سلامة الشیك و 
.   ملتمسة رفض الطلب و تحمیل رافعه الصائر , بالاعتبار 

عرضوا فیه بواسطة نوابهم أن توقیع مورثهم و 30/10/2018وبناء على تعقیب المتعرضین بجلسة 
كما أن الشكایة المقدمة من ,  مختلفین و أن الخط المحرر بهما الشیك, التوقیع الوارد بالشیك غیر مطابقین 

, و أدلوا بصورة توقیع , ملتمسین الحكم وفق مطالبهم , قبلهم بخصوص الشیك قد أحیلت على الضابطة القضائیة 
. مستخرج من الأنترنت 

و الرامیة إلى تطبیق القانون مع مراعاة 24/10/2018وبناء على مستنتجات النیابة العامة المؤرخة في 
. وق الطرف القاصر  حق

.وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف
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وأنه . وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعنین أن الأمر المستأنف لم یصادف الصواب فیما قضى به
غیر مرتكزة مبدئیا تجدر الاشارة الى أن الحكم المستأنف ذهب في تعلیله الى رفض التعرض استنادا على حیثیات 

وأنهم أشاروا في مقال التعرض إلى أن الأمر بالأداء صدر بناء على وثیقة صادرة بعد شهرین من . على أساس
تاریخ وفاة مورثهم مصدر الشیك، الوضع الذي حاول الحكم الاجابة عنه بأن التاریخ لا تأثیر له على شكلیات 

نف غیر مستساغ لكون السند إن كان صحیحا صادرا على سند الدین، وهذا الاساس الذي بني علیه الحكم المستأ
مورثهم وفي إطار معاملات تجاریة عادیة أن یتم تقدیمه إلى الأداء و مورثهم لا یزال على قید الحیاة، اما ان 

یستقیم ویكون مدعاة للتشكیك ینتظر المستانف علیها لشهرین بعد وفاته لتاریخ الشیك قصد استخلاصه، انه لا
و انه من جهة ثانیة فان سند الدین رجع لعدم الاداء بإشارة . مر الذي یحشره ضمن مجال النزاع الجدي ، الافیه

توقیع غیر مطابق، وما یؤكد جدیة النزاع واساس التشكیك في نزاهة التوقیع المضمن بالشیك وهو ما حدى بهم 
الأساس هو الذي حدى بهم لتقدیم و أن هذا. الى تقدیم شكایة من اجل التزویر واستعماله في محرر بنکي

تعرضهم على الأمر بالأداء معتبرین أن هناك نزاع جدي یستشف من ظاهر الوثائق یستدعي رفع ید مؤسسة 
الرئاسیة مصدرة الأمر عنه و التصریح بعدم الاختصاص، لان التقاضي بشأنه یستمد من اقامته امام القضاء 

. عدته المحكمة الأولى بعلة أنه لا وجود لدعوى عمومیة بشأن مسالة الزوروانه رغم وجاهة هذا الدفع استب. العادي
و أن هذا التعلیل لا یستقیم والقانون بدلیل انه یحمل في طیاته اقرارا بوجود نزاع جدي دون أن یرتب عنه الاثار 

سطرة المدنیة یخص القانونیة المتمثلة في التصریح بعدم الاختصاص بدلیل أن النزاع الذي تنص علیه قواعد الم
ظاهر الوثائق ولیس مضمونها او محتواها مبررا من مبررات التصریح بعدم الاختصاص، اعتبارا لكون الأمر 
بالأداء مسطرة یبت فیها من طرف مؤسسة الرئاسة في غیبة الأطراف وان ما تم احداثه من مسطرة التعرض فقط 

.لتفادي تعدد درجات التقاضي

E670268أن المستانف علیه ادلى تدعیما للأمر بالأداء بالشیك رقم : لزور الفرعيو فیما یتعلق بدعوى ا
وأنهم بعد . 17/11/2017درهم المسحوب على الشركة العامة للأبناك مؤرخ في250.000,00الحامل لقیمة 

التوقیع توصلهم بالأمر بالأداء اتضح لهم بان مورثهم قد توفي بشهرین قبل تاریخ اصدار الشیك اضافة لان 
وأنهم بالتالي یتقدمون بهذه المذكرة . المذیل به الشیك یختلف على التوقیع المودع لدى البنك وباقي الوثائق الأخرى

الرامیة إلى الطعن بالزور الفرعي مع عرض الوثیقة موضوع الطعن المستانف علیه قصد ابداء رایه ما اذا كان 
وأنه یتعین بالتالي الاشهاد له بذلك والأمر عند الاقتضاء . ىیصر على استعمالها او سحبها من اوراق الدعو 

لذلك یلتمسون الغاء الحكم المستأنف وتصدیا التصریح بعدم . بإجراء المسطرة المنصوص علیها قانوني
وفي الطعن بالزور الاشهاد لهم بكونهم . واحتیاطیا رفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر. الاختصاص
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وحفظ حقهم في المطالبة 250.000,00الحامل لقیمة E670268ور الفرعي في الشیك رقم یطعنون بالز 
.بالتعویض عن الضرر الذي لحقها من جراء الإدلاء بهذه الوثیقة

أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها الاستاذ تباع عبد الحمید بمذكرة 21/02/2019وحیث إنه بجلسة 
إن المستأنفین تقدموا بهذا الطلب لأول مرة أمام محكمة : بالزور الفرعي تعقیب أفادت فیها في طلب الطعن

من ق م م فإنه لا یمكن تقدیم أي طلب جدید اثناء النظر في الاستئناف، ) 143(الاستئناف ، و طبقا للفصل 
مما فضلا على أن التوكیل الخاص بالطعن بالزور غیر صادر عن جمیع ورثة عمر الوردي مما یفقده الجدیة،

.یتعین الحكم بعدم قبول طلب الطعن بالزور

عاب المستأنفون على الحكم الابتدائي عدم الارتكاز على أساس قانوني، : في الرد على أسباب الاستئناف 
ذلك أن من جهة أولى أنه رفض التعرض وأید الأمر بالأداء بالرغم من انهم تمسكوا في مقال التعرض بوجود نزاع 

ن یتمثل في أن الشیك سند الأمر بالأداء صادر بعد شهرین من وفاة مورثهم ساحب الشیك ولم جدي في سند الدی
یقدم للوفاء اثناء حیاته، ومن جهة ثانیة أن الحكم المستأنف رفض تعرضهم وأید الامر بالأداء بعلة وجود دعوى 

الأداء بملاحظة توقیع غیر عمومیة بشأن مسألة الزور بالرغم من أنهم تمسكوا أیضا بأن رجوع الشیك لعدم 
مطابق للتوقیع المودع لدى البنك هو مدعاة للشك في نزاهة التوقیع المذیل بالشیك الامر الذي دفعهم لتقدیم شكایة 
من اجل الزور الأصلي في الشیك وهو ما یؤكد جدیة النزاع في سند الدین ورغم أن التعلیل الذي اعتمده الحكم 

مما كان یقتضي التصریح بعدم اختصاص . قرار بوجود نزاع جدي في الشیك المستأنف یتضمن في طیاته إ
لكن من جهة اولى إن رئیس . رئیس المحكمة لنظر طلب الأمر بالأداء لفائدة القضاء العادي لوجود نزاع جدي 

ق م وما بعده من155المحكمة عندما یبث في الأمر بالأداء انما یبت فیها وفق مسطرة خاصة محددة بالفصول 
م إما بقبول الطلب او برفضه و لیس بصفته قاضي المستعجلات یتقید عند البت فیها بتوافر عنصري الاستعجال 

من ق م م و إلا صرح بعدم اختصاصه إذا لم یتوفر في المقال 149و عدم المساس بأصل الحق طبقا للفصل 
رض على الأمر بالأداء الصادر عن و من جهة أخرى أن سن المشرع للطعن بالتع. أحد عناصر الاستعجال 

رئیس المحكمة بقبول الطلب و الزام المدین بأداء الدین هو إحالة صریحة على جهة القضاء العادي لمناقشة الدین 
و سنده، مما لا محل معه للاحتجاج على الحكم المستأنف بعدم تصریح رئیس المحكمة بعدم الاختصاص للنظر 

ما تمسك به المستأنفون بموجب مذكرتها على مقال التعرض المؤرخة في و أنها قد ردت على. في الطلب
. ولذلك فهي تؤكد كل ما جاء في هذه المذكرة جملة وتفصیلا23/10/2018و المدرجة بجلسة 15/10/2018

أن الحكم المستانف لما رفض التعرض و اید الأمر بالأداء بعلة أن الشیك سند الدین متضمن كافة البیانات 
من مدونة التجارة و منها تاریخ الإنشاء، و أنه یجوز تضمین الشیك بعد 239زمة بصحته بمقتضى المادة اللا
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الشیك ( من مدونة التجارة التي تنص على أن 267توقیعه تاریخا لاحقا لتاریخ إصداره وفق المستفاد من المادة 
م تقدیمه ، مما یجعل وفاة الساحب قبل التاریخ المقدم قبل الیوم المبین فیه كتاریخ لإصداره یجب الوفاء به یو 

أنه لا یكفي الورثة إنكار توقیع مورثهم لاستبعاد الشیك (و بعلة ) المبین في الشیك لا تأثیر لها على صحة الشیك 
الصادر عنه وإنما لابد من إقامة دعوى عمومیة بشأن زوریة الشیك وأنه لا أثر للشكایة المقدمة من أجل الزور 

من مدونة 267- 239، فإن الحكم الابتدائي یكون قد طبق مقتضیات الفصول ) اب أي دعوى عمومیة في غی
من ق ل ع تطبیقا صحیحا و ركز قضاءه 431من قانون المسطرة الجنائیة و الفصل 10التجارة و الفصل 

لا تأثیر على وفاة من م ت الذي ینص انه 272على أساس قانوني سلیم ، بالإضافة الى ذلك احتجت بالفصل 
الساحب بعد اصدار الشیك على اثار الشیك ، مما یتعین معه رفض الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف و اعتبار 
الشیك سلیم من أي تزویر و مثبت للدین المطالب به الى حین الوفاء بقیمته من الورثة المستأنفین طبقا للفصل 

مما یتعین . مغربي باعتبار أثر الالتزام بالدین یمتد الیهم بقوة القانونمن قانون الالتزامات و العقود ال) 229(
.الحكم برفض الاستئناف و تأیید الأمر بالأداء و تحمیل المستأنفین كافة المصاریف 

أدلى المستأنفون بواسطة نائبهم بمذكرة رد على التعقیب أفادوا فیها أنه 07/03/2019وحیث إنه بجلسة 
عن بالزور الفرعي فقد تمسكوا بإثارته استنادا لكونه دفع موضوعي یمكن إثارته لأول مرة أمام بخصوص مذكرة الط

وأنه فیما . محكمة الاستئناف، وهو ما استقر علیه الاجتهاد القضائي سواء أمام لمحكمة أو بقضاء محكمة النقض
ي الوكالة الخاصة الموقعة من یخص الوكالة الخاصة فالمستأنفون یدلون تعزیز لمذكرة الطعن بالزور الفرع

. الطرفین

و أن ما تمسكوا به بخصوص الحكم المستأنف له ما یبرره استنادا لكون النزاع المعروض امام المحكمة 
نزاع جدي خصوصا وانه یمس جوهر الوثیقة سند الدین وان كل نقاش یثار بشأنه یجب أن یصرح بعدم 

ع، بإعتباره الجهة القضائیة التي تتوفر على صلاحیات أوسع للبت الاختصاص والاحالة بشأنه إلى قضاء الموضو 
في كل الظروف والملابسات المتعلقة بالنزاع بما فیها إجراءات التحقیق والبث في كل الطلبات ، وهذا الاختصاص 

ت لها منحه المشرع المغربي لمؤسسة الرئاسة التي تبث في ظاهر الوثائق بالنسبة للأمر بالأداء مادام قد قدم
و أنه بخصوص . الوثیقة وبتت في غیبة الأطراف ومجال الاستدراك هو الطعن في الوثیقة أمام قضاء الموضوع

مذكرة الطعن بالزور الفرعي فإنها تجد سندها ومشروعیتها في الوثائق المعززة لها منها مبدئیا الشهادة الصادرة عن 
هادة التي تقوم دلیلا كافیا على وجود نزاع جدي یستوجب البنك التي أرجعت بعبارة توقیع غیر مطابق وهي الش

.لذا یلتمسون الحكم وفق مقالهم الاستئنافي ومذكرتهم الحالیة . إلغاء الأمر بالأداء والتصریح بعدم الاختصاص

.أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة الى تطبیق القانون28/03/2019وحث إنه بجلسة 
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القاضي بإجراء بحث وسلوك مسطرة 18/4/2019الصادر  بتاریخ 317ى القرار التمهیدي عدد وبناء عل
.الزور الفرعي عند الاقتضاء 

.وبناء على محضر جلسة البحث 

بواسطة نائب المستأنف علیها التي 18/7/2019وبناء على مذكرة تعقیب بعد البحث  المدلى بها بجلسة 
صریحات المستأنفین انهم لم یثبتوا جدیة الطعن بالزور الفرعي للشیك سند الدین بل جاء فیها انه ثبت من خلال ت

اكثر من ذلك فانهم اقروا بكون مورثهم كانت له تعاملات تجاریة بینه وبین مظهر الشیك السید امباركدریویش  
نرال دي بنو المظهر الیها وهذا ما أكده هذا الاخیر امام المحكمة أیضا وانه ثبت ان المستأنف علیها شركة    جی

الشیك تعتبر  حاملا شرعیا للشیك بحسن نیة بدلیل ان المظهر اقر بوجود علاقة تجاریة بینه وبین حامل 
من مدونة التجارة انه لا یجوز للأشخاص المدعى 261الشیكبحسن نیة ، فضلا على ذلك وانه طبقا للفصل 

یك بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصیة بالساحب او بحاملیه علیهم بسبب الشیك ان یتمسكوا اتجاه الحامل للش
السابقین ما لم یكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشیك الاضرار بالمدین وهو الشيء الذي لم یتمكن المستأنفین من 

.العكسمن ق ل ع ما لم یثبت477اثباته لكون حسن النیة  مفترضة قانونا طبقا للقاعدة القانونیة عملا بالفصل 

.لذلك تلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سلیمین وتحمیلهم الصائر

بواسطة نائب المستأنفین والتي جاء فیها ان 18/7/2019وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها بجلسة 
الاستماع الى السید مبارك  الدرویش المحكمة امرت بإجراء خبرة  واستمعت من خلالها الى اطراف النزاع كما تم 

الذي سلم الشیك موضوع النزاع لشركة جینیرال دي نیو هذا الأخیر كما لاحظت المحكمة تناقض في تصریحاته 
فتارة یزعم ان المعاملة بینه وبین المرحوم تجاریة وتارة یزعم ان المبلغ هو موضوع سلف وتسلم على اثره الشیك 

یؤكد سوء نیة المستمع الیه هو تسلیمه للشیك لطرف ثالث عوض عرضه على ورثة على سبیل الضمان وان ما 
صاحبه ، وان هذا یدل على ان الشیك موضوع النزاع غیر صادر عن مورث المستأنفین وان التوقیع مزور وهذا 

لا تأكید طلبهم ما یرجع  على اثره من البنك بملاحظة توقیع غیر مطابق  وان المستأنفین والحالة هاته لا یسعهم ا
الرامي الى الطعن بالزور الفرعي الذي  سبق  تقدیمه من خلال المقال الاستئنافي وبالتالي اتخاذ  الإجراءات 

.القانونیة للوقوف على الحقیقة 

.للمستأنفین بتأكیدهم لدفوعاتهم ولمقالهم الاستئنافي والحكم وفق ما جاء بهماالإشهادلذلك یلتمسون 
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القاضي بإجراء خبرة خطیة بواسطة الخبیر 12/9/2019بتاریخ 691التمهیدي عدد ار وبناء على القر 
الحسین بیرواین قصد التحقق مما اذا كان التوقیع الوارد بالشیك موضوع النزاع توقیع صحیح صادر عن مورث 

.المستأنفین ام لا  

.وبناء على تقریر الخبرة

من طرف نائب المستأنفین  والتي جاء فیها 13/1/2020وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 
وان السید الخبیر قام بالمهمة المسندة الیه ووضع تقریره بالملف خالصا فیه الى كون التوقیع الوارد باصل الشیك 

المرحوم عمر الوردي وان النتیجة التي المطعون فیه موضوع الخبرة  توقیع غیر صحیح وغیر صادر عن ید
توصل الیها السید الخبیر هي عین الصواب وارجع بالتالي الأمور الى نصابها 

.لذلك یلتمسون تمتیعهم  بما جاء  بمقالهم  الافتتاحي  ومذكراتهم والحكم وفق ما جاء  بهما  

مضادة  مرفقة بالقرار التمهیدي  جاء وبناء على مذكرة تعقیب بعد الخبرة مع احتیاطیا طلب اجراء خبرة 
فیها  انه بخصوص طلب  العدول عن القرار التمهیدي بإجراء الخبرة الخطیة  فانه بالرجوع الى قانون المسطرة 
المدنیة یتضح انه لا یوجد نص یسمح بإجراء  خبرة خطیة  على توقیع شخص متوفى بحكم ان التحقق من زوریة 

من ق م م ان یحضر منكر التوقیع 90الخبرة یقتضي حسب المستفاد من نص الفصل التوقیع او الكتابة بواسطة
المدعى  فیه بالزور بوسائل تقنیة تكشف بما لبس فیه صدور التوقیع ممن انكره من عدمه وهو ما یستحیل إنجازه 

من مضمون الشیك انه في نازلة الحال لوفاة صاحب  التوقیع المذیل به الشیك سند الامر بالاداء ومادام الثابت 
مستخرج من حساب موروث المستأنفین فهو في ملكه ولا یستقیم القول بانه غیر صادر عنه خاصة وان 
المستأنفین لم یدعوا انه ضاع منه قید حیاته ومادام قد ثبت من البحث ان المستأنفین یقرون بوجود معاملات 

شیك للمستأنف علیها  واكد  هذه المعاملة خلال البحث تجاریة بین مورثهم والمسمى امبارك درویش الذي ظهر ال
فان عدم مطابقة التوقیع الوارد بالشیك مع نمودج التوقیع المودع لدى البنك المسحوب علیه لا یعفي المستأنفین 
من أداء قیمة الشیك او مقابل المعاملة التي اجراها مورثهم مع مظهر الشیك للمستانف علیها بحكم انهم یحلون 

من ق ل ع وهي ادلة تكفي للبث في الدعوى دون حاجة للامربإجراء خبرة 229له في التزاماته عملا بالفصل مح
خطیة  الذي لم تكن دي فائدة في النازلة وكان ینبغي صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي والبث في 

نه بالرجوع الى تقریر الخبرة من ق م م ، وانه بخصوص الدفع ببطلان الخبرة فا89الاستئناف عملا بالفصل 
یتبین ان الخبیر انجزها في غیاب الممثل القانوني للشركة المستأنف علیها ودون التأكد من تصولها بالاستدعاء 
لحضور الخبرة بصفة قانونیة اذد اكتفى بملاحظة عون التبلیغ بانها مجهولة بالعنوان دون البحث عنها في سلجها 

ن ق م م فان الخبرة تكون باطلة اذا أنجزت دون حضور أي طرف من اطراف م63التجاري وطبقا للفصل 
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الدعوى  ، ومن جهة أخرى فان الحكم التمهیدي  امر الخبیر باعتماد وثائق رسمیة ووسائل تقنیة لاجراء المقارنة 
مة وانه بالاطلاع على بین توقیع مورث المستأنفین المذیل به الشیك سند الدین وتوقیعاته الواردة بتلك الوثائق  الرس

تقریر الخبرة یتضح ان الخبیر انجز الخبرة لیس بالاعتماد على مستندات رسمیة وفقا لما قضى به الحكم التمهیدي  
من ق م م وانما انجزها اعتمادا على 90ولا  حتى أیضا مؤشر علیها من طرف القاضي المقرر طبقا للفصل 

عملا بالفصل  المذكور  ودون بیان الوسائل التقنیة التي استخدمها للقول الوثائق عرفیة لا تقبل لاجراء المقارنة
بان التوقیع الوارد بالشیك سند الدین غیر صادر عن موروث المستأنفین ومزور علیه وفي الموضوع  فانه فضلا 

لمقارنة بالعین على ان الخبیر لم یتقید  بمقتضیات  الحكم التمهیدي  وانه  یتبین من محتوى تقریره انه اجرى ا
المجردة فثبت له ان توقیعات المقارنة جمیعها متشابهة ظاهریا مع توقیع  موروث  المستانفین الواردة بالشیك سند 
الدین كما یظهر انها لا تستند على نمودج توقیع قار فهي تختلف شكلا من وثیقة الى أخرى بحكم ان الهالك 

سند لقول الخبیر بان توقیع الوارد بالشیك توقیع غیر صادر  عن شخص امي لیس له توقیع واحد ثابت وذلكل فلا
الهالك ومزور علیه امام اختلاف شكل توقیعه بین الفینة والأخرى بل على العكس من ذلك كان ینبغي له القول 

یها  بانه صادر عنه وغیر مزور علیه خاصة وان الخبیر لم یبین ماهي الوسائل التقنیة والعملیة التي اعتمد عل
للقول  بان التوقیع المذیل به الشیك غیر صادر عن موروث المستأنفین ومزور علیه وعلیه ما دامت الخبرة  لم 

من قانون الالتزامات والعقود 418تنجز بالاستناد على  توقیعات موضوعه بمستندات رسمیة بمفهوم الفصل 
سائل التقنیة التي استعملها في المقارنة المطلوبة صادرة عن جهة عمومیة إداریة او قضائیة ولم یبین الخبیر الو 

منه وصولا الى الخلاصة التي انتهى الیها في تقریره  مما یجعل الخبرة غیر ذات قیمة قانونیة لإثبات الزور 
المدعى به في سند الدین 

بتأیید الامر لذلك تلتمس  الحكم بالعدول عن القرار التمهیدي بإجراء خبرة خطیة والحكم برد الاستئناف و 
بالأداء  والحكم ببطلان الخبرة   وبخصوص الموضوع  الحكم أساسا اجراء خبرة مضادة تعهد  الى  خبیر تقني 
او هیئة مختصة واحتیاطیا  الحكم بإجراء تحقیق الخطوط من طرف المحكمة تلقائیا  وتحمیل المستأنفین جمیع 

.صائر الدعوى 

.وادلت بنسخة من القرار التمهیدي 

حضرتها نائبة المستأنفین والفي بالملف مذكرة تعقیب 27/1/2020وبناء على ادراج الملف أخیرا بجلسة 
.3/2/2020على الخبرة لنائب المستأنف علیها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 



2019/8223/144: ملف رقم

10/12

محكمــة الاستئـناف

.حیث استند المستأنفون في استئنافهم على الاسباب المفصلة أعلاه

المستأنفون بكون تاریخ انشاء الشیك جاء بتاریخ لاحق بحوالي شهرین على وفاة مورثهم وأنهم وحیث دفع
.یطعنون بالزور الفرعي في التوقیع الوارد بالشیك والمنسوب لمورثهم

یعتبر دفعا موضوعیا ویمكن اثارته لأول مرة أمام هوحیث إنه وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن
.محكمة الاستئناف 

حیث إنه وعلى اثر الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف المستأنفین والمدعم بالوكالة الخاصة فقد و 
حیث وخلال جلسة , امرت المحكمة تمهیدیا باجراء بحث وسلوك مسطرة الزور الفرعي عند الاقتضاء 

دد المستأنفون في المقابل جو , المستأنف علیها باستعمال الوثیقة المطعون فیها بالزور تالبحث تمسك
.تمسكهم بزوریة التوقیع المنسوب لمورثهم وسلوكهم لمسطرة الزور الفرعي

في وحیث أمرت المحكمة تمهیدیا باجراء خبرة خطیة بواسطة الخبیر الحسین بیرواین مع تحدید مهمته 
وبعد ومستندات الطرفین وعلى ضوئها وعلى ضوء وثائق المقارنة الرسمیةالاطلاع على وثائق الملف

الدارسة التقنیة المطلوبة اجراء مقارنة بین تواقیع المقارنة الصادرة عن مورث المستأنفین المرحوم القیام ب
المسحوب على الشركة العامة EMC670268عمر الوردي والتوقیع المنسوب الیه والوارد بالشیك عدد  

.حیح صادر عن المرحوم عمر الوردي أم لاالمغربیة للابناك والقول ما إذا كان التوقیع الوارد به توقیع ص

موضوع الخبرة غیر صحیح وغیر ى كون التوقیع الوارد بأصل الشیكوحیث خلص الخبیر في تقریره ال
.صادر عن المرحوم عمر الوردي

اعتبار ان على توقیع شخص متوفى علىلیها بأنه لا یمكن اجراء خبرة خطیةالمستأنف عتوحیث تمسك
مامه ولاجراء المقارنة بین صاحب التوقیع أمام الخبیر لیوقع اقتضي حضور اجراء الخبرة الخطیة ی

.ینتوقیعال

تحقیق الخطوط وحیث إنه لیس ضمن نص التشریع المغربي لاسیما قانون المسطرة ما یمنع اجراء مسطرة 
أو الزور الفرعي على توقیع الشخص المتوفى واقتصار تلك المسطرة على توقیع الشخص الذي لازال 
على قید الحیاة فقط، وّإنما یتم سلوك المسطرة على كل توقیع تم الطعن فیه بانكار الخط او الزور الفرعي 
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م .م.من ق90ا على مقتضیات الفصل سواء كان من صدر عنه حیا أو میتا ، اما المقارنة فتتم استناد
سندات رسمیة والكتابة أو التوقیعات التي سبق الاقرار بها ثم القسم من عتماد على التوقیعات الواردة ببالا

.موضوع التحقیق، وبالتالي وجب رد الدفع المثارالمستند الذي لم ینكر من المستند 

ستدعاء لكون مواجهتها لكونها لم تتوصل بالاوحیث تمسكت المستأنف علیها بعدم حضوریة الخبرة في
.بتدوین كونها مجهولة بالعنوان عون التبلیغ اكتفى 

تبین بأن الخبیر استدعى المستأنف علیها بواسطة المفوض یالخیرة وحیث إن المحكمة وبرجوعها لتقریر
تم استدعاؤها به الذي القضائي بعنوانها الكائن بشارع مثنى بن حارثة الدار البیضاء وهو نفس العنوان

خلال المرحلة الابتدائیة، حیث رجعت شهادة التسلیم بنفس الملاحظة وهو أن الشركة مجهولة بالعنوان، 
وهو نفس العنوان الذي أوردته بمقال الامر بالاداء المقدم بواسطة محامیها ، وبالتالي فإن الاستدعاء یكون 

.، وبالتالي وجب رد الدفعم.م.من ق63احترم من طرف الخبیر حسب الفصل 

ید بمنطوق القرار التمهیدي كما أن الخبرة انجزت استنادا على اصل الشیك وحیث إن تقریر الخیر تق
وكذلك استنادا على العملیات التقنیةوثائق المقارنة المتضمنة لتوقیع مورث المستأنفین وتواقیع 

.یستوجب المصادقة على تقریر الخبرة المعتمدة في مجال تحقیق الخطوط والتوقیع وهو ما 

EMC670268وب الى مورث المستأنفین والوارد بالشیك عدد سوحیث ان ثبوت زوریة التوقیع المن
درهم سند الامر بالاداء 250000,00المسحوب على الشركة العامة المغربیة للابناك والحامل لمبلغ 

على اساس وهو ما یستدعي اعتبار الاستئناف موضوع الطعن بالتعرض یجعل تعرض المستأنفین مبنیا 
تعرض علیه والحكم من جدید برفض والغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإلغاء الأمر بالأداء الم

.طلب الامر بالاداء وتحمیل المستأنف علیها الصائر
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.بمقتضى القرار التمهیديقبولالبفیهالبثسبق:في الشكــل

بالأداءالأمربإلغاءجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمإلغاءوالاستئنافباعتبار:الموضوعفي
15/12/2014بتاریخ البیضاءالدار بالتجاریةالمحكمةرئیسعنالصادر3504عدد علیهالمتعرض

تحمیلوبشأنهالطلببرفضجدیدمنالحكمو5304/8102/2014في ملف الامر بالأداء رقم 
.الصائرعلیهاالمستأنف

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس        



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/02/18بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسةملیكة الغازي 
ومقررامحمد بحماني مستشارا  

مستشاراعلي عباد
الضبطةبمساعدة سعیدة حسبي  كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
السید الطاهر الركراكي: بین  

زنقة غیساسة السویسي الرباط16: عنوانه 
الرباطبـهیئةمحاميالالطالبي فاطمةةالأستاذتنوب عنه

من جهةامستأنفوصفهب
محمد مرادالسید غنام:وبین

شارع لالة مریم السویسي الرباط51: عنوانه
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

736: رقمقرار
2020/02/18: بتاریخ

2019/8223/4005: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

11/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.النیابة العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ی20/06/2019مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعهالسید الطاهر الركراكيحیث تقدم 

و القاضي 116/8216/2019في الملف عدد 26/02/2019بتاریخ 750رقم بالرباطالصادر عن المحكمة التجاریة 
: منطوقهفي 

.بعدم قبول الطلب وبتحمیل رافعه الصائر: في الشكل
.وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام السید الطاهر الركراكيحیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

موضوعبالأداءالأمرعلىیتعرضأنه یعرض فیه08/01/2019و المؤدى عنه بتاریخ بالرباطالمحكمة التجاریة 
والقاضي16/11/2018بتاریخ بالرباطالتجاریةالمحكمةرئیسالسیدعنالصادر1214/8102/2018عددالملف
الطيمنثابتهوكما25/12/2018بتاریخبالأداءبالأمربلغأنهودرهم267.920,00مبلغالمدعيلفائدةبأدائه

دائنأنهفیهبعرضبالأداءالأمراجلمنبمقالعلیهالمتعرضتقدمالموضوع،فيو16/11/2018بتاریخأنهو
لكونسلمتالمذكورةالكمبیالةأنوبالأداء،الأمرموضوعالكمبیالةبمقتضىدرهم،267.920.00بمبلغللمتعرض
درهم4.500.000,00مبلغمقابلاسهمهبتفویتقاموماروكلافازابلوشركةفيجانبهالىمساهمعلیهالمتعرض

اضافةدرهم500.000مبلغهتبقىماودرهم267.920,00مبلغهاواحدةكمبیالات5مبلغمقابلهاالمتعرضسلمه
هوكانعلیهالمتعرضأنونقدادرهم233.000,00مبلغسلمهودرهم،2.000.000,00قیمتهاأرضیةبقعةالى

بأداءمطالبةالشركةوأصبحتالضریبةبمراجعةالتفویتعملیةبعدفوجئالمتعرضأنإلااعلاه،للشركةالمسیر
فإنهجدیة،منازعةهناكأنبماوجدوى،بدونالنزاعفضقصدالطرقجمیعسلكأنهودرهم،6.000.000,00مبلغ

العادیةللإجراءاتطبقاالمختصة،المحكمةعلىالملفبإحالةجدیدمنالحكموبالأداءالأمربإلغاءالحكمیلتمس
تبلیغطيوتبلیغیةبنسخةمقالهأرفقوالصائر،علیهالمتعرضوتحمیل



2019/8223/4005: ملف رقم

3/4

.إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار 

أسباب الاستئناف
هناك منازعة جدیة في الموضوع تسمح حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

بإیقاف استخلاص الكمبیالات مما یتعین معه الغاء الأمر بالأداء والحكم بإحالة الملف على المحكمة المختصة طبقا 
فوجئ بكون المحكمة تقضي بعدم قبول التعرض المستأنفإلا أن ،الاجراءات العادیة و تحمیل المتعرض علیه الصائر 

ن مفوض قضائي في الملف وهذا هو المنطوق المعلول لمخالفته للنصوص القانونیة المنظمة لرفع دعوى شكلا لعدم تعیی
لا یصح التقاضي إلا ممن '' 1للمتقاضین فالمقال المتعلق بالتعرض قدم وفق الفصل الاستدعاءوطرق استدعاء وتوجیه 

یه كل الشروط الشكلیة لقبول تعرضه ولیس هناك أي تتوفر فوالمستأنف''له الصفة والأهلیة والمصلحة لإثبات حقوقه
" من نفس القانون 2مخالفة الفصل وأن فصل في المسطرة ینص على أن من شروط المقال شكلا تعیین مفوض قضائي 

وأن المحكمة حینما رفضت البث "  لا یحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار ویجب البث بحكم في كل قضیة 
ع دعوى التعرض بعلة عدم قبول المقال شكلا لعدم تعیین مفوض قضائي تكون قد خرقت مقتضیات المسطرة في موضو 

من قانون المسطرة المدنیة 37وبخصوص الفصل 37و 36كما أن الفصول ،منه 2و1المدنیة بخصوص الفصول 
یوجه " ا نص في الفصل بصفة أولیة  في ذلك حینمالاختیاروبل أعطى للمتقاضي حق الاستدعاءلم یلغ طریقة توجیه 

بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط وهذا هو الأصل أو أحد الأعوان القضائیة أو هي عطف على الأصل أو عن الاستدعاء
وجعل أول وسیلة لتوجیه الاختیاربمعنى أن المشرع أعطى للمتقاضي حق و إلخ .. طریق البرید برسالة مضمونة 

اختار الأصل وهو توجیه والمستأنفالاختیاربل إن المشرع لم یلغ حق و عوان كتابة الضبط بواسطة أحد أالاستدعاء
بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط الاستدعاءالاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط وكان یتعین على المحكمة مراعاة 

وتعیین مفوض قضائي لتبلیغ تدعاءالاسلا أن تقضي بعدم قبول التعرض شكلا لعدم تعیین مفوض قضائي لتبلیغ 
تجاوزت حدود ما یسمح به القانون الابتدائیةلیس من الشروط الشكلیة لقبول المقال أو رفضه وأن المحكمة الاستدعاء

إلغاء ، ملتمسا وعرض حقوقه للضیاع المستأنفبخصوص شكلیات المقال وأضافت بندا على ذلك مما أضر بمصلحة 
الأداءبخصوص الكمبیالة موضوع مبلغ بالأداءالحكم الصادر في ملف التعرض وبعد التصدي الحكم برفض طلب الأمر 

تحمیل و درهما 3.000.000علیه شاغرة بمدیونیة المراجعة الضریبیة والبالغ دینه فیها المستأنفلكون ذمة المدعي 
.كم المستأنف وأرفق المقال  بالح. الصائر على المستأنف علیه

تخلف عنها المستأنف رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضیة 11/02/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.18/02/2020جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 
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التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.الأسباب المبسوطة أعلاهحیث أسس الطاعن استئنافه على 

وحیث وخلاف ما أثاره الطاعن من كون المشرع لم یلغ حق اختیار المحكمة لطریقة التبلیغ فإن دفاع هذا الأخیر 
المنظم لمهنة 81.03من القانون رقم 21لم یعین مفوضا قضائیا قصد القیام بمهام التبلیغ وفق ما تقتضي بذلك المادة 

.ما حال دون استدعاء  الطرف  المدعى علیه خلال  المرحلة الابتدائیةالمفوضین القضائیین ، م

الاستدعاء هیوج53-95من القانون المحدث للمحاكم التجاریة رقم 15وحیث استنادا الى مقتضیات المادة 
لأحكام القانون المتعلق بإحداث هیئة الأعوان القضائیین وتنظیمها ما لم تقرر المحكمة توجیه ابواسطة عون قضائي وفق

.من قانون المسطرة المدنیة39و 38و 37الاستدعاء بالطرق المنصوص علیها في الفصول 

أسست ما وحیث استنادا الى ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه تكون  قد صادفت  الصواب حینما
انتهت إلیه من عدم  قبول طلب الطاعن على  مقتضیات المواد المذكورة  أعلاه ، خاصة وأنها سبق  لها أن أشعرت دفاع 

ما تبین لها أنه لم یعین مفوضا  قضائیا وفق  المواد المشار إلیها أعلاه بعدهذا الأخیر بمحل المخابرة معه بكتابة الضبط 
رغم التوصل بحیث لم تتمكن من استدعاء الطرف المدعى علیه ،  مما تكون معه قد طبقت ، غیر أن هذا الأخیر تخلف 

ولذلك یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف فیها قضى به  وتحمیل ،صحیح أحكام المواد أعلاه المحتج بخرقها 
.الطاعن الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتار البیضاء و هي تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالد

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.برده  وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/02/18بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسةملیكة الغازي 
ومقررامحمد بحماني مستشارا  

مستشاراعلي عباد
الضبطةبمساعدة سعیدة حسبي  كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
هشام كسبور السید : بین  
بوادي زم 8رقم التجزئة صلاح . بعنوانه

.بهیئة الدار البیضاءةالمحامیة فاطنة صبورالأستاذینوب عنه

من جهةامستأنفوصفهب
یوس كاز ش م في شخص مدیرها وأعضاء  مجلسها الإداريشركة  :وبین

الحي الصناعي  بوادي زم.الكائن مقرها ب
.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءاعبد االله النیاالأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

740: رقمقرار
2020/02/18: بتاریخ

2020/8223/117: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

11/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ی11/12/2019مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعهالسید هشام كسبورحیث تقدم 

و 4575/8216/2018في الملف عدد 16/7/2019بتاریخ 7322الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهالقاضي 

بقبول الطعن التعرض:في الشكــل
لسید رئیس المحكمة الصادر عن ا1072برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه، وبتأیید الأمر بالأداء رقم :في الموضوع

.1072/8102/2018في الملف رقم 30/03/2018التجاریة بتاریخ 
.وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام السید ھشام كسبور حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

عرض فیه أنه یتعرض على الأمر بالأداء 02/05/2018المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
موضوع الملف عدد 30/03/2018بتاریخ 1072الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عدد 

جل المطالبة بإبطاله بصفة أمن المذكورفي التعرض على الأمر بالأداء یمارس حقه هوأن1072/8102/2018
ن لم إبأنهالمدین إشعارمن ق م م من 161أساسیة لكون وثیقة تبلیغه لم تحترم ولم تتضمن ما نصت علیه المادة 

قانون المسطرة المدنیة من 161یوما من تاریخ تبلیغه وأنه بالرجوع إلى المادة 15یتعرض على الأمر بالأداء داخل اجل 
نجدها تنص على البطلان في حال عدم تضمین غلاف التبلیغ اشعار لذا 1- 13كما وقع تعدیلها بمقتضى القانون رقم 

ینازع منازعة جدیة في الدین موضوع فإنهوبصفة احتیاطیة أساسا،فان الامر بالأداء المتعرض علیه معرض للبطلان 
درهم على 70.000.00المتعرض ضدها مشغلته على اقتراض مبلغ بینو هتم الاتفاق بینهذلك أن،مر بالأداء للأداءالأ

الأمرلمشغلة كمبیالة بالمبلغ المقترض موضوع اوبناء علیه سلم إبراء،شهریة مقابل وصل أقساطدائه على أساس 
لمطالبة بالتعویض عن الطرد التعسفي إلى اللجوء إلى مفتش الشغل و اهإلا انه بسبب نزاع مع المشغلة واضطرار ،بالأداء
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مر بالأداء الصادرة غیابیا وأنه بعد الاضطلاع على الكمبیالة موضوع الأ،فوجئ بتبلیغه بأمر بالأداء موضوع التعرض
ثبت الأداء وتسلم المشغلة المبلغ تالأمر الثابت من الوصولات التي ،تبین انها تتضمن مبالغ غیر مبررة لوقوع الأداء

ن هناك أمسطرة الأمر بالأداء غیابیا لأنها على علم بإلىالتجأت " وس كازی" بدلیل أن شركة ،بالكمبیالةالمضمن
: الثابت من التحویلات البنكیة التالیةحسبمبلغ الكمبیالة أدىمؤكدا أنه،منازعة في صحة الدین المزعوم

درهم  8.000.00تحویل مبلغ 12/01/2012- 

درهم 11.000.00یل مبلغ تحو 21/03/2016- 

درهم 16.000.00تحویل مبلغ 07/03/2016- 

درهم9.000.00تحویل مبلغ 02/09/2016- 

درهم 10.500.00تحویل  مبلغ 21/10/2016- 

درهم 10.000.00تحویل مبلغ 17/01/2017- 

درهم 5.500.00تحویل مبلغ 08/02/2017- 

.درهم70.000.00:أي ما مجموعه

أن الأمر یتعلق بالدین المطلوب وهو نفس المبلغ المضمن من قبل المشغلة في یتبینرجوع إلى التحویلات الأنه بو 
أساسا واحتیاطیا ، ینازع في صحة المدیونیة، لذلكاستندت شركة یوس كاز للمطالبة بالمدیونیةأساسهاالكمبیالة التي على 

وبما أن سلوك مسطرة الیمین الحاسمة دلیل على ، من ق م م85صل یود توجیه الیمین الحاسمة عملا بمقتضیات الف
المؤرخ في 1911جدیة المناعة في صحة المدیونیة الأمر الذي استقر علیه الاجتهاد القضائي كالقرار عدد 

لما ردت المحكمة طلب توجیه " الذي على ما قضی به بما یلي 680/1/6/2000موضوع الملف عدد 30/5/2002
من قانون المسطرة المدنیة الذي 85ن الحاسمة بعلة عدم ادلاء الطالب بأیة حجة تكون قد خرقت مقتضیات الفصل الیمی

ولان تعلیق ثبوت الدین على اداء الیمین الحاسمة یجعل النزاع في الدین جدیا ... " لا یشترط ذلك وعرضت قرارها للنقض
لح المحكمة المختصة اي قضاء الموضوع وبالتالي فالمنازعة و غیر ثابت و ینزع الاختصاص عن رئیس المحكمة لصا

كان الدین ثابتا و لا نزاع فیه إذاإلاالجدیة في المدیونیة تنزع الاختصاص للسید قاضي الأمر بالأداء الذي لا یختص 
قبول التمسلأجل ذلك،و تقضي بإحالته على قضاء الموضوع1.13من القانون رقم 158طبقا لمقتضیات الفصل 

ببطلان الأمر بالأداء الصادر عن السید رئیس المحكمة  التجاریة  بالدار البیضاء  الإشهادالتعرض شكلا وموضوعا 
وإحالته على قضاء الموضوع للبت فیه وفق الإجراءات العادیة وتحمیل 1072وإلغاء الأمر  بالأداء عدد 1072عدد 

.رالمتعرض ضدها كافة الصوائ

7صورو وصورة من طي التبلیغ، وصورة الكمبیالة، 1072بالأداء رقمخة طبق الأصل للأمر نسالمقال بوأرفق 
.وصولات لتحویلات بنكیة وتوكیل خاص بأداء الیمین
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.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
برجوع المحكمة إلى التحویلات اعلاه تجد ه الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنحیث جاء في أسباب 

أن الأمر یتعلق بالدین المطلوب وهو نفس المبلغ المضمن من قبل المشغلة في الكمبیالة التي على اساسها استندت شركة 
لوقوع المدیونیةینازع في فالمستأنفذا ل.على اساس ان الدین ثابت و غیر منازع فیهبالمدیونیةیوس كاز للمطالبة 

لا یعقل بان یطالب بدین مرتین لأنهالمشار الیها أعلاه و ) 7(الأداء الأمر الثابت من التحویلات الثابتة من الوصولات 
الأمر الثابت من 2017كما أن المشغلة و ضعت حد للعلاقة الشغلیة بشهر یولیوز ، لأن ذلك اثراء على حساب الغیر

و یوقع 2017فكیف یعقل أن یتم وضع حد للعلاقة الشغلیة بشهر یولیوز CNSSالتوقف عن التصریح بالأجر لدى 
یوقع الأجیر على اي بعد ثلاثة اشهر من انهاء العلاقة الشغلیة2019على الكمبیالة في شهر أكتوبر المستأنف

درهم بعد تعرضه للطرد التعسفي فكلام العقلاء منزه عن العبث و احتفاظ الشركة 70.000.00حاملة لمبلغ ةكمبیال
المشغلة بكمبیالة الضمان مع تضمینها تاریخ لا حق بعد و ضع حد للعلاقة الشغلیة للقول بان الامر یتعلق بمدیونیة ثابتة 

اكد على أن التحویلات المدلى بها الثابتة بوصولات الأداء فالمستأنفلذا .لات الأداء السابقةقرائن الملف و ووصو ذتنفن
الكمبیالة موضوع وصولات الاداء فإننه على فرض الأخذ بما عللت به المحكمة الابتدائیة قرارها أمقابل قیمة الكمبیالة و 

الأجیر الموزع ضمان قیمة البضاعة من خلال كمبیالة لا و صولات فالمشغلة تلزم على7و التحویلات المشار الیها في 
بعد تحویل مقابل السلع موضوع الضمان الأمر الثابت من التحویلات و الولات التي تتضمن تسلیمهاتتضمن تاریخ یتم 

الى ان خحین توقیعه على الكمبیالة لم تكن تتضمن أي تاریالمستأنفنفس قیمة الكمبیالة مع الأخذ بعین الاعتبار ان 
الذي بالأجوربالرغم ان العلاقة الشغلیة انتهت ثلاثة اشهر الامر الثابت من التصریح بالأداءبالأمرالمستأنففوجئ

قبل توقیع الكمبیالة المؤرخة 2017علیها انتهت في شهر یولیوز المستأنفو المستأنفلیة بین غكد ان العلاقة الشؤ ی
التمس توجیه الیمین الحاسمة فالمستأنفواحتیاطیا أساساللأداءصحة المدیونیة فيالمستأنفلذا نازع 2017/10.في

ان الحكم الابتدائي موضوع قضى برفض الطلب على اساس ان الفقرة ، إلامن ق م م85عملا بمقتضیات الفصل 
دین أن یؤدي الیمین من مدونة التجارة تنص على أن الدائن هو الذي یمكن أن یطلب من الم228الأخیرة من المادة 

نه بالرجوع الى المادة المضمنة بالحكم موضوع الاستئناف الحالي وأالحاسمة على براءة ذمته من الدین و لیس العكس 
غیر انه اذا طلب من المدین " في الباب الثاني عشر بعنوان التقادم نجدها تنص في الفقرة الأخیرة منها على مایلي228

ان المادة المعتمدة لا علاقة لها او لا تخول إلا"بأدائهاملزما الیمین على براءة ذمته من الدین كانالمزعوم أن یؤدي 
نجدها تشیر الى انه اذا طلب من المدین فانه 228فقط للدائن الحق في اداء الیمین الحاسمة و بقراءة أولیة لنص المادة 

من قانون المسطرة المدنیة نجده ینص 85فبالرجوع الى الفصل ینو الیس تخویل الصفة للدائن غیر المدبأدائهاملزم 
اذا وجه احد الأطراف الیمین الى خصمه لا ثبات الادعاء أو ردها هذا الأخیر لحسم النزع نهائیا فان " على ما یلي

رة الیمین وبما أن سلوك مسط"الخصم یؤدي الیمین الحاسمة بحضور الطرف الاخر او بعد استدعائه بصفة قانونیة 
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1911الحاسمة دلیل على جدیة المناعة في صحة المدیونیة الأمر الذي استقر علیه الاجتهاد القضائي كالقرار عدد 
ولان تعلیق ثبوت الدین على اداء الیمین الحاسمة 680/1/6/2000موضوع الملف عدد 30/5/2002المؤرخ في

ختصاص عن رئیس المحكمة لصالح المحكمة المختصة في قضاء یجعل النزاع في الدین جدیا و غیر ثابت و ینزع الا
اذا كان إلاالذي لا یختص بالأداءوبالتالي فالمنازعة الجدیة في المدیونیة تنزع الاختصاص للسید قاضي الأمر الموضوع

الموضوع على قضاءبإحالتهو تقضي 1.13من القانون رقم 158الدین ثابتا و لا نزاع فیه طبقا لمقتضیات الفصل 
- 1- 3-1113في الملف التجاري عدد 16/2/2005المؤرخ في 149الأمر الذي أكده الاجتهاد القضائي كالقرار عدد 

، الأمر الذي اكده . ..ولان الیمین الحاسمة ملك للخصم الذي ینبغي منها اثبات دفوعه في مواجهة خصمه2003
منشور بمجلة قضاء المجلس 4154/92الملف التجاري عدد في01/3/00بتاریخ 333الاجتهاد القضائي القرار عدد 

من القانون المنظم لمهنة 30وأن استنادا لمقتضیات المادة یلیهاو ما 287ص 56عدد - محكمة النقض - الاعلى 
المحاماة فإن دفاع المستأنف یدلي للمحكمة بتوكیل خاص لتوجیه الیمین الحاسمة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا 

موضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وذلك بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن السید نائب رئیس  المحكمة التجاریة و 
وبعد التصدي  الحكم برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیها 30/03/2018بتاریخ 1072بالدار البیضاء عدد 

وأرفق المقال بشهادة  . من ق  م م 85قتضیات الفصل الصائر واحتیاطیا الاشهاد بتوجیه الیمین الحاسمة عملا بم
.التصریح بالأجر وتوكیل  الخاص لأداء الیمین الحاسمة 

الطرف عرض فیها أن 28/01/2019وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة 
البنكیة وأن ما أدلى به لا علاقة له بموضوع الدین على المستأنف یزعم أنه أدى مبلغ الكمبیالة مستدلا ببعض الوصولات

أن الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف تحمل تاریخ سابق على تاریخ إصدار الكمبیالة موضوع النزاع وأنه اعتبار
أدلى به أي على فترة لاحقة  وأن ما 10/10/2017بالكمبیالة بتاریخ اعترفإذا كان فعلا قد سوى وضعیته فلماذا 

إلا عن طریق الإبراء وهو ما وجود لأي ریح یذكر ثابتاأن الدین یضل و محاولة للتملص وأنه لم یدل بما یفید أداء المبلغ
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 7322تأیید الحكم عدد شكلا وموضوعابسند النظر، ملتمسة له في الملف 

.بیضاء الدر عن السید نائب رئیس المحكمة التجاریة بالداربتأیید الأمر بالأداء الصاو البیضاء 

حضرها دفاع الطاعن، واسند النظر للمحكمة واعتبرت المحكمة 11/02/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.18/02/2020القضیة جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 

یـــــــــــــــلالتــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــ
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه 

فإنه یبقى  وحیث بخصوص  السبب المستمد من كون الطاعن سبق أن أدى مبلغ الكمبیالة  موضوع الأمر بالأداء 
.الكمبیالة إصداریخ على غیر أساس مادام أن التحویلات البنكیة  المدلى بها  قد تمت جمیعها بتاریخ سابق على تار 
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وحیث  بخصوص السبب الثاني  المتعلق باداء الیمین فإن ما عللت به محكمة البدایة ما انتهت إلیه بخصوص  رد 
من مدونة  التجارة تنص على أن الدائن هو الذي یمكن أن یطلب  228الفقرة  الأخیرة من المادة '' طلب الطاعن كون 

هو تعلیل مسایر لواقع  الملف  ومطبق ''الحاسمة على براءة ذمته من  الدین ولیس العكس من المدین أن یؤدي الیمین 
.لصحیح  أحكام المادة المذكورة  مما یستوجب رد السبب المثار بهذا الخصوص 

وحیث استنادا الى ما ذكر یبقى مستند طعن المستأنف مجردا من أي أساس  مما یتعین  معه رده ، وتأیید الحكم 
.ستأنف فیما قضى به مع تحمیل الطاعن  الصائر الم

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةصدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاهوبهذا 

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/02/18بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسةملیكة الغازي 
ومقررامحمد بحماني مستشارا  

مستشاراعلي عباد
الضبطةبمساعدة سعیدة حسبي  كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
.شركة أفریكا كووم  ش مم في شخص ممثلها القانوني :بین  

الولفة الدار البیضاء23الشقة 1العمارة 25اقامة 2تجزئة أشرف : الكائن مقرها الاجتماعي
المحامي بهیئة الدار البیضاءخالد رضا المخلوقالأستاذ ینوب عنها

من جهةةمستأنفاوصفهب
.شركة بیروبا في شخص ممثلها القانوني : وبین

. البیضاء الدار –حي كالیلي سابقا -زنقة طه حسین حي كوتیي141ب : الكائن مقرها الاجتماعي
.الدار البیضاءلمحامي بـهیئة ادلار لخلیفيالأستاذینوب عنها

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

744: رقمقرار
2020/02/18: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر 

11/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.للقانونوبعد المداولة طبقا

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ت17/12/2019مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعهشركة افریكاكوومتحیث تقدم

8484/8216/2019في الملف عدد 05/11/2019بتاریخ 10497رقم ءبالدارالبیضاالصادر عن المحكمة التجاریة 
: في منطوقهو القاضي 

. بقبول الطعن بالتعرض:الشكــــــــــــــــلفي 
الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 1684عدد مع تأیید الأمر بالأداء برفضه :في الموضوع

مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المتعرضة الصائر1684/8102/2019في الملف عدد 22/05/2019بتاریخ 
.قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا وحیث  

:في الموضوع 
تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام شركة افریكاكوومحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن 

تعرض تاأنهابواسطة نائبهةعرض فیه الطاعنت29/07/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والمؤدى عنه بتاریخ 
في 22/05/2019الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 1684على الأمر بالأداء عدد 

, درهم والفوائد القانونیة 102.020,06مبلغالفائدة المتعرض ضدهاوالقاضي بأدائه1684/8102/2019الملف عدد 
موضحة ان طلب المتعرض ضدها قد طاله التقادم  إذ أن تاریخ استحقاق الكمبیالة عدد تقدم بهذا التعرض تالذلك فإنه

هو 3365692والكمبیالة عدد 31/10/2016هو 3365693و الكمبیالة عدد , 31/07/2016هو 8316143
لم تتقدم بمقال الأمر في حین ان المتعرض ضدها, 31/12/2016هو 4675588و الكمبیالة عدد 31/11/2016

أشهر على تاریخ استحقاق الكمبیالات مما یكون معه 4أي بعد مرور أكثر من سنة و 22/05/2019بالأداء إلا بتاریخ 
كما ان ملف النازلة خال مما یفید قیام , من مدونة التجارة 228طلبها قد طاله التقادم عملا بالفقرة الثانیة من المادة 

من 209وك مسطرة الاحتجاج قبل القیام بأي إجراء في مواجهة الملزم بالوفاء كما تلزم بذلك المادة المتعرض ضدها بسل
مدونة التجارة ملتمسة أساسا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض علیه و الحكم تبعا لذلك بتقادم طلب الامر بالأداء  و احتیاطیا 
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یاطیا جدا إلغاء الأمر بالأداء و إحالة الأطراف على محكمة إلغاء الأمر بالأداء و الحكم بعدم قبول الطلب و احت
. 1684و أدلت بنسخة امر بالأداء رقم . الموضوع 

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
ما أخذت به المحكمة بشأن التعرض على دعوى أنحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع ال

ن الحامل لم یسبق له فإبشأن عدم سلوك محضر الاحتجاج و الأمر بالأداء یعتبر غیر جدي ویستوجب إعادة النظر فیه
أن محكمة التعرض قد تمسكت في تعلیلها و وأن سلك مسطرة الاحتجاج التي تعتبر من أساسیات سلوك الدعوى الصرفیة 

وحیث إنه ومن جهة أخرى فإن " بشأن ذلك بأن سلوك مسطرة الأمر بالأداء یغني عن سلوك مسطرة الاحتجاج بقولها 
سلوك مسطرة الأمر بالأداء ینتج جمیع آثار الاحتجاج بعدم الدفع الشيء الذي یعفي الحامل من وجوب سلوك تلك 

أن و التعرض استدلت بشأن ذلك بقرار المحكمة النقض أشارت إلى مراجعة من دون سرد أحكامه أن محكمة و " المسطرة
الأكید هو أنه لا اجتهاد مع وجود نص صریح واجب التطبیق على النازلة إذ أن القاضي ملزم بتطبیق النص أولا وذلك 

ف التوجه بالاجتهاد القضائي لا یأتي أن وصو بحكم أن التشریع مصدر یفوق الاجتهاد القضائي في تراتبیة الأخذ به 
في الأخذ به وشرط اشتهاره في أوساط محاكم الموضوع التواتراعتباطا بل یشترط في ذلك عدة شروط یبقى أهمها شرط 

حتى یصبح بمثابة قاعدة وتوجه یطلق علیه مصطلح الاجتهاد القضائي ورجوعا لنازلة الحال نجد أن النص واضح في 
یجب أن یثبت الامتناع عن "من مدونة التجارة ما یلي 197لوك مسطرة الاحتجاج إذ جاء في المادة إلزامیة الحامل س

أن المشرع في المادة أعلاه لم یستعمل و "القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي بسمی احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء
ء سقوط حق الحامل في المطالبة الصرفیة والتجاریة في حكمته من ذلك ترتیب جزاعبارة الوجوب والإلزام اعتباطا بل لأن

أیام العمل الموالیة لتاریخ 5أن المشرع قید سلوك هذا الاحتجاج بأجل محدد في و حالة إهمال اتخاذ هذا الإجراء 
خل أن المشرع وعندما أراد الخروج عن قاعدة وجوب سلوك الاحتجاج قد تدو الاستحقاق الشيء الذي أهمل الحامل سلوكه 

إذا وقع حجز على أمواله و إذا توقف المسحوب علیه عن وفاء دیونه لتحدید حالات استثنائیة بشأن ذلك محددة كالآتي
أن المشرع لم یشر و للقبول بدون جدوى في حالة التسویة والتصفیة القضائیة للساحب في الكمبیالة المشروط عدم تقدیمها

أن القرار المتمسك به أعلاه من محكمة و حالة سلوك مسطرة الأمر بالأداء في التعداد المشار إلیه أعلاه إطلاقا إلى
الموضوع یوجد ما یعارضه ویخالف توجهه نذكر من ذلك ما جاء في قرار المحكمة النقض بشأن الاحتجاج على الشیك 

الوحیدة التي تفید عدم إن الاحتجاج بعدم الدفع هو وسیلة الاثبات" على الكمبیالة في نازلة الحال الذي یمكن إسقاطه
الشيء " الوفاء بالشیك وعدم الاستیفاء في الوقت المناسب ویجب القیام بهذا الاحتجاج قبل انصرام أجل تقدیم الشیك للوفاء

الذي یكون معه توجه المحكمة في القول بقیام مسطرة الأمر بالأداء محل الاحتجاج غیر مؤسس على أساس قانوني سلیم 
قد أوفي بمبالغ المستأنفن فأبشأن وفاء المسحوب علیه وفقا للأعراف التجاریة وتعسف الحامل ، و ویستوجب رده

الكمبیالات موضوع النزاع وذلك اتفاقا بینه وبین الحامل امن دون سلوك طرق الوفاء المنصوص علیها في مدونة التجارة 
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قد سبق له وأن تعامل عدة المستأنفأن و بین التجارب إیمانا منه بالثقة التجاریة المفترضة في مجال الأعمال والعلاقات 
مرات مع الحامل في إطار العلاقات التجاریة بینهما بنفس الكیفیة المتعامل بها في الكمبیالات موضوع النزاع من دون 

به أن الأعراف التجاریة تقتضي السیر على نفس النهج المتعامل و إجبار الحامل على إرجاع الكمبیالات وإسقاطها 
من 2أن هذه الأعراف في المیدان التجاري تعتبر ملزمة الأخذ بها عملا بالمادة و وافتراض مبدأ الثقة في المعاملات 

بشأن سوء نیة ، و مدونة التجارة مما یكون معه المستأنف علیه قد خالف هذه الأعراف الملزمة في المیدان التجاري
أن و ة یعتبر سيء النیة الشيء الذي یقتضي التعامل معه بنقیض قصده ن الحامل بقیامه بتصرفات غیر مشروعفإالحامل 

بمبلغ الكمبیالات وتفاجأه بسلوك الحامل المسطرة الأمر بالأداء یعتبر مظهرا من مظاهر الضرب بالفصل المستأنفوفاء 
ل في مرحلة أن عدم حضور الحامو ع الذي یقتضي التعامل بحسن نیة في كل الالتزامات القانونیة.ل.من ق231

التعرض وعدم مناقشته لموضوع النزاع یعتبر قرینة على سوء نیته وعلى أصحیة تسلمه للمبالغ المضمنة في للكمبیالات 
أن ما یوضح جلیا سوء نیة الحامل هو تهربه من تسلم استدعاءات الدعوى في مرحلة التعرض على الرغم من توجه و 

كما أن المستأنف ، نوان الذي سلك به المستأنف علیه مسطرة الأمر بالأداء السید المفوض القضائي لتبلیغه في نفس الع
متخذا النفس نفس العنوان الذي تم تبلیغه فیه في للمستأنفعلیه قد سلك مؤخرا حجزا تحفظیا على الأصل التجاري 

م استدعاء الحضور الدعوى في مرحلة التعرض فكیف یعقل أن یتقاضى بنفس العنوان في مسطرتین قضائیتین ولا یتسل
ن المحكمة وبتهرب المطلوب في الإجراء من تسلم الاستدعاءات عمدت على وألمجریات الدعوى في مرحلة التعرض 

، مواجهة الحامل ومقابلته بدحض حججه ومساعیه الكاذبةالمستأنفتنصیب قیم في حقه الشيء الذي أضاع على 
.لابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب إلغاء الحكم اشكلا وموضوعاقبول الطلبملتمسة 

.للأداء فواتیر ووصلین ونسخة من الحكم المستأنف وأرفق المقال ب

أن المقال عرضت فیها 11/02/2020وبناء على  المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة 
أعلاه هو أمر غیر قائم على أساس ذلك أن الدین ثابت ثبوت الإستئنافي الرامي إلى استئناف الحكم السابق ذكر مراجعه 

قطعي في حق الطاعنة وأن ما أدلت به في المقال الإستئنافي غیر كافي لدحض هذه القرینة ذلك أنه لا یوجد من بین 
وذلك لكون أوراق الملف ما یفید أداء الطاعنة لمبلغ الدین موضوع النزاع وأن مسطرة الأمر بالأداء تبقى مسطرة صحیحة

بإبراء المحكمةأن مجموع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة و التي حاولت جاهدة إیهام و الدین یكتسي صبغة جدیة
كما توضح ذلك التواریخ 2015ذمتها من الدین إلا أن هذه الوثائق المزعومة تتعلق بمعاملات تجاریة سابقة تخص سنة 

وأما بخصوص الدفع 2016مثل في الكمبیالات یتعلق بمعاملات حدیثة العهد أي سنة المضمنة بها و أن سند الدین المت
المتعلق بمسطرة الاحتجاج بعدم الدفع فان ادعاء المستأنفة على عدم اشارة المحكمة الابتدائیة إلى مراجع القرار المستند 

المستأنف أن عدم حضور و لتي تم نشره بهاعلیه و خلافا لهذا الزعم فان المحكمة تكون قد أشارت إلیه و كذا المجلة ا
أمام المحكمة الابتدائیة بخصوص التعرض فهذا ناتج عن سوء نیة المستأنفة في التقاضي والتي تعمدت عدم علیها

بمقال التعرض بالرغم من أن الأمر بالأداء الصادر المستأنف علیهاحضورنا كونها تعمدت عدم ذكر اسم و عنوان دفاع 
الغریب بالاستئناف الحالي الذي تقدمت به و وكذا اسم وعنوان الدفاعالمستأنف علیهاالتجاریة یحمل اسم عن المحكمة 
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وأن المستأنفة حاولت التملص من أداء الاستدعاء طیهضحه كما یو المستأنف علیهایحمل اسم و عنوان دفاع المستأنفة
، ف الأمر بالأداء الذي قوبل بالرفض من طرف المحكمةما بذمتها و هو ما یتجلى من خلال المقال الرامي الى ایقا

وهكذا و كما توضیحه أعلاه فان الاستئناف الحالي لا یرتكز على أساس على اعتبار أن الأسباب التي اعتمد علیها 
.و الحكم برفض الطلب رد ادعاءات المستأنفةوموضوعا عدم القبول، ملتمسة تعوزها الحجة والدلیل

حضرها دفاع المستأنف علیها وأدلت بمذكرة وتخلف نائب 11/02/2020القضیة بجلسة و حیث أدرجت 
18/02/2020المستأنفة رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاهحیث أسست الطاعنة 

وحیث  بخصوص السبب المستمد من  تقادم الكمبیالة فإنه یبقى مجردا من أي أساس استنادا الى مقتضیات المادة 
صراحة على أن جمیع الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة تتقادم ضد القابل  بمضي ثلاث  نصتمن مدونة التجارة التي 228

.ا من تاریخ الاستحقاق  سنوات ابتداء
وحیث  بخصوص ما أدلت به الطاعنة كذلك من وصلي الأداء  مدعیة أنه ثم أداء مقابل تلك الكمبیالات فإنه یبقى 

تاریخ حلول الكمبیالات علىمردودا كسابقة مادام أن الثابت من أوراق الملف أن تلك الوصولات تتعلق بمعاملات سابقة 
بالأداء المتعرض علیه بمقتضى الدعوى الحالیة ولذلك یتعین رد السبب المثار بهذا الخصوص الصادر بناء علیها الأمر

.لعدم وجاهته
نه یبقى  مردودا  كذلك إوحیث بخصوص السبب المستمد من عدم سلوك الاحتجاج قبل مباشرة  الدعوى  الصرفیة ف

( الأمر بالأداء ینتج جمیع آثار الاحتجاج بعدم الدفع اعتبارا لما سار علیه الفقه والعمل القضائي من كون سلوك مسطرة  
منشور بمجلة قضاء ،1710/3/32012صادر في الملف عدد 1/4/2015مؤرخ في 68قرار محكمة النقض عدد 

).207ص 2015لسنة 79محكمة النقض عدد 
معه رده وتأیید الحكم وحیث استنادا الى ما ذكر یبقى مستند طعن المستأنفة على غیر أساس ، مما یتعین

.المطعون فیه  فیما قضى به مع تحمیل الطاعنة  الصائر نتیجة لما آل إلیه طعنها 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر برده  وتأیید : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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الرباطلمحامي بـهیئة ایوسف بوشالأستاذینوب عنه

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

993: رقمقرار
2020/03/03: بتاریخ

2020/8223/31: ملف رقم



2020/8223/31: ملف رقم

2/6

.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

25/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429یلیه ووما328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ی22/11/2019بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ ایت امحمد محمدحیث تقدم 

في و القاضي 16/8216/2017في الملف عدد 2/5/2017بتاریخ 1678رقم بالرباطالصادر عن المحكمة التجاریة 
: منطوقه

.بقبول التعرض : في الشكل
.برفضه وبقاء  الصائر على عاتق رافعته: في الموضوع

.وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام ایت امحمد محمدحیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

1077رقمبالأداءالأمرعلىبالتعرضیطعنأنهیعرض فیه2/2/2017و المؤدى عنه بتاریخ بالرباطالمحكمة التجاریة 
علیهالمتعرضعلىقضىالذي1077/8102/2019عددبالأداءالأمرملفيف29/11/2016بتاریخ الصادر

بالأداءالأمربإرفاقتلزمالتيالمدنیةالمسطرةقانونمن161للفصلمخالفاجاءالأمرتبلیغأنإلادرهم265.000بأداء
لمأنهوالعامالنظامصمیممنتعتبرالتيالإلزامیةالبیاناتتلكذكرمنخالیانجدهبالأداءالأمرالىرجوعلباأنهلاإ

الفصلمسطرةفإنأخرى،جهةمنوالضبط،كتابةمنعلیهامؤشرغیرالكمبیالتینمنبصورةإلاالتبلیغوثیقةترفق
النازلةفيالدینأنالحالوالمنازعةمنخالیاوثابتالدینیكونحینماإلاتطبقلاالمدنیةالمسطرةقانونمن155
تقدم أنهومحلهمنالكمبیالتینسرقةضحیةكانالتعرضكونعنفضلاهذاالأداءعدمبإثباتمشروطوفیهمنازع

الأمرملففي29/11/2016بتاریخالصادر1077رقمبالأداءالأمربإلغاءالحكمیلتمسلأجلهالموضوعفيبشكایة
صورةوتبلیغغلافوبالأداءالأمرمنبنسخةمقالهأرفقوالطلببرفضالحكمالتصديبعدو1077/8102/2016
شكایة
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و التي جاء 28/3/2017بتاریخنائبهابواسطةعلیهاالمعرضطرفمنبهاالمدلىالجوابیةالمذكرةعلىبناءو
.المتعرضیدعیهمابخلاف161بالفصلعلیهالمنصوصوفقتمالتبلیغأنوضدهاثابتغیرالسرقةادعاءأنفیها

.بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف و حیث إنه 

أسباب الاستئناف
أسس تعرضه على ما تمسك به من المستأنفحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة ودون أن یكون تعلیل المحكمة مطابقا لفحوى ومضمون ما دافع به 161خرق الفصل 
قبل بسط وهو یجد نفسه مضطرا لعرض ما اعتمده من وسائل للطعن دون أن تكون تلك الدفوع موضوع تعلیل سلیم فدفع 

، وأن یثیر بعض الملاحظات الشكلیة التي تجعل الأمر المطعون فیه موجه الى جهة غیر مختصةدفوعه الجوهریة یود
یجدر تذكیر المحكمة أن الأمر القضائي موضوع هذا الطعن من قانون المسطرة المدنیة161حول خرق مقتضیات الفصل 

الأمر بالأداء مرفقا بسند غیر مؤشر علیه من كتابة دون إرفاقه بسندات الدین طبقا للقانون إذ لم یتوصل إلا بللمستأنفبلغ 
ن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة وأضبط المحكمة التجاریة مصدرة الأمر المطعون فیه وهو ما یجعله باطلا للعلل التالیة

إجراءات دقیقة استثنائیة اشترط فیها المشرع احترام جملة من الاجراءات بعضها قبلیة وبضعها بعدیة وهي في جمیع الأحوال
علیه فهي مسطرة غیر تواجهیة وتصدر في غیبة الطرف المحكوم علیه وهو ما یستلزم وجوبا إحاطتها تروم حمایة المحكوم

تشتمل وثیقة التبلیغ على نسخة من المقال وسند "من قانون المسطرة المدنیة الذي نص 161نص علیها الفصل بإجراءات
المدین بوجوب تسدید مجموع مبلغ الدین والصوائر المحددة في الأمر مع إشعاره بأنه إذا كان الدین والأمر بالأداء وإنذار 

نه بالرجوع إلى الأمر القضائي موضوع وأ..."لدیه وسائل دفاع یرید استعمالها سواء في ما یخص الاختصاص أو الموضوع
ن صمیم النظام العام لتعلقها بممارسة حق الدفاع هذا الطعن ستجده خالیا من ذكر تلك البیانات الإلزامیة التي تعتبر م
أوجب الفصل المذكور ضرورة إرفاق وثیقة التبلیغ و لمواجهة الأمر القضائي الذي یصدر في غیبة الأطراف ودون استدعائهم

كمبیالة غیر ، بینما لم ترفق وثیقة التبلیغ المتعلقة بالأمر المطعون فیه إلا بصورة من ...بنسخة من المقال وسند الدین 
161مؤشر علیها من كتابة ضبط المحكمة مصدرة الأمر المطعون فیه ولم یرفق بالإنذار المنصوص علیه في الفصل 

ن مخالفة نص وأبسندات الدین ولم یحترم ما اشترطه الفصل المذكورالمستأنفن المحكوم له لم یبلغ وأالمذكور أعلاه
ن عمل وأواقعیة والقانونیة المبررة للأمر بالأداء الممیز بهذا العیب الخطیرتعد من الأسباب والمبررات ال161الفصل 

من 161محاكم الاستئناف بجمیع أنواعها أجمعت على أن خلو وثیقة التبلیغ من البیانات المنصوص علیها في الفصل 
استقر ، و بطال الأمر بالأداءالضمانات القضائیة للممارسة حق الدفاع ورتبت عن خلو محضر التبلیغ من تلك البیانات إ

26/12/1990الصادر یوم 2738اجتهاد المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حالیا على نفس المبدأ فاعتبر في القرار 
أن الأمر بالأداء یجب أن یبلغ مع نسخة من سند الدین وإلا كان باطلا وللمتعرض أن یتمسك 1375/84في الملف 

یتعین والحالة ما ذكر إلغاء الأمر المتعرض ضده وبعد التصدي التصریح ببطلانه والحكم و نببطلانه ویعتبر كأن لم یك
یمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب "من قانون المسطرة المدنیة ینص على أن 155أن الفصل و بعدم قبوله
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ط الاتیة ،وحدد في الفصول الموالیة تأدیة مبلغ مالي یتجاوز الف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدین حسب شرو 
شروط الأمر بالأداء ومنها وجود دین مستحق وغیر متنازع فیه وهكذا فإن المشرع اشترط في مسطرة الأمر بالأداء أن یكون 

ن السندات وأن سند الدین موضوع الدعوى قدم على أساس أنها لم تؤدوأ"الدین ثابتا ولیس محل نزاع بین الأطراف
أن حیازة سند من طرف شخص لیست بكافیة "لا تعتبر إلا بدایة حجة كما دأب على ذلك الاجتهاد القضائي المذكورة

قرار المجلس الأعلى " (لاعتباره مدینا بالمبلغ المرقوم فیه لأن الشیك لا یتضمن سببه ولا یمكن اعتباره بمفرده إلا بدایة حجة
ص 64. 63. 62منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 12/4/1969الصادر یوم 202/1962الغرفة الأولى عدد

1964نشرت في مجلة كلیة الحقوق بالرباط الطبعة 1962ن ثمة قرارات أخرى في نفس الموضوع صدرت سنة وأ) 129
ن مقتضیات أو 134المرجع في اجتهادات المجلس الأعلى ص " إبراهیم زعیم"وللمزید من الإیضاح یراجع 169صحیفة 
من قانون المسطرة المدنیة لا تنطبق إلا حینما یكون الدین ثابتا وخالیا من النزاع وهذا ما لا یتوفر في النازلة 155الفصل

ن نفس السند لیس سندا مستقلا بذاته بل هي وأإذ أن الدین موضوع الدعوى منازع فیه ومشروط بوجوب إثبات عدم الأداء
هذه الواقعة وبالظروف التي أدت إلى إنشائها فإذا كانت الواقعة التي أدت إلیها یتأثرمرتبط بالواقعة التي نتج عنها وبذلك 

باطلة فإنها تكون تبعا لذلك باطلة وإذا كانت تلك الواقعة تعتریها ملابسات وظروف خاصة كما هو الحال في النازلة فإنها 
حیث إنه من المقرر فقها وقضاء أن سلوك مسطرة و . تحمل معها جمیع هذه الظروف والملابسات ولا یمكن اعتبارها دونها

من 158أنه بمقتضى الفصل "ن الاجتهاد القضائي مستقر على وأن بثبوت الدین وخلوه من المنازعةالأمر بالأداء رهی
155قانون المسطرة المدنیة فإنه إذا ظهر لرئیس المحكمة الابتدائیة أن الدین غیر ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 

من نفس القانون رفض الطلب وأحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادیة ولا یقبل الأمر بالرفض أي 
أنه من و )14ص 36، 35قضاء المجلس الأعلى 27/7/83بتاریخ 1312المجلس الأعلى الغرف المدنیة قرار " (طعن

ها الطاعن ضد خصمه في شان السند موضوع الأمر بالأداء كلها تفید التي تقدم ب... مجمل الوثائق "المقرر أنه إذا كان 
وجود منازعة جدیة في صحة الدین موضوع النزاع وفي سببه الشيء الذي كان یجب معه إلغاء الأمر بالأداء ورفض الطلب 

مجلة 12/2/92بتاریخ412المجلس الأعلى القرار (وإحالة صاحبه على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادیة 
ن هذه المنازعة الجدیة في الدین تستلزم إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به على وأ)109ص 66المحاكم المغربیة عدد 

ینازع بشدة في الأمر المستأنفن وأن الشروط الجوهریة لصدور الأمر بالأداء لم تكن متوافرة واقعا وقانوناوأالمتعرض
ن السند وأمن قانون المسطرة المدنیة 158لانتفاء الشروط المنصوص علیها في الفصل بالأداء موضوع هذا الطعن 

نه فضلا عن كل ذلك فإن سند الدین موضوع هذه وأالمذكور لا یعتبر إلا بدایة حجة كما دأب على ذلك الاجتهاد القضائي
لشكایة المرفقة صحبته أو على الأقل هو من خلال اثابتكما هو المستأنفالدعوى كان نتیجة سرقة الكمبیالتین من محل 

من قانون المسطرة المدنیة لا تنطبق إلا حینما یكون الدین ثابتا وخالیا 155ن مقتضیات الفصل وأموضوع منازعة جدیة
ن من وأمن النزاع وهذا ما لا یتوفر في النازلة إذ أن الدین موضوع الدعوى منازع فیه ومشروط بوجوب إثبات عدم الأداء

التي تقدم بها الطاعن ضد خصمه في شان السند موضوع الأمر بالأداء كلها تفید ... مجمل الوثائق "لمقرر أنه إذا كان ا
وجود منازعة جدیة في صحة الدین موضوع النزاع وفي سببه الشيء الذي كان یجب معه إلغاء الأمر بالأداء ورفض الطلب 

مجلة 92/12/12بتاریخ 412المجلس الأعلى القرار (راءات العادیة صاحبه على المحكمة المختصة تبعا للإجوإحالة
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ن هذه المنازعة الجدیة في الدین تستلزم إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به على وأ)109ص 66المحاكم المغربیة عدد 
وص علیها في الفصل ینازع بشدة في الأمر بالأداء موضوع هذا الطعن لانتفاء الشروط المنصالمستأنفن وأالمتعرض

یبدو واضحا من كل ما سبق أن المنازعة جدیة في سند الدین المطالب به وهو ما لم یكن و من قانون المسطرة المدنیة158
یتضح من كل ما سبق ، و متاحا أمام محكمة الأمر بالأداء الإثارتها للطبیعة الاستثنائیة لمسطرة الأداء كما هو مبین أعلاه

ب به غیر ثابت و متنازع فیه مما یتعین معه الماء الأمر المتعرض ضده والحكم تصدیا وفق ملتمسات أن الدین المطال
نه بتصفح الأسباب المفصلة أعلاه یتضح أن الحكم المستأنف لم یجب على ما أثیر بخصوص هذه النقط وأأدناهالمستأنف

قبول المقال شكلا ، ملتمسا ا المطعون فیه بالاستئناف ولم تعلل حكمها بما كان لازما لتبلیغ قناعة العدالة بموجب حكمه
إلغاء الأمر المتعرض ضده وموضوعا  إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصديو التصریح بأنه مرتكز على أساس صحیح و 
وأرفق المقال الحكم برفضه والحكم بعدم قبول الطلب والحكم بعدم اختصاص قاضي الأمر بالأداء للبت في الطلبو 
.صورة لشكایةو نسخة من الحكم المستأنف و طي التبلیغب

المستأنف عرض فیها أن 25/02/2020وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیه بجلسة 
بالرجوع إلى شكایة المستأنف و كتاباته الحالیة و هلكنیزعم وجود منازعة جدیة ترتكز على وجود شكایة بسرقة الكمبیالة

نه في الفترة التي كانا یتعاملان أو 2013سنة المستأنف علیهالسابقة نجد أنه یصرح بأنه تمت تصفیة الحسابات بینه و بین 
له انتهت تأنف علیهالمسفیها كان یزوره مرتین في الأسبوع اي انه بعد أن انتهى التعامل بینهما لم یعد یزره اي ان زیارة 

مما یبین انهما شكایة بهدف التهرب من الأداء ، ثم إن 2016بینما الشكایة بسرقة الكمبیالة لم تقدم إلا سنة 2013سنة 
وبخصوص شروط الفصل ، 28/11/2017المستأنف لم یدل بمال تلك الشكایة و الحال أن تلك الشكایة تم بما الحفظ منذ

وبخصوص توفرت و أجاب عنها الحكم الابتدائي و استشهد على موقفه بقرار محكمة النقضم فقدممن ق161و 158
القضائي النفس المجلس تراجع عنها و أصبح من القار الاجتهادفإن 1969قرارات المجلس الأعلى التي تعود لسنوات 

عن السبب و مستحقتا الأداء بالنسبة اریتان بمجردتان جقانونا و قضاء و عملا ان كل من الشیك و الكمبیالة ورقتان ت
دون إغفال إمكانیة التظهیر و الخصم و غیرها من وسائل الاستحقاقللشیك من تاریخ التسلیم و بالنسبة للكمبیالة من تاریخ 

ء فهو التداول و الوفاء ، أما ادعاء الوفاء فعلى من یدعیه أن یثبته لأنه من جانبه عملیة ایجابیة أما من یقول بعدم الأدا
وبتأیید ه رفضبموضوعا و عدم قبوله شكلا، ملتمساالنفي لأنه عدم و لا یكلف احد بإثبات العدمبإثباتغیر مطالب 

.وأرفقت بمستخرج من موقع محاكم یفید حفظ شكایة المستأنف .الحكم المستأنف 

رة جوابیة في اسم حضرها دفاع المستأنف وألفي بالملف مذك25/02/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.03/03/2020المستأنف علیه واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
من قانون المسطرة 161خرق مقتضیات الفصل اثنین یتمثل الأول فيحیث أسس الطاعن استئنافه على سببین

بسبب ق م م 158إلیه دون ارفاقه بسند الدین في حین یتمثل السبب الثاني في خرق الفصل كون الأمر بالأداء بلغالمدنیة



2020/8223/31: ملف رقم

6/6

لحكم بعدم كون الشروط  الجوهریة لصدور الأمر بالأداء لم تكن متوافرة  واقعا وقانونا ملتمسا إلغاء الأمر المتعرض علیه وا
طبقا للإجراءات للتقاضي بشأنهحالة على المحكمة المختصةمع الإاختصاص قاضي الأمر بالأداء للبت في الطلب 

.العادیة 

من ق م م فإنه لایقوم على أي أساس  طالما أن الثابت  161وحیث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 
للطاعن متضمنا  لبیانات المقال مع تعریف  سند الدین أي الكمبیالتین  بمبلغ من أوراق  الملف أن الأمر بالأداء تم تبلیغه

كما ان ،المدنیةوما یلیه  من قانون المسطرة  163درهم ، وكذا  أجل ممارسة مسطرة  التعرض طبقا للفصل 265000
قضاء أنه لایشترط تبلیغ السند الأصلي للطرف المتعرض لاحتمال ضیاعه ، ویكفي أن تحتوي وثیقة التبلیغ المستقر علیه 

.على ملخص المقال والتعریف بسند الدین  ولكل ما ذكر  یبقى السبب المذكور على غیر اساس  ویتعین رده 

منازعة بسبب وجود شكایة محلق م م  كون الدین 158بخصوص السبب المبني على خرق الفصل وحیث 
بالأداء  فإنه یبقى مردودا  كسابقه اعتبارا لكون الشكایة المذكورة  تم حفظها بسرقة  الكمبیالتین الصادر بناء علیهما الأمر

ذكر فإنه لامجال للتصریح بعدم  عمافضلا و الالكتروني محاكم  المدلى به بالملف الموقعحسب الثابت من مستخرج 
إحالة طالب الأمر بالأداء على الإجراءات العادیة على فرض وجود منازعة  جدیة بعد دخول  القانون رقم الاختصاص و 

20بتاریخ 6240الرسمیة عدد بالجریدةة الأمر بالأداء والمنشور بنسخ  وتعویض الباب الثالث المتعلق بمسطر 1- 13
.حیز التنفیذ 2014مارس 

من ق م م هو خلاف الواقع  161و 158اره الطاعن بسبب خرق  الفصلین وحیث اعتبارا لما ذكر یبقى ما أث
بالسببین المذكورین على غیر أساس كذلك مما یتعین معه ردهما وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به مع تحمیل وما 

.الطاعن الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر : في الموضوع 

.المناقشةبنفس الهیئة التي شاركت في وبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم 

18/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه ت10/12/2019مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعهفالوازیین دي بواشركة تتقدمحیث 

في الملف عدد 15/10/2019بتاریخ 9097الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهو القاضي 3781/8216/2019

. بقبول الطعن بالتعرض:في الشكــــــــــــــــل
الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 5173بإلغاء الأمر بالأداء عدد :الموضوعفي 
. حمیل المتعرض ضدها صائر التعرضتو ، 5288/2/2008في ملف الأمر بالأداء عدد 17/09/2008

في  '' SOUALBOIS'' المختصروحیث خلافا لما أثارته المستأنف علیها فإن تقدیم الطاعنة  للدعوى باسمها 
الدعوى  من الناحیة  الشكلیة ، وأن الغایة على سلامةلا تأثیر له  '' 2أم '' مواجهة المستأنف علیها باسمها المقتصر 

من قانون المسطرة المدنیة و التعریف بهم 32من تحدید الأطراف المقامة في مواجهتهم الدعوى وفق مقتضیات الفصل 
أوجه دفاعها وأبدتطالما أن المستأنف علیها توصلت بالاستدعاء وحضرت بواسطة نائبها تحققتقد بشكل نافي للجهالة 

الشكلیة لا تقبلها  الاخلالاتمن ق م م الذي ینص على أن 49ردود بمقتضیات الفصل م، وأن عدم ذكر نوعها 
.الطرف  فعلا مصالحالمحكمة إلا إذا تضررت 

أي ضرر یكون قد لحقها  من عدم ذكر نوعها  الأمر  الذي یتعین معه رد ینتبن المستأنف علیها لم إوحیث 
.دفوعاتها و التصریح بقبول الاستئناف  لاستیفائه  كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 

:في الموضوع 
بمقال تقدمتشركة النصو مالتیز ایموبیلي انفورماتیك فیه أن من الحكم المطعون و حیث یستفاد من وثائق الملف 

بواسطة یةعرض فیه المدعت17/09/2018بتاریخ بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه 
القاضي 5288/2/2008الصادر في الملف عدد 5173انها تطعن عن طریق التعرض في الامر بالاداء عدد هانائب

درهم بما فیه اصل الدین و الفائدة القانونیة من تاریخ 650.000,00بامرها بالاداء للمدعي شركة سوفالبوا مبلغ
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استحقاق كل كمبیالة الى یوم التنفیذ و الصائر و النفاذ المعجل، لكونه لم یبلغ لها بشكل قانوني و للطعن فیه داخل 
ا یتواجد بمراكش حسب من ق م م اذ ان مقره156الاجل القانوني، كما ان الامر المذكور جاء خرقا لمقتضیات الفصل 

و لكون الكمبیالات المزعومة مستحقة الاداء بمراكش مما یتبین منه ان المحكمة 16955الثابت من سجلها التجاري عدد 
من 1التجاریة بمراكش هي المختصة للبت في الطلب، ثم ان الامر جاء خرقا لمقتضیات الفصل المذكور و كذا الفصل 

STEVALOISIENNEالتجاري الخاص بالمدعى علیها ان اسمها الحقیقي هو ق م م لكون الثابت من السجل
DES BOIS و ان اسمSOVALBOIS 2هو مجرد  اختصار للاسم كما ان مقال المدعي وجه ضدها في اسم أ م

م من ق م 162إي دون تضمینه لاسم الشركة و نوعها و مركزها، و ان الامر بالاداء جاء خرقا لمقتضیات الفصل 
و لم یبلغ لها بطریقة قانونیة، هذا بالاضافة الى انها تنازع في الدین و الكمبیالات 17/09/2008لكونه صدر بتاریخ 

موضوع الدعوى متوقفة على تزویدها بالخشب و تقدیم الفواتیر الخاصة بالكمبیالات و المتعرض ضدها هي من اخلت 
علیها و ان الكمبیالات سلمت لهذه الاخیرة على سبیل الضمان و انه امام بالتزاماتها اذ لم تقم بتزویدها بالسلع المتفق 

عدم تنفیذ المدعى علیها لالتزاماتها و تعثر المشروه فقد تعذر علیها اتمام المشروع و ظلت تلك الكمبیالات لدى هذه 
الكائن 12240/43الاخیرة الى ان فوجئت بتسجیل حجز تحفظي بناء على الامر المذكور على صكها العقاري عدد

باقلیم الحوز دائرة ایت اوریر موضوع ورش البناء الذي على اساسه سلمت للمدعى علیها الكمبیالات مقابل تزویدها 
بالخشب المطلوب لبدء المشروع، لذلك تلتمس التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت في الملف 

جاریة بمراكش مع ترتیب الاثار القانونیة اللازمة و في الموضوع الحكم اساسا بعدم و التصریح باختصاص المحكمة الت
من ق م م و التصریح تبعا لذلك 162قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا، و احتیاطیا اعمال مقتضیات الفصل 

حقها في التعقیب على باعتبار الامر المتعرض علیه كأن لم یكم، و احتیاطیا جدا اجراء خبرة في الموضوع مع حفظ
نتائجها و في الحالة التي یكون للمحكمة رأي مخالف الامر باجراء بحث بین الطرفین یستدعى له الجمیع مع حفظ حقها 

.     و عزز المقال بنسخة من الامر متعرض علیه، سجلین تجاریین و شهادة ملكیة. في التعقیب على نتائجه

.جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة 

أسباب الاستئناف
لم یصادف الصواب فیما الحكم المستأنفحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

عدم قبول وحول، بغیابها غابت معه وسائل دفاعها وأنالمستأنفةأن الحكم المذكور صدر غیابیا في حق و قضى به 
تنعي على الحكم المستأنف كونه قضى بقبول تعرض المستأنف علیها رغم كون هذه الأخیرة المستأنفةن فإالتعرض شكلا 

قد تقدمت به أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه خارج الأجل القانوني لاسیما وأن الأمر بالأداء موضوع الطعن 
تقبل الطعن حیث كانت أوامر الأمر بالأداء لا17/9/2008د صدر بتاریخبالتعرض من طرف المستأنف علیها ق

وبالتالي یكون الطعن بالتعرض في الأمر المشار إلیه أعلاه من طرف بالاستئنافیمكن الطعن فیها إلا بالتعرض ولا
عندما قضى بقبول يالابتدائن الحكم فإالمكاني الاختصاص، وبخصوصالمستأنف علیها غیر مقبول شكلا نتیجة لذلك 
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التعرض بعلة أن الأمر بالأداء المطعون فیه صدر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بدلا من المحكمة التجاریة بمراكش لم 
من قانون المحاكم التجاریة التي تقضي بأن ترفع الدعوى فیما یتعلق بالشركات 11یكن في محله وذلك استنادا للمادة 

لسجلها التجاري الكون أن ) ج ( لتابع لها مقر الشركة أو فروعها وذلك بالرجوع إلى النموذج إلى المحكمة التجاریة ا
زاویة شارع الزرقطوني و 3المستأنف علیها أخفت عن المحكمة أن لها فرعا بالدار البیضاء والذي یوجد عنوانه بالرقم 

التناقض بین حیثیات الحكم المطعون فیه ، وحولاءزنقة ابن هلال وهو العنوان المدون بالكمبیالات موضوع الأمر بالأد
مع منطوقه ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فیه قد تجاوز في منطوقة الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة 

في تعلیله بأنهسبب ذلك علما إلىإشارةالتجاریة بالدار البیضاء إلى البت في الأمر بالأداء حیث قضى بإلغائه دون 
وتبعا لذلك فإن المحكمة المطعون الأمر المذكور یعود إلى المحكمة التجاریة بمراكش للبت فيالاختصاصشار إلى أن أ

وذلك حسبما جاء للاستئناففي حكمها قد وقعت في تناقض صارخ بین تعلیل و منطوقه هذا التناقض الذي ینهض سببا 
التعلیق على قانون المسطرة ( توفیق / المنشور بمؤلف ذ7/10/1998بتاریخ 6026في قرار محكمة النقض القرار عدد 

ن التناقض الموجب للنقض هو الذي یكون بین تعلیل القرار ومنطوقه ولیس بین أ'' والذي جاء فیه 226المدنیة ص 
المكاني تنفیذا للمسطرة المنظمة له هو أن المحكمة الاختصاصأن ما تنهجه المحاكم التجاریة في موضوع و ) حیثیاته

ملزمة في التصریح بمنطوقها بعدم الاختصاص المكاني في حالة استجابتها للدفع بذلك مع التعریف بالمحكمة المختصة 
ها الدعوى والحكم بإحالة الملف علیها استجابة لطلب مثیر الدفع الذي ألزمه المشرع ببیان المحكمة التي یجب أن ترفع إلی

بعدم اختصاصها وثانیا تبیان أولانه ما دام الأمر كذلك فان المحكمة كان علیها التصریح وأتحت طائلة عدم قبول الدفع 
المحكمة المختصة وإحالة الملف علیها في منطوقها وهو ما لم یتم التصریح به مما جعل حكمها مخالفا للقانون ویتعین 

المقضي یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه أنه قضى بإلغاء الأمر الشيءلأداء قوة الأمر بااكتساب، وحولإلغاؤه
المقضي به بعد استنفذ جمیع إجراءاته المسطریة في جمیع مراحله الشيءبالأداء رغم أن الأمر المذكور قد اكتسب قوة 

تم تبلیغ المستأنف علیها بواسطة القیم بتاریخ وبدأ في سلوك مسطرة بیع العقار المحجوز بالمزاد العلني تنفیذا له وبعد أن 
من المستأنفةأن سلوك المستأنف علیها مسطرة التعرض موضوع هذا الطعن یكون الهدف منه حرمان و 02/10/2009

من موجبات ووسائل الاستئنافمحكمةراه تعلى ما سبق بیانه وما وبناء حقها في استخلاص دین ثابت و مستحق الأداء 
وبعد الابتدائيإلغاء الحكم وموضوعاالحالي شكلاالاستئنافقبول ، ملتمسةعدم صوابیة الحكم المطعون فیه یتأكد معه

إلغاء الحكم المطعون فیه وبعد التصدي الاختصاصحتیاطیا من حیث واشكلا التصدي أساسا عدم قبول التعرض
الحكم بتأكید الأمر الأداء موضوع التعرض والصادر التصریح باختصاص  المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  وبالتالي

وبالابقاء علیه بناء على الدفوعات والوثائق 5288/2/2008في الملف عدد 17/9/2008بتاریخ 5173تحت عدد 
وأرفق المقال بنسخة مصادق على مطابقتها للأصل من الحكم المستأنف وصورة . رفقته وتحمیل المستأنف علیها الصائر 

.الات وشهادة القیم بتبلیغ الأمر بالأداء  مصادق على مطابقتها للأصلالكمبی

حول الدفع عرضت فیها 11/02/2020وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة 
لمدنیة المتعلق افقد نسخت وعوضت أحكام الباب الثالث من قانون المسطرةالمستأنفةبخلاف مزاعم فبعدم قبول التعرض 
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14/14/01الظهیر الشریف رقم الصادر بتنفیذه1.13بمسطرة الأمر بالأداء بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 
وبالتالي فهذا القانون هو الواجب 20/3/2014بتاریخ 6240المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 6/3/2014بتاریخ  

صادف الصواب فیما قضی به والمحكمة المستأنفالحكم وأن القانون السابق المنسوخ والمعوضالتطبیق ولیس
تثبت سوء نیتها في المستأنفةفي النزاع في المحكمة التجاریة بمراكش، والوثائق المدلى بها من طرف تالمختصة للب

مزاعم المستأنفة فالمقر الاجتماعي بخلافو التقاضي وتؤكد أن المحكمة المختصة هي المحكمة التجاریة بمراكش 
هو الكائن بمدینة مراكش ، ولیس لدیها أي فرع آخر بمدینة الدار البیضاء حسب الثابت من خلال نسخة للمستأنف علیها

فالمستأنفة تتقاضی بسوء نیة لكونها استصدرت الأمر بالأداء عن أخرىومن جهة ، السجل التجاري بالملف هذا من جهة 
لتجاریة بالدار البیضاء في حین مارست إجراءات التبلیغ والتنفیذ بالمحكمة التجاریة بمراكش حسب الثابت من المحكمة ا

سوء یثبتالشيء الذي ، الصادر عن المحكمة التجاریة بمراكش والمدلی بنسخة منه من طرف المستأنفة الإشهادخلال 
العقد المدلی به بالملف یؤكد سوء نیتها في التقاضي لكونه تم أن، و نیة المستأنفة في شخص مثلها القانوني في التقاضي

مع الممثل القانوني للمستأنفة السید فیصل العروي ولیس مع الغیر كما تدعي المستأنفة والعقد المذكور هو محل منازعة 
غ باطل واجل التعرض ن التبلیغ عن طریق القیم المزعوم هو تبلی، وأأمام القضاء ولم یتم الحسم في موضوعه لحد الآن 

المزعوم صادر عن المحكمة التجاریة بمراكش في حین أن الأمر بالأداء صادر عن المحكمة الإشهادمفتوح خاصة وان 
سیتضح واعتبارا لذلك، م .م.من ق441التجاریة بالدارالبیضاء وبالتالي فالتبلیغ الى القیم مخالف لمقتضیات الفصل 

ها فتارة تنعم بان المحكمة التجاریة بالدار البیضاء هي المختصة وتارة تدلي بإشهاد بالتبلیغ تناقض المستأنفة في ادعاءات
بمعنى أن إجراءات القیم المزعومة یجب ان تكون صادرة عن و عن طریق القیم صادر عن المحكمة التجاریة بمراكش

الذي سیطیب معه رد مزاعم المستأنفة الشيءالمحكمة التجاریة بالدارالبیضاء ولیس عن المحكمة التجاریة بمراكش
تؤكد جمیع دفوعاتها المسطریة بمقال التعرض لكون المستأنف ، وأن المستأنف علیهاوالتصریح تبعا لذلك بتأیید الحكم 

من تأیید الحكم المستأنف علیهاالمحكمة التجاریة قضت في الاختصاص بشكل مستقل عن باقي الدفوع لأجله تلتمس 
156و 1الأمر المتعرض ضده الملغى جاء خرقا لمقتضیات الفصل الأخذ بعین الاعتبار الدفوع التالیةالمستأنف مع

لا یصح "ینص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیة على انه و المسطرة المدنیة ومقدم من غیر ذي صفة من قانون
من قانون المسطرة المدنیة ینص 156ینص الفصل ا وكم" التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلیة والمصلحة لإثبات حقوقه

العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف وإذا الاسمیجب أن یتضمن المقال : "في فقرته الثانیة على انه
كان أحد الأطراف شركة وجب أن یتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها مع البیان الدقیق المبلغ المطلوب وموجب 

STE(بالرجوع إلى نسخة السجل التجاري للمتعرض ضدها سیتضح لسیادتكم بأن اسمها الحقیقي هو و " بالطل
VALOISIENNE DES BOIS ( وان اسم)SOVALBOIS ( بالا داء الأمرمقال أنكما للاسم ، هو مجرد اختصار

إي وذلك دون 2في اسم أم علیهاالمستأنف قدم كذلك خلافا للمقتضیات القانونیة المذكورة لكونه وجه الدعوى ضد 
سیتضح بأن مقال المدعي جاء خرقا للقانون وللقواعد القانونیة كما.الشركة ونوعها ومركزها لاسمتضمین المقال 

تلتمس إعمال وأن المستأنف علیهاالآثار القانونیة اللازمة ترتیبالحكم المستأنف مع وتأییدالمنظمة الشروط التقاضي
من 162ینص الفصل والمستأنفمن قانون المسطرة المدنیة والتصریح تبعا لذلك بتأیید الحكم 162ل مقتضیات الفص
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یعتبر الأمر بالأداء كأن لم یكن إذا لم یبلغ داخل اجل سنة من تاریخ صدوره ویبقى "قانون المسطرة المدنیة على انه 
- 09- 17أن الأمر بالأداء قد صدر منذ و '' .لعادیة للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات ا

سیطیب التصریح باعتبار الأمر المتعرض ضده کأن لم یکن مع بطریقة قانونیةللمستأنف علیهاولم یبلغ بعد 2008
فة تنازع منازعة جدیة في الدین والكمبیالات موضوع الدعوى متوق، وأن المستأنف علیهاترتیب الآثار القانونیة اللازمة

هاأنو بالخشب وتقدیم الفواتیر الخاصة بالكمبیالات والمتعرض ضدها هي من أخلت بالتزاماتهاالمستأنف علیهاعلى تزوید 
بمجموعة المستأنف علیهاسبق لها أن سلمت هذه الكمبیالات للمتعرض ضدها على سبیل الضمان وذلك من اجل تزوید 

سلمتها الكمبیالات على وأن المستأنف علیهااء مشروع بمدینة مراكشترغب في الشروع في بنهامن أنواع الخشب لكون
أمام عدم تنفیذ وأنهسبیل الضمان وان المتعرض ضدها أخلت بالتزاماتها ولم تقم بتزوید العارضة بالسلع المتفق علیها 

ت الكمبیالات لدى إتمام المشروع وظلالمستأنف علیهاالمتعرض ضدها لالتزاماتها وتعثر المشروع فقد تعذر على 
12240/43إلى أن فوجئت بتسجیل حجز تحفظي بناء على الأمر المذكور على صكها العقاري عددالمتعرض ضدها

للمتعرض ضدها المستأنف علیهاالكائن بإقلیم الحوز دائرة ایت اوریر موضوع ورش البناء الذي على أساسه سلمت 
فلو قامت فعلا المتعرض ضدها بتنفیذ التزاماتها وتزوید ئ المشروعالكمبیالات مقابل تزویدها بالخشب المطلوب لبد

من توفیر المستأنف علیهادرهم من الخشب لما توقف المشروع المذكور ولتمكنت 650.000.00المستأنف علیها بمبلغ 
تأیید الحكم المستأنف و الاشهاد علیها بمذكرتها هذه وتمتیعها بما جاء فیها ، ملتمسة مبلغ الكمبیالات بتاریخ الاستحقاق

احتیاطیا جدا و الأمر المتعرض علیه كأن لم یكنباعتبارالتصریح تبعا لذلك احتیاطیاو الآثار القانونیة اللازمة ترتیبمع 
في التعقیب على نتائجها المستأنف علیهاإجراء خبرة في الموضوع تعهد مهمة القیام بها لخبیر مختص مع حفظ حق 

المستأنف رأي مخالف الأمر بإجراء بحث بین الطرفین یستدعى له الجمیع مع حفظ حق للمحكمةوفي الحالة التي یكون 
.في التعقیب على نتائجهعلیها

عرضت فیها 18/02/2020وبناء على  المذكرة التعقیبیة مع إسناد النظر المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة -
من حیث الواقع ولا من حیث القانون وأن مایستند على أي أساس لاما ورد في المذكرة الجوابیة للمستأنف علیها لاأن 

سیلاحظ أن الهدف من تلك الدفوعات هو التهرب المحكمةذلك أن تستحق الردورد فیها من دفوعات واهیة وبالتالي لا
من استثمار مالها لاسیما وأن الأمر بالأداء المستأنفةالمقضي به وبالتالي حرمان الشيءمن تنفیذ أمر بالأداء أكتسب قوة 

من المستأنفةالسلیمیة  ولكون جمیع إجراءاته المسطریة وتم تبلیغه للمستأنف علیها بالطرق القانونیة أستنفذالمذكور قد 
یفید أن 04/01/2010ضمن إجراءات التبلیغ توصلت بإشهاد من كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بمراكش مؤرخ في 

الذي یفنذ مزاعم المستأنف علیها الواردة الشيء02/11/2009المذكور قد تم تعلیقه باللوحة المعدة لذلك بتاریخ التبلیغ
أن الأمر بالأداء المشار إلیه أعلاه قد تم الطعن فیه بالتعرض من و ابیة والمدلی به رفقة مقاله الإستئنافي في مذكرتها الجو 

طرف المستأنف علیها والحال أنه لم یكن یقبل التعرض لكونه بلغ في ظل القانون القدیم الذي كانت الأوامر بالأداء لا
قد بسطت كل ذلك في مقالها الإستئنافي معززا بالوثائق والحجج تأنفةالمسو ونظرا لكون ، بالاستئنافتقبل إلا الطعن 

.علیها الصائرما ورد في مقالها الإستئنافي جملة وتفصیلا مع تحمیل المستأنفالمستأنفةتؤكد ، لذا الدامغة 
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واعتبرت أدلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة باسناد النظر18/02/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.03/03/2020وتمدیدها لجلسة 25/02/2020المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.حیث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه

من قانون المسطرة 158تعرض فإن مقتضیات الفصل الدم قبول وحیث إنه فیما یخص السبب المستمد من ع
تبین لهالابتدائیة إذاالمحكمة لرئیستبیحكانتحیز التطبیقكانت ساریة المفعول قبل دخول القانون الجدیدالمدنیة التي

المحكمة المختصة ال  الأطراف على حالطلب  وأرفضله خلاف ذلك ظهرأن الدین ثابت أن یصدر أمره بالأداء وإذا 
تلك المقتضیات تم نسخها  ، غیر أنالصادر عنه أي طعن بالرفضتبعا للإجراءات العادیة على ألا یقبل الأمر 

بتاریخ 01.14.14الشریف رقم الظهیرالصادر بتنفیذه 1.13وتعویضها بمقتضى المادة الأولى من قانون  رقم 
وبالتالي تكون مقتضیات القانون الجدید 20/03/2014بتاریخ 6240المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 06/03/2014
حق  المستأنف علیها الطعن بالتعرض  في مواجهة الأمر بالأداء  منذلك یكون النازلة ، وتبعا لالتطبیق في  الواجبةهي 

أثارته  الطاعنة بهذا الخصوص یبقى في ماو من قانون المسطرة المدنیة 164مقتضیات الفصل الصادر ضدها وفق ل
.غیر  محله 

بالسبب المتعلق بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجاریة للبت في الطلب  فإنه خلافا فیما یتصلوحیث إنه 
یوجدالمستأنف علیها عنوانرفقة بالمقال الاستئنافي أن الكمبیالة المصورةالمستأنف فإن الثابت من الحكملما ذهب إلیه 

وبذلك تنفه،تتوفر على فرع  لها بالدار البیضاء  وهو الأمر الذي لم  الأخیرةمما یفید أن هذه ،بمدینة الدار البیضاء
رفع الدعوى فیما توجبمن القانون المحدث  للمحاكم التجاریة التي  11تكون المستأنفة قد احترمت مقتضیات المادة 

یتعلق بالشركات الى المحكمة التجاریة التابع لها مقر الشركة أو أحد فروعها ، وان المحكمة التي ذهبت عكس  ذلك  
.للإلغاءالقانون  وعرضت حكمها  خالفتتكون قد 

ون  المسطرة  من قان162الى إعمال  مقتضیات الفصل الرامیةما ورد في دفوعات المستأنف علیها لوحیث خلافا 
المدنیة فإن الثابت من الاشهاد الصادر عن رئیس مصلحة كتابة الضبط المرفق بالمقال الاستئنافي و المؤرخ في 

كما تم 2/10/2009القیم المعین في حق  المستأنف علیها بتاریخ الىأن الأمر بالأداء المطعون فیه بلغ 4/1/2010
باشهار الأمر وسبق القیام2/11/2009باللوحة المعدة لهذا الغرض في 2/10/2009تعلیق الأمر المذكور بتاریخ 

441مما تكون معه  مقتضیات الفصل 14/10/2009بتاریخ 5165أعلاه عن طریق النشر بجریدة بیان الیوم عدد 
.أساس دد غیر ذي صبهذا الأثیروما من ق م م 162مما لا مجال لتطبیق مقتضیات الفصل قد روعیت من ق م م 
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لا حاجة  مماوحیث إن منازعة  المستأنف علیها في الدین والكمبیالات موضوع الدعوى  تبقى منازعة  غیر جدیة  
حجة  مما یتعین معه رد بأیةعلقة بهذا  الجانب  تمعه لإجراء خبرة  لاسیما  وأن المستأنف علیها لم  تدعم دفوعاتها الم

.ما  تمسكت به بهذا الخصوص 

هو أمر إجراء من إجراءات التحقیق في الدعوىكلما تمسكت به المستأنف علیها فإن  إجراء بحث اخلافوحیث 
الوضع توفرت لدیها المبررات لقضائها كما هو متىالتقدیریة للمحكمة التي لها أن تأمر به أو لا تأمر  موكول للسلطة 

.في النازلة

ستئناف وإلغاء الحكم المستأنف  فیما قضى به و الحكم من جدید وحیث یتعین بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الا
.مع تحمیل المستأنف علیها الصائر علیهالمتعرضالتعرض  وتأیید الأمر بالأداء برفض

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به و الحكم من جدید برفض التعرض وتأیید الأمر بالأداء : في الموضوع 
في ملف الأمر بالأداء عدد 17/9/2008الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 5173عدد 

.ا الصائر و تحمیل المستأنف علیه5288/2/2008

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

25/02/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ی10/12/2019بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ السید حسن بلاويحیث تقدم 

و 7311/8216/2019في الملف عدد 9/10/2019بتاریخ 8101الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهالقاضي 

.التعرضبقبول :في الشكــل
.برفضه وابقاء الصائر على رافعه:في الموضوع

.أجلا و أداء فهو مقبول شكلا وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و 

:في الموضوع 
تقدم  بمقال بواسطة دفاعه أمام السید حسن بلاويحیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

والذي یعرض فیه أنه بمقتضى هذا المقال 25/06/2019بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه 
تحت عدد 10/05/2019على الأمر بالأداء الصادر عن السید رئیس  هذه المحكمة بتاریخ یتعرض بصفة صریحة

درهم عن أصل الدین والفوائد 1.160.000.00والذي یأمره بأداء مبلغ 1579/8102/2019في الملف 1579
الثابت أن الحمایة نه منالى یوم التنفیذ والصائر وشمول الأمر بالتنفیذ المعجل ، وأ30/01/2014القانونیة من 

القضائیة للحقوق والمراكز القانونیة المتنازع بشأنها تمنع إعادة رفع ذات النزاع أمام القضاء إلا وفق ما قررته المحكمة 
ن قرار محكمة الاستئناف التجاریة القاضي بإحالة الطرفین على محكمة الموضوع وإلغاء إمكانیة ، وأبین الأطراف

ر بالأداء بسبب عمق وموضوعیة أسباب النزاع یجب أن یرتب أثارا في مواجهة الخصمین وأولها أنه الاكتفاء بمسطرة الأم
علما بأنه إذا كانت الأوامر الاستعجالیة التي .قرار قضائي موضوعيلا یجوز إعادة طرح النزاع إلا وفق ما قرره آخر

إن وجود حكم موضوعي سابق یمنع اللجوء من تدخل في زمرتها مسطرة الأمر بالأداء لا تبت في أصل وجوهر الحق ف
جدید إلى ذات المسطرة یتمتع بالقوة التنفیذیة التي تلغي كل إمكانیة لتجدید الطلب بدون اعتبار مقتضیات الحكم 

في حد ذاتها تشكل دفعا وسببا موضوعیا لإلغاء الأمر المتعرض علیه وإحالة الطرف تن سبقیة البكما أ.الموضوعي
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فضلا عن أن اعتبار الأسباب الموضوعیة التي سبق سردها في وقائع هذا المقال تشكل ى قضاء الموضوعالخصومة عل
، لأجله یلتمس إلغاء الأمر المتعرض علیه وإحالة الأطراف على القضاء المختص مع جمیع ما أیضا سببا لهذا الإلغاء

.یترتب على ذلك من نتائج قانونیة  وتحمیل المتعرض علیه الصائر 

بنسخة تبلیغیة من الأمر بالأداء المتعرض علیه وغلاف التبلیغ ونسخة من قرار محكمة : و عزز المقال  
.الاستئناف التجاریة بإلغاء الأمر بالأداء السابق  ونسخة من الأمر بالأداء الملغى

یزعمه المدعي السید ماأنجاء فیها11/09/2019بمذكرة جوابیة بجلسة و بناء على ادلاء نائب المدعى علیه
بدرائع واهیة غیر مقبولة إذ أنه سبق له وأن حسن بلاوي غیر مرتكز على أساس قانوني على اعتبار أنه لازال یتشبت

وعبرها تقدم بالطعن بإعادة النظر في القرار التجاري هة المتعرض علیهتقدم بشكایة من أجل النصب والاحتیال في مواج
ن السبب الذي على أساسه بني السید بلاوي حسن إعادة النظر ، وألمزعومة كان مآلها البراءة نافي وان الشكایة ائالإست

المطالبة بأداء وجبات الكمبیالة عبر مسطرة الأمر بالأداء ولا هیبقى من حقكماالمتعرض علیهكان ماله البراءة الفائدة 
مة بما یفید أدائه لهذه الواجبات أو ما یثبت أن ضیر في ذلك وأنه كان على السید بلاوي حسن أن یقدم امام المحك

من جنحة المتعرض علیهواستنافیا ببراءة ابتدائیامارس النصب في حقه ، وطالما أن المحكمة قضت المتعرض علیه
، یبقى ثابتا بمقتضى الكمبیالات وله كامل الصلاحیة في إعادة رفع الدعوى في إطار الأمر بالأداءهالنصب ، فإن حق

.قانوني سلیم والحكم بتأیید الأمر المتعرض علیه رد مزاعم السید بلاوي حسین لعدم ارتكازها على أساس جله یلتمسلأ

.بصورة عن الحكم الابتدائي وصورة عن القرار الاستئنافي : وأرفقت المذكرة ب 

علیه و الفي بالملف حضر نائب المدعى 02/10/2019و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة
أسباب النزاع ترتبط بوقائع موضوعیة تقتضي التحقیق أمام قضاء الموضوع بمذكرة نائب المدعى علیه جاء فیها أن 
أن ما تمسك به المتعرض ضده من آثار الحكم الجنحي لا علاقة له بقرار و .بإجراءات لا یملكها قاضي المستعجلات

ذلك أن محكمة لأطراف على محكمة الموضوع للتقاضي وفق الإجراءات العادیةمحكمة الاستئناف التي قررت إحالة ا
الاستئناف لم تقرر إیقاف البث إلى حین صدور القرار الجنحي ولم تقرر أي أثر واقف إلى أجل معین بل قررت بوضوح 

ر بالأداء التي تم مع ما یعنیه ذلك من عدم إمكانیة الرجوع إلى مسطرة الأمإحالة الأطراف على محكمة الموضوع
أن مناقشة آثار ، و السند، مما یمنع المساس بحجیة الحكم الموضوعي وإعطائه تفسیرا مصلحیااستنفادها بشأن نفس

وتفسیر أثر القرار الاستئنافي على الاختیارات المسطریة للمتعرض ضده تعد في حد ذاتها مناقشة موضوعیة تسبقیة الب
أنه یكفي التأكید على أن السند الذي یتمسك به المتعرض ، و ة الأمر بالأداء مرة ثانیةونزاعیة تمنع اللجوء إلى مسطر 

باع المرحوم احمد 2000مارس 29ذلك أنه بتاریخ و .ضده لا مقابل له في عملیة التفویت التي تمت بین الأطراف
ار 2هكتارات و 6مشتمل على س ال/99485هكتارات من الرسم العقاري عدد 3مساحة للإسكانومال لودادیة الخیر 

وتم التراضي بین الطرفین على تجهیز مجموع مساحة العقار مع خصم الأجزاء التي تم نزع ملكیتها الفائدة سنتیار20و 
متر مربع لإنشاء حدیقة6034مستشفى الدروة و لإنشاءمتر مربع 7000مترا مربعا و 4252المصلحة العامة وهي 

الطرق التي سیتم تفویتها للجماعة الحضریة المحلیة عند إتمام الأشغال وتسلیم لإنشاءبالإضافة إلى ما یتم اقتطاعه ن 
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التجهیزالبقعة موضوعللأعمارباع السید ومال احمد لشركة الخیر 2007یولیوز 27وبتاریخ محضر القبول النهائي
من السید احمد ومال خمسون قطعة مرقمة في التصمیم للأعماراشترت شركة الخیر 2007اکتوبر 26وبمقتضی عقد 

وقد توصل جمیع الورثة البائعین ، وبداخلها مدرسة حضانةIIالنهائي المصادق علیه وهي موضوع تهیئة تجزئة الخیر 
عقود وذلك بمقتضىالإناثتوصل الذكور بضعف نصیب و بمقابل البیع على قدم التساوي بینهم حسب الفریضة الشرعیة 

وأن السید ومال مراد لا ینازع في ذلك وبالمقابل لا یمكنه تبریر استخلاصه لوحده دون باقي الورثة مقابل ، رسمیة
المتعرض إذ یلتمس إجراء بحث بین یدي القاضي المكلف وأن.الكمبیالة زیادة على ما توصل به مثل إخوته الورثة

إطار مسطرة أما قاضي الموضوع وهو ما قرره القرار الاستئنافي الذي یمنع بالقضیة یعلم أن ذلك لا یمكن أن یتم إلا في 
یتعین التأكید من جدید على وضوح منطوق القرار الاستئنافي بشأن الإحالة على و عودة الأطراف إلى نفس المسطرة

في اختیاراته قضاء الموضوع وهو المنطوق الذي لا یمكن المساس بحجیته وفق رغبات المتعرض ضده الذي یتحایل 
عطاء كامل الحق ، لأجله یلتمس إالمسطریة لتجنب أداء الرسوم القضائیة والمصاریف الواجبة لافتتاح دعوی الموضوع

لمقال التعرض

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
نه من الثابت أن الحمایة الفضائیة للحقوق أالاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىحیث جاء في أسباب 

ن وأوالمراكز القانونیة المتنازع بشأنها تمنع إعادة رفع ذات النزاع أمام القضاء إلا وفق ما قررته المحكمة بین الأطراف
موضوع وإلغاء إمكانیة الاكتفاء بمسطرة الأمر قرار محكمة الاستئناف التجاریة الفاضي بإحالة الطرفین على محكمة ال

، وأولها أنه لا یجوز إعادة طرح بالأداء بسبب عمق وموضوعیة أسباب النزاع یجب أن یرتب أثارا في مواجهة الخصمین
رة النزاع إلا وفق ما قرره آخر قرار قضائي موضوعي علما بأنه إذا كانت الأوامر الاستعجالیة التي تدخل في زمرتها مسط

الأمر بالأداء لا تبت في أصل وجوهر الحق فإن وجود حكم موضوعي سابق یمنع اللجوء من جدید إلى ذات المسطرة 
في تن سبقیة البوأیتمتع بالقوة التنفیذیة التي تلغي كل إمكانیة التجدید الطلب بدون اعتبار مقتضیات الحكم الموضوعي 

فضلا واء الأمر بالأداء وإحالة أطراف الخصومة على فضاء الموضوعحد ذاتها كانت تشكل دفعا وسببا موضوعیا لإلغ
ینبغي التأكید و عن أن اعتبار الأسباب الموضوعیة التي سبق سردها في وقائع هذا المقال تشكل أیضا سببا لهذا الإلغاء

ه وینبغي التسلیم صدوره حیث یعتبر حجة على ما فصل فیعلى أن الحكم القضائي یكتسب حجیة الشيء المقضي به فور
الواقع للحقیقة حتى ولو لم یكن كذلك من حیثعنوانابصحة ما تضمنه وسلامة الإجراءات المتبعة في إصداره واعتباره 

ومن أثار حجیة الشيء المقضي به منع قبول أیة دعوى جدیدة بین نفس الخصوم وأنفس الأسباب أمام أیة محكمة ولو 
ومن وسائل لم یسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثیرت ولم یجب عنها الحكم الأولقدمت في الدعوى الجدیدة أدلة أو

أثاره كذلك وجوب التقید بما قضى به الحكم الأول وإعمال مقتضیاته عند الفصل في موضوع الدعوى الجدیدة حینما یثار 
وى الجدیدة أن بسلم بما قضى به وهكذا یجب على القاضي عند الفصل في الدعفیها مضمون ما قضى به الحكم الأول
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وعلى هذا إذا كان الحكم الأول أن یفصل بما رفع إلیه استنادا إلى التأكید على معطیات الحكم الأول وعلى نحو یتفق معه
بإمكان المستأنف علیه ممارسة طرق الطعن في مواجهة القرار القضائي الذي أحال الطرفین على قضاء الموضوع أو 

أن ، و یدة أمام هذا الفضاء فإنه لم یعد من حقه ولا بإمكانه اللجوء إلى ذات المسطرة التي سبق إلغائهاافتتاح دعوى جد
من ظهیر 451منطوق القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف التجاریة بین الطرفین تثبت له في مفهوم الفصل 

الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فیه أو یعتبر نتیجة الالتزامات والعقود حجیة الشيء المقضي التي لا تثبت إلا المنطوق 
محكمة التعرض على الأوامر بالأداء لیست هي محكمة الموضوع المقصودة في قرار الإحالة الذي وأنحتمیة ومباشرة له

ضي ذلك أن صلاحیات محكمة التعرض لا یمكن أن تتجاوز صلاحیات قاو سبق أن أصدرته محكمة الاستئناف التجاریة
الأمر بالأداء مضافا إلیه امتیاز التواجهیة الذي یمكنها من معاینة أسباب النزاع الموضوعیة التي قد یكون المستفید من 
الأمر بالأداء قد تعمد إخفائها ولا تسمح طبیعة المسطرة ذاتها بعرضها ومتى تبین لمحكمة التعرض وجود ما یقتضي 

على محكمة أخرى ذات صلاحیات أشمل حیث تملك وسائل تحقیق الدعوى من المناقشة الموضوعیة یكون علیها الإحالة
وفي ظل هذه المقتضیات . ر وتدخله وكذلك تلقي الطلبات المضادةیخبرة وبحث ویسع وعائها لتلقي طلبات إدخال الغ

ن الحكم وأالجدیدة في حد ذاته لعدم قبول الدعوى یكون التمسك بسبقیة البت المستند إلى قرار قضائي نهائي سابق حجة
الأمر المقضي مما یخلق تعارضا شبیها موضوع الاستئناف أصبح الآن قائما إلى جانب القرار الاستئنافي المكتسب لقوة

بین وأن التعارض -بشأن المسطرة المدنیة -1974شتنبر 28من ظهیر 390بالحالة المنصوص علیها في الفصل 
في النظام القانوني وتعطي نتائج سلبیة نتیجة اضطراباالتي تمس بهیة القضاء وتخلقالأحكام القضائیة تعد من الأسباب 

ذلك أنه عندما تصدر المحكمة و اضفاء حمایة قانونیة على نزاع واحد مع استحالة التنفیذ المعاصر الحكم بن متعارضین
الدعوى التي صدر فیها هذا الحكم حكما قطعیا فإنه یجوز حجیة الأمیر المفضي وإذا ما حصل أن رفعت من جدید ذات

فإن الحكم الذي یجب إصدار منفي هذه الحالة هو الحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بفضاء حائز 
لحجیة الأمر المقضي وحینما لا تحترم هذا المقتضیات ویصدر حكم جدید في ذات النزاع فإن هذا الحكم الجدید لا یفید 

ن الفقه القانوني والعمل وأالسابق وإنما سیقوم إلى جانبه و بالتالي یطرح إشكال التعارض بینهمابذاته إلغاء الحكم
القضائي الذي استن إلیه لحل اشكال التعارض قرر مجموعة من المبادئ لعل أهمها في مثل الحالة هو قیام التعارض بین 

، موضوعي مخالف لما قضى به الأمر المستعجلالحكم الموضوعي والحكم الاستعجالي حیث قرر أنه متى صدر حكم 
ن محكمة الاستئناف التجاریة حینما قررت إحالة وأفإن التعارض لا یقوم إذ لا یعطي الاعتبار إلا للحكم الموضوعي

الطرفین على محكمة الموضوع لم تقید ذلك بأجل أو شرط ولم تقرر إیقاف البت إلى حین صدور قرار من جهة أخرى 
للمستأنف علیه معاودة المسطرة أمام نفس الجهة متى انتهى الأجل أو تحقق الشرط أو صدر القرار ومن ثم لا حتى یمكن 

، یوجد ما یبرر المس بحجیة هذا القرار من طرف محكمة أدنى درجة تخضع أحكامها للرقابة الشكلیة والموضوعیة أمامها
داء المتعرض علیه مع إحالة الطرفین على فضاء الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء الأمر بالأاملتمس

.وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.اضي بشأن الدین تبعا للإجراءات العادیة و تحمیل المطلوب ضده الصائرقللت
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عرض فیها أن الطرف 11/02/2020وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیه بجلسة 
لمستأنف یحاول بشتى  الطرق مماطلة  المستأنف علیه في توصله بمبالغه المالیة  الناتجة  عن معاملة تجاریة وأن هذه ا

بإعادةالمعاملة مع المستأنف لأنه في الأمس القریب تقدم بالطعن الوقائع  وإن كان المستأنف علیه غیر ملزم بتبریر سبب 
وأدلى بنسخة عنها وظل یتشبت بكون المحكمة الجنیة لا المستأنف علیهواجهة النظر بناء على كونه تقدم بشكایة في م

من أجل جنحة المستأنف علیهزالت لم تقل كلمتها في الشكایة وأن ممثل النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة ببرشید تابع 
وأنا الحكم تم تأییده استئنافیا من هذه الجنحة وأن هذالمستأنف علیهالنصب غیر أن المحكمة الجنحیة قضت ببراءة 

الحق في سلوك مسطرة الأمر بالأداء طالما أن السبب الذي عبره وان المستأنف علیهسبق الادلاء بما في المرحلة السابقة
النظر قد زال بحصوله على البراءة لقد كان على الطرف المستأنف أن یتقدم بما یفید براءة بإعادةبالطعن تقدم المستأنف

انتظر الى حین انتهاء الدعوى الجنیة ابتدائیا واستئنافیا وبعد ذلك تقدم المستأنف علیهته من المبالغ المحكوم بها ان ذم
ن مقتضیات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنیة وأخوله ایاه القانون بطلب من أجل الأمر بالأداء وهذا حق مشروع

یطاله العجز یزعمه الطرف المستأنف غیر مرتكز على أساس قانوني سلیم وماأن و تنص على مبدأ التقاضي بحسن نیة 
، ملتمسا ن المستأنف لم یأت بأي شيء جدید یخالف الحجج و الوثائق المدلى بها وأالتشبت بدوافع واهیة وغیر مقبولةفي

وأرفقت .بالأداء موضوع الاستئناف رد استئناف المستأنف لعدم جدیته و القول بتأیید الأمر شكلا وموضوعاإسناد النظر
.بصورة من حكم ابتدائي  وصورة من القرار الاستئنافي 

حول حجیة الأمر عرض فیها25/02/2020وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 
ن القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف التجاریة بین الأطراف واعتمادا على نفس السند حاز بقوة الشيء فإالمقضي 

ن اسقاط هذه الحجیة من طرف محكمة أدني تخل بمبدأ احترام وأقرینة قانونیة لا یجوز اثبات عکسها وأصبحالمقضي به 
حكم هي أعلى من مزاعم المتقاضي التي تجاوزها عمل القاضي من جانب الخصوم ، لأن كلمة القضاء المجسدة في

بتبریرات یعتقد عن خطأ أنها تحیز خرق قاعدة الحصانة التي یقررها القانون وتمنع معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء 
مدني وأن الاستناد على حكم جنحي بین نفس الاطراف لا یبرر اللجوء الى مسطرة الأمر بالأداء لأن ارتباط القاضي ال

.قائمة بالحكم الجنحي لیس مطلقا في ظل تمسك الطاعن بأسباب موضوعیة أخرى لاعتبار المنازعة في الدین المزعومة
علما بأن القاضي المدیني قد یتقید بما فصل فیه القاضي الجنائي من حیث الوقائع فقط دون القانون الواجب تطبیقه على 

لجنائي براءة شخص من تهمة القتل الخطأ لان الوقائع تعذر علیه تكییفها على ومن أمثلة ذلك أن یقرر القاضي االحالة
بأنها خطأ جنائي معاقب علیه ، ولكن القاضي المدني غیر مقید بهذا الحكم عند اللجوء الیه مادام بوسعه في اطار 

الدكتور -3930هوري فقرة الدكتور عبد الرزاق السن(التكییف المدني الاعتماد على افتراض الخطأ من جانب السائق  
علما بأن محكمة الاستئناف التجاریة التي سبق لها أن بثت )292أحمد أبو الوفاء تعلیق على قانون الإثبات الصفحة 

في نفس النزاع المثار بنفس السند لم تتقید في قرارها بأجل واقف مبیني على انتظار نتیجة الحكم المذكور ، ولا أمر 
نه خلافا لما قررته محكمة التعرض من تحصین فإحول جواز الطعن في سبب الالتزام ، وحین صدوره بإیقاف البث الى 

الورقة التجاریة واعتبارها مستقلة عن سبب المعاملة فان المستقر علیه فقها وقضاء أنه یشترط لصحة جمیع الالتزامات بما 
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قرار (لسبب الصحیح والمشروع في اصدار الورقة التجاریة فیها الالتزام الصرفي الناتج عن توقیع كمبیالة حیث یشترط ا
محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش - 483تحت رقم 1278/03/2015ملف عدد 16/11/2016محكمة النقض 

وأن الطاعن مزال ) 54الدلیل عملي لمسطرة الأمر بالأداء في القانون المغربي جواد الرفاعي الصفحة 13/6/2017
بوجود مقابل المستأنفلمعاملة التي نتجت عنها المعاملة كانت باطلة لأن الموثقة التي حازتها أوهمت یتمسك بأن ا

مستحق وعندما تسلم العقد النهائي المتعلق بالتسلیم الممرات والطرق للبلدیة تأكد له خلوه من أي مقابل ، لأن الثمن 
حقیق هذه الاسباب قد یكون موضوع خبرة أو أیة وسیلة أخرى موع ما یستحقه البائع وأن تجالمدفوع سابقا كان یستغرق م

في اطار الطعون التي تخضع لها والتي یكون هدفها ىمن تحقیق الدعوي التي لا تسمح بها مسطرة الأمر بالأداء حت
اضي حول سلطات ق، و على قضاء الموضوع المختص كما یتأكد مما یليوالإحالةالوحید هو الالغاء متى كان له محل  

ن النصوص القانونیة المنظمة المسطرة الأمر بالأداء سواء تلك الواردة في ظهیر المسطرة المدنیة أو تلك فإالتعرض 
الواردة في الظهیر المحدث للمحاكم التجاریة یثبت أن المشرع قد حافظ على نفس المقتضیات التي كان یجري العمل بها 

ي التحقق من توفر شروط الأمر بالأداء وبالخصوص منها كون الدین ثابت ینحصر دور رئیس المحكمة فو قبل التعدیل ، 
یقتصر على التحقق من سلامة الأمر وإنماومستحق الاداء  ولا یحق لقاضي الامر بالأداء أن یتحول الى قاضی موضوع 

الأمر وإلغاءض كان الدین ثابتا ومستحق الاداء قضي برد التعرض وان ثبت العكس قضى بصحة التعر فإذابالأداء 
بالأداء والحكم برفض الطلب والحالة الطرفین للتقاضي طبقا للإجراءات العادیة وهي المهمة التي كانت تقوم بها محكمة 

قرار محكمة الاستئناف بالدار البیضاء ( عندما كان یتم استئناف الأمر بالأداء أمامها قبل التعدیل الاستئناف
الدلیل العملي لمسطرة الأمر بالأداء في القانون المغربي جواد الرفاعي 2931/8223/2015ملف عدد 5/10/2015

وأرفقت بالقرارات المشار . ، ملتمسا من محكمة الاستئناف التجاریة اعطاء كامل  الحق لمقال الاستئناف )67الصفحة 
.إلیها أعلاه

ئب المستأنف وحضر دفاع المستأنف ألفي خلالها بالملف تعقیب لنا25/02/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
03/03/2020وتسلم نسخة من المذكرة  وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.أعلاه حیث  أسس الطاعن استئنافه على الأسباب  المبسوطة 

وحیث إن ما أثاره الطاعن بخصوص سبقیة البت لایقوم على أساس مادام أن القرار الاستئنافي  المحتج به الصادر 
قد قضى بالعدول عن القرار 6769تحت رقم 6608/8232/2015في إطار الملف عدد 5/12/2016بتاریخ 

ار الاستئناف  وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء الأمر الاستئنافي المطعون فیه بإعادة النظر والتصریح من جدید باعتب
بتاریخ 832/2/2014الصادر عن رئیس  المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف رقم بالأداء المتعرض علیه

.مع إحالة الطرفین على قضاء الموضوع للتقاضي بشأن الدین تبعا للاجراءات العادیة 7/3/2014
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لما ذكر فإن القرار الاستئنافي المذكور ینسحب على الأمر بالأداء المذكور الصادر في إطار  الملف وحیث اعتبارا 
الحالیة  الصادر عن رئیس  المحكمة  ولیس الأمر بالأداء المتعرض علیه في ملف النازلة 2014- 2- 832رقم 

وبالتالي فإن شروط الدفع بسبقیة 1579/8102/2019في الملف عدد 1579تحت رقم 10/5/2019التجاریة بتاریخ 
من قانون الالتزامات تبقى غیر متوافرة  في النازلة الحالیة ، وما بالسبب  451البت كما هي منصوص علیها في الفصل 

.المذكور على غیر أساس كذلك  ویتعین رده 

كمبیالة بمبلغ وحیث بخصوص السبب المستمد كذلك من كون الدین الصادر بناء علیه الأمر بأداء ال
درهم هو محل  منازعة جدیة لكون الطاعن سبق أن تقدم ضد المستأنف علیه بشكایة من أجل  النصب  1160000.00

من مدونة التجارة التي نصت 166مقتضیات المادة لعدم وجود  مقابل الوفاء،  فإنه یبقى مردودا على مثیره  استنادا الى
لم  یطعن في توقیعه بقبول  الكمبیالة  بمقبول  ، فضلا جود مقابل الوفاء  والطاعن صراحة  على أنه یفترض  القبول  و 

من 159على أن المستقر علیه  قضاء أن الكمبیالات متى تضمنت البیانات الالتزامیة المنصوص  علیها في المادة 
طابع  التجرید الذي یمیز  الالتزام الصرفي  مدونة  التجارة فإنها تعد ذاتها  دلیلا  على المدیونیة ، ومن ثم  وتماشیا  مع

عن غیره من الالتزامات العادیة ویجعل منها سندا تجاریا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل السبب في إنشائها  
9/7/2003صادر  بتاریخ 877قرار محكمة النقض عدد ( فإنه لاموجب لإلزام المستفید وإقامة الحجة لإثبات المعاملة 

منشور بالمجلة المغربیة لقانون الإعمال و المقاولات سلسلة القانون و 355/3/1/2003في الملف التجاري عدد 
و المستأنف علیه )101، الأوراق التجاریة  بین القانون والعمل القضائي  ص 2004سنة 4الممارسة القضائیة  العدد 

من القرار الاستئنافي الصادر  عن محكمة الاستئناف  أیضاالثابت  النصب حسبجنحةأدلى كذلك بما یثبت برائته من 
الذي قضى بتایید الحكم الابتدائي  الجنحي  353/18في الملف عدد 298تحت رقم 14/2/2019بسطات بتاریخ 

اضي والق3015/2106/2014في الملف الجنحي  رقم 13/3/2017الصادر عن المحكمة الابتدائیة ببرشید بتاریخ 
بالوفاء  و ىمن أجل جنحة النصب  و الاستمرار في  تحصیل دین انقض–المستأنف علیه –بعدم إدانة المتهم 

.التصریح ببرائته وتحمیل الخزینة العامة الصائر 

كون محكمة التعرض على الأوامر لیست هي  المحكمة المقصودة  بقرار علىوحیث بخصوص السبب المبني 
محكمة  الاستئناف وأنه یتعین إحالة الطرفین على قضاء الموضوع للتقاضي  بشأن الدین تبعا للإجراءات  العادیة فإنه 

على الإجراءات  العادیة سابقه طالما أنه لامجال للتصریح بعدم الاختصاص  وإحالة طالب الأمر بالأداء كیبقى مردودا 
وتعویض  الباب  الثالث  المتعلق  بمسطرة الأمر بنسخ1- 13على فرض وجود منازعة جدیة بعد دخول  القانون رقم 

حیز التنفیذ و الذي منح  امكانیة  التعرض 2014مارس 20بتاریخ 6240بالأداء والمنشور بالجریدة الرسمیة  عدد 
اتخاذ سائرالتعرض بمقتضى القانون المذكور لمحكمةق م م ویبقى 161ى الفصل على الأمر المذكور  بمقتض

إجراءات التحقیق التي تراها مناسبة من أجل تحدید الدین الحقیقي محل النزاع على ضوء الحجج المعروضة أمامها ، و 
.المدلى بها من الأطراف 
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یر أساس  وهو ما یستوجب  رده ، مع تأیید الحكم وحیث استنادا الى ما ذكر یبقى مستند طعن المستأنف على غ
. المطعون فیه وتحمیل الطاعن الصائر  نتیجة لما آل إلیه طعنه 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر برده : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2020مارس 10بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةملیكة الغازي رئیس

مستشارا بحمانيمحمد 
مستشارا العربي فریس

الضبطةسعیدة حسبي  كاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص ممثلها القانونيشركة ذات مسؤولیة محدودة لكترو بنعبو شركة إ:بین 
.تمارةتامسنا7المنصور الشقة جنان GHعمارة الالكائن مقرها الاجتماعي ب

ینوب عنها الأستاذ إدریس العروك المحامي بهیئة الرباط والجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط محكمة 
.الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

من جهةةمستأنفبوصفها
في شخص ممثلها القانونيشركة مساهمة الشركة العامة المغربیة للأبناك :وبین 

.مقرها الاجتماعي بالدارالبیضاء
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءالدین الكتانيعزا الأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها 

متجر 13شركة سیمدیك ش م م في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بتجزئة سلیمة العمارة -
.سلاطریق القنیطرة 2

.في الدعوىمدخلةبوصفها 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1123: رقمقرار
2020/03/10: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الطرفینوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.03/03/2020لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المداولة طبقا للقانونوبعد 

:في الشكـــل
ستاذ ادریس العروك بمقال مؤدى عنه حیث تقدمت الطاعنة شركة إلكترو بنعبو بواسطة نائبها الأ

الصادر عن المحكمة 1707تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 30/10/2019الرسم القضائي بتاریخ 
القاضي في منطوقه في الطلب 650/8216/2019عدد في الملف06/05/2019التجاریة بالرباط بتاریخ 

وتأیید الأمر بالأداء الصادر عن رئیس المحكمة هفي الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع برفض: الأصلي 
وبتحمیل المتعرض 2/8102/2019في الملف عدد 02/01/2019بتاریخ 2التجاریة بالرباط تحت عدد 

.الصائر
.في الشكل بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر: دعوى في طلب إدخال الغیر في ال

وحیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما یتعین معه التصریح بقبول 
.الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

:في الموضوع 
تقدمت 19/02/19ون فیه أنه بتاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطع

بالرباطالمدعیة شركة الكترو بنعبو بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجاریة 
أن المتعرض ضدها استصدرت في مواجهتها أمرا بالأداء عن رئیس هذه المحكمة بتاریخ عرضت فیه 

قضى علیها بأدائها لفائدة المتعرض ضدها 02/8102/2019رقمفي الملف2تحت عدد 02/01/2019
مر بالأداء قدم من درهم، وأنها تتعرض على الأمر بالأداء المذكور، ذلك أن طلب الأ180.523,56مبلغ 

طرفا في الكمبیالات موضوع تغیر ذي صفة وأنه بالرجوع إلى السند المعتمد سیتبین أن المتعرض ضدها لیس
أن الساحب هو شركة سیمیدك، فضلا على أن ذمتها فارغة من الكمبیالات لأدائها لفائدة هذه الأمر بالأداء، و 

في والتمست. تسویتها لفائدة الدائنة شركة سمدیكتالأخیرة وهي تقر بذلك، وأن جمیع تلك المبالغ قد تم
مقالها مرفقة. موضوعاعدم قبول الأمر بالأداء شكلا، واحتیاطیا إلغاء الأمر المتعرض علیهالأخیر الحكم ب

ثلاث شهادات بنكیةثلاث كمبیالات و صورنسخة تبلیغیة من أمر بالأداء، إشهاد، كشوفات حساب، ب
.طي تبلیغو 

وأجابت المتعرض ضدها بواسطة نائبها بأن الكمبیالات قد سلمت لها من طرف المستفیدة شركة 
عن طریق اشرعیا للكمبیالات التي آلت إلیهحاملاابصفتهاسمدیك في إطار عملیة الخصم البنكي، وأنه
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متابعة الموقعین على الكمبیالات، وأن الأداء الذي تتمسك بوقوعه لشركة سمدیك فإنه االخصم البنكي من حقه
، وأنه لا یصح للكمبیالاتالشرعيإن صح فقد تم لغیر الجهة المعنیة لأن الأداء یجب أن یتم بین یدي الحامل 

. قضائیةباجتهاداتسمدیك، مستدلة وشركة المتعرضةحامل شرعي للكمبیالات بالعلاقة بین كاالاحتجاج علیه
.قراربنسخة منمرفقة مذكرتها. الحكم برفض الطلبملتمسة في الأخیر

ملتمسةمن خلالها ما سبق، توعقبت المتعرضة بمذكرة مقرونة بطلب إدخال الغیر في الدعوى أكد
.استدعاء المدخلة في الدعوى، واحتیاطیا الأمر تمهیدیا بإجراء بحث

أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین ومناقشة القضیة 
.استأنفته المتعرضة

أسباب الاستئناف
ستأنف صدر مشوبا أن الحكم المحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى 

من مدونة التجارة وفساد التعلیل الموازي لانعدامه، فمن حیث 172و186و185المواد بخرق مقتضیات 
لیها أعلاه، فإن المحكمة المطعون في حكمها قضت بما سطر في حكمها إخرق مقتضیات المواد المشار 

حیث إنه بخصوص السبب الثاني المتمثل في الوفاء بقیمة «: یاه بما یلي صلي معللة إبخصوص الطلب الأ
لفائدة المدخلة في الدعوى المستفیدة من الكمبیالات، فإن هذا الوفاء على فرض صحته قد تم لفائدة الكمبیالات

ویتعین أساسغیر الدائن بقیمة الكمبیالات، ولا یمكن التمسك به في مواجهته، ما یجعل هذا الدفع على غیر 
.»رده 

من مدونة التجارة نجدها تنص 185غیر أنه بالرجوع إلى مقتضیات الفقرتین الأخیرتین من المادة 
أن المبالغ المؤداة على حساب الكمبیالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر، ویتعین على الحامل أن یطلب " على 
من ذات المدونة على 186دة خیرة من الماكما تنص مقتضیات الفقرة الأ" الاحتجاج بالمبلغ الباقي إقامة

".من وفى في تاریخ الاستحقاق برئت ذمته"....... 
شركة سمیدیك في أن الكمبیالات قد سلمت لها من طرف المستفیدة بوأن المستأنف علیها تمسكت 

من مدونة التجارة تنص على 172إطار عملیة الخصم البنكي أي لاستخلاصها وأن الفقرة الثالثة من المادة 
أي أن " لا یجوز للملتزمین أن یتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي یمكن التمسك بها تجاه المظهر"... أنه

بالدفوع التي یمكن التمسك بها ضد الشركة المستفیدة ) المستأنف علیها(العارضة یمكنها التمسك تجاه الحامل 
ت بین یدي شركة سمدیك وأدلت بما یفید ذلك، مبلغ الكمبیالابالعارضة قد وفت فإنأي شركة سمدیك وبالتالي 

علیها وهو ما یتبین معه أن محكمة أول درجة قد المستأنفالأمر الذي یجعل ذمتها خالیة من أي أداء تجاه 
من مدونة التجارة، الأمر 186و185و172تعلیل الحكم المطعون فیه، وخرقت مقتضیات الفصول أساءت

.مر بالأداءلابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلب الأالذي تلتمس معه إلغاء الحكم ا
أولمن مدونة التجارة، فقد قضت محكمة 206و199و197ومن حیث خرق مقتضیات المادة 

ینشر الدعوى من جدید أمام الاستئنافوأن أعلاهلیه إدرجة بما سطر بحكمها استنادا إلى التعلیل المشار 
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وأنه بالاطلاع . محكمة الاستئناف ویمكن للعارضة مناقشة أوجه دفاعها من جدید أمام محكمة الاستئناف 
سواء أمام مؤسسة الرئیس أدلتعلیها یتبین على أنها قد المستأنفعلى الوثائق المدلى بها من طرف 

علیها هي حاملة لمستأنفابها وأن المتعلقةوالشواهد البنكیة الكمبیالاتبأصلأو بمرحلة أول درجة 
للكمبیالات الثلاث في إطار عملیة التظهیر من طرف المسحوب علیها شركة سمدیك في إطار عملیة الخصم 

من مدونة التجارة التي 197علیها لم تحترم مقتضیات المادة المستأنفالبنكي بینها وبین شركة سمدیك وأن 
من مدونة 199الدعوى، كما أنها لم تحترم مقتضیات المادة احتجاج ضد العارضة والمدخلة في إقامةتلزمها 

علیها لو قامت المستأنفإلى المظهرة لها الكمبیالة وان الوفاءأو القبولالتجارة التي تلزمها توجیه إعلام بعدم 
مبالغ الملزمة به طبقا للمادتین أعلاه لتبین لها دون اللجوء للقضاء أن العارضة قد وفتوالإعلامبالاحتجاج 

علیها قد سقط حقها في الرجوع على العارضة المستأنفالكمبیالات لفائدة شركة سمدیك المظهرة لفائدتها وأن 
أداء قیمة أثبتتللاحتجاج طبقا للقانون وان العارضة قد إقامتهاوعدم أعلاهبعدم احترامها المقتضیات 

هلحاملة للكمبیالات إلا المطالبة بقیمتها تجایبقى للمستأنف علیها اموضوع الدعوى، وأنه لاالكمبیالات
من مدونة 206المسحوب علیها شركة سیمدیك المدخلة في الدعوى، وفقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 

ثبت وجود مقابل ألكن السقوط لا یسري مفعوله تجاه الساحب إلا إذا .... " والتي تنص على أنه ،التجارة
الأمر الذي " ق، وفي هذه الحالة لا یبقى للحامل حق المطالبة إلا ضد المسحوب علیهقاحالوفاء بتاریخ الاست

من قانون المسطرة 3الملزمة بتطبیقها طبقا للفصل أعلاهیتبین معه أن المحكمة لم تراعي المقتضیات 
إلغاءیتعین معهمماها موسوما بخرق القانون ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه ءالمدنیة، وهو ما یجعل قضا

.مر بالأداء وتحمیل رافعه الصائرالحكم المطعون فیه وبعد التصدي الحكم برفض طلب الأ
من مدونة التجارة ونقصان التعلیل الموازي لانعدامه، فقد 201ومن حیث خرق مقتضیات المادة 

بأن مقدم "ك قضت محكمة أول درجة بما سطر بحكمها بخصوص طلب إدخال الغیر في الدعوى معللة ذل
في الدعوى، إدخالهاطلبات لفائدته أو في مواجهة المطلوب بأيطلب إدخال الغیر في الدعوى لم یتقدم 

موضوع للكمبیالاتن المدخلة في الدعوى هي الشركة المظهرة أغیر". ما یتعین معه عدم قبول هذا الطلب
یسأل "من مدونة التجارة تنص على أنه 201ة في الدعوى وأن المادأصلیامر الذي یجعلها طرفا الدعوى، الأ

" الاحتیاطیین على وجه التضامن نحو الحاملوالضامنینوالقابلین لها والمظهرین للكمبیالةجمیع الساحبین 
في الدعوى، وعلى المحكمة تطبیق أصليالأمر الذي یتبین معه على أن المدخلة في الدعوى هي طرف 

مس معه إلغاء تالمحتج بها أعلاه وهو ما تل201طرة المدنیة والمادة من قانون المس3مقتضیات الفصل 
بسبقیة الأداء بین الكمبیالاتتصدي الحكم على المدخلة في الدعوى بأداء قیمة الفیه، وبعد الحكم المطعون

.محلها في الأداءوإحلالهایدیها من طرف العارضة 
الاستئناف لنظامیته وموضوعا بإلغاء الحكم والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح بقبول 

برفض طلب الأمر بالأداء المتعرض علیه والحكم بإلغائه أساساالمستأنف والحكم من جدید بعد التصدي 
واحتیاطیا بسقوط الحق في الرجوع على العارضة لأداء قیمة الكمبیالات لفائدة شركة سمدیك في شخص ممثلها 
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وأرفق المقال . موضوع الدعوى وتحمیلها الصائرالكمبیالاتقیمة بأداءالقانوني والحكم على هذه الأخیرة 
.براءإبنسخة من الحكم المطعون فیه وصورة وصل 

فیها النظر للمحكمة أسندتبمذكرة 04/02/2020وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
القبول، وفي الموضوع لمراقبة مدى استیفاء المقال الاستئنافي للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم 

العارض بصفته الحامل الشرعي للكمبیالات التي آلت إلیه عن طریق عملیة الخصم البنكي له الحق ان البنك
تخلاص قیمتها، وإن صفة العارضة تستمدها من حیازتها الواقعیة في متابعة الموقعین على الكمبیالات لاس

یعتبر الحائز : "من مدونة التجارة التي جاء فیها 170والقانونیة للكمبیالات وذلك وفق ما نصت علیه المادة 
وأنه فیما یخص ما تمسكت به " ثبت حقه بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرأللكمبیالة الحامل الشرعي لها إذا 

إن صح فعلا فإنه قد لشركة سمدیك فإنه یتعین تذكیرها أن هذا الأداء الكمبیالاتمن أنها أدت مقابل المستأنفة 
تم لغیر الجهة المعنیة لأن الأداء یجب أن یتم بین یدي الحامل الشرعي للكمبیالات وأن شركة سمدیك لم تعد 

رضة في إطار عملیة الخصم البنكي وبالتالي لها الصفة لتسلم مبلغ الكمبیالات مادام أنها سلمتها للعا
وأن البنك العارض بصفته الحامل الشرعي ،فالعارضة أصبحت هي المحقة في استخلاص مبلغ الكمبیالات

مر بالأداء فإنه لا یهمه المعاملة التجاریة التي كانت بین المتعرضة وشركة سمدیك للكمبیالات موضوع الأ
اء على ورقة تجاریة تتوفر فیها جمیع الشروط الشكلیة والموضوعیة ولم تكن مادام أن الأمر بالأداء صدر بن

محل أي طعن وأن كل ما تمسكت به المستأنفة یدخل في إطار العلاقة الشخصیة التي جمعت بینها وبین 
من مدونة 171شركة سمدیك والتي لا یصح الاحتجاج بها ضد العارضة، وذلك تبعا لما جاء في المادة 

لا یجوز للأشخاص المدعى علیهم بسبب الكمبیالة أن یتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع : "التي جاء فیها التجارة
..."المستمدة من علاقاتهم الشخصیة بالساحب أو بحاملیها السابقین

1403/99و1402/99وأن ما تبنته محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء في القرار رقم 
وحیث إنه لا یجوز للمدعى علیهم بسبب الكمبیالة : "وفق تعلیلها الآتي نصه 05/10/1999الصادر بتاریخ 

أن یتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصیة بالساحب أو بحاملیها السابقین، وذلك طبقا 
لى الكمبیالة، وأنها من مدونة التجارة لأن التوقیع على الكمبیالة ینشئ للحامل حقا مجردا ع171للفصل 

".مستقلة عن العلاقة الشخصیة التي تربط الموقعین علیها، وذلك قصد أداء وظیفتها في میدان التداول
ثر له قانونیا على صحة أللكمبیالات لا الشرعيوبذلك فإن الأداء الذي قد یكون قد تم لغیر الحامل 

الصادر عن 118في العدید من القرارات من ذلك القرار عدد الأمر بالأداء، وهو ما أكده العمل القضائي
حیث تمسكت : " الذي جاء فیه ما یلي 884/2007محكمة الاستئناف بالدار البیضاء في الملف عدد 

.المستأنفة بأداء تم لطرف غیر المستأنف علیه
وبالتالي لا یمكن لقانون وحیث إن التمسك بأداء تم لغیر الحامل للكمبیالة یكون خلافا لما ینص علیه ا

"أن ینال من الثبوتیة التي قام علیها الأمر بالأداء الصادر
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ذلك المستأنفله على ما قضى به الحكم تأثیرلا المستأنفةوأنه مما سبق یتضح أن ما تمسكت به 
الشرعيدة الحامل وما یلیها من مدونة التجارة تتعلق بالمبالغ المؤداة على حساب الكمبیالة لفائ185أن المادة 

.لها ولیس الأداء الذي تم للغیر
بها وذلك الإخلالمن مدونة التجارة لم ترتب أي جزاء عن 197وإنه وفي جمیع الأحوال فإن المادة 

الصادر بتاریخ 1413ما أكده العمل القضائي من ذلك قرار محكمة الاستئناف التجاریة بفاس عدد 
من مدونة التجارة توجب سلوك مسطرة 197إذا كانت المادة : " والذي جاء فیه ما یلي02/04/2007

"خلال بهذا الإجراءلإالاحتجاج بعدم الوفاء ضمن آجال معینة فإنه لم یترتب أي جزاء على ا
.الأمر الذي یتعین معه عدم اعتبار ما جاء في هذا الاستئناف والتصریح بتأیید الحكم المستأنف

الكتاني وحازت نسخة من المذكرة التعقیبیة /زینب بلقاضي عن ذ/حضرت ذة03/03/2020وبجلسة 
علیه أن المستأنفة تقر صراحة بأن الكمبیالات موضوع المستأنفللمستأنفة التي جاء فیها ردا على دفوعات 

ت عقدا مستقلا الدعوى سلمت لها من طرف المستفیدة شركة سمدیك في إطار عملیة الخصم البنكي وأنشأ
بینها وبین الحاملة السابقة وفق شروط معینة، وأن عقد الخصم یعطي للحامل الشرعي للورقة التجاریة في حالة 

الحق بالقید العكسي لمبلغ الكمبیالة بالحساب للاطلاع للملتزم بعقد الخصم وفقا - : عدم الوفاء حقین 
من مدونة 528لرجوع الصرفي وفقا لمقتضیات المادة من مدونة التجارة والحق في ا502لمقتضیات المادة 

من مدونة 528وان المستأنف علیها قد اختارت الحق في الرجوع الصرفي وفقا لمقتضیات المادة . التجارة
التجارة، الأمر الذي یلزمها احترام الشروط والأحكام الخاصة بالحق في الرجوع الصرفي، والتي حددها المشرع 

.إقامة الاحتجاج والإعلام بعدم الوفاء: سیتین في مسألتین أسا
ألزم المشرع الدائن الصرفي الاحتجاج في إطار دعوى الرجوع الصرفي ووفق ،الاحتجاجإقامة: أولا 

الآجال المحددة، تحت طائلة سقوط حق الرجوع، وهو ما یتبین من عبارات الوجوب الواردة بمقتضیات المادة 
28/09/1998ما سبق أن قضت به محكمة الاستئناف التجاریة بفاس بتاریخ وهو. من مدونة التجارة197

الاحتجاج إقامةمن طرف الحامل یغني عن إجراءلا "، حینما قضت بكون أنه 95/1998في الملف عدد 
الحسن بوعیسى، كرونولوجیا الاجتهاد الأستاذأوردهوهذا ما ..." الرجوعبعدم الدفع تحت طائلة سقوط دعوى 

قضائي في المادة التجاریة سلسلة كرونولوجیا الاجتهاد القضائي مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء الطبعة ال
.34ص 2003الأولى 

من مدونة التجارة، نجد على أن المؤسسة 285و199انه بالرجوع للمادة ،الإعلام بعدم الوفاء: ثانیا 
بعدم الوفاء إلى مظهر الورقة إعلامفي الرجوع الصرفي بتوجیه البنكیة ملزمة في إطار التمهید لممارسة حقها 

بالنسبة للشیك من 285بالنسبة للكمبیالة و199والشروط المحددة بالمادة الإجراءاتالتجاریة والساحب وفق 
حقها قبل التوجه للقضاء الأمر الذي یجعل أعلاهعلیها لم تقم بالإجراءات المبینة المستأنفمدونة التجارة وأن 

.من مدونة التجارة206تجاه العارضة قد سقط وفقا لمقتضیات المادة 
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التزاماتها وأدت مبلغ الكمبیالات لفائدة شركة سمدیك كما هو محدد بالعارضة قد وفت فإنوعموما، 
ذمته بالوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي، ضمن الآجال المحددة بها وأن من وفى في تاریخ الاستحقاق برئت 

ملتمسة في الأخیر الحكم وفق ما جاء . من مدونة التجارة186طبقا لمقتضیات الفقرة الأخیرة من المادة 
.بمقالها الاستئنافي

وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/03/2020وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
10/03/2020.

الــتـــعـــلـــیـــل
المؤسس علیها الكمبیالاتحیث إن الثابت من وثائق الملف ومما لا تنازع فیه المستأنفة نفسها أن 

من طرف المستفیدة منها شركة سمیدیك في إطار عملیة للمستأنف علیهالمتعرض علیه سلمت الأمر بالأداء
.الخصم البنكي

صم یجعل هذا الأخیر یملك الحق في سند الدین للبنك في إطار عملیة الخالكمبیالاتوحیث إن تقدیم 
الأوراق المخصومة وفوائدها تجاه المدین الرئیسي والمستفید من الخصم والملزمین الآخرین طبقا لمقتضیات 

من مدونة التجارة كما یستفید من مبدأ عدم قابلیة الاحتجاج في مواجهته بالدفوع 528و526و502المواد 
.من ذات المدونة171علیها في المادة أو قاعدة تطهیر الدفوع المنصوص 

وحیث إنه اعتبارا لما ذكر یكون ما تمسكت به الطاعنة من كونها أدت مقابل الكمبیالات لفائدة 
المدخلة في الدعوى شركة سمیدیك غیر جدیر بالاعتبار، وذلك على اعتبار أن الأداء إن صح فعلا فإنه یكون 

أن یتم بین یدي الحامل الشرعي للكمبیالات، كما ذهب إلى ذلك عن قد تم لجهة غیر معنیة، لأن الأداء یجب
صواب الحكم المستأنف، مما یبقى معه استدلال الطاعنة بمقتضیات الفصول المتمسك بها في غیر محله 

داء الواقع تتعلق بالمبالغ المؤداة على حساب الكمبیالة لفائدة الحامل الشرعي ولیس الأتلك المقتضیاتلكون
.للغیر

من مدونة التجارة توجب سلوك الاحتجاج بعدم الوفاء فإنها لم ترتب 197وحیث إنه إذا كانت المادة 
.أساسغیر ذي بهذا الخصوص الطاعنة أثارته، مما یبقى معه ما الإجراءاذأي جزاء عن الإخلال به

المستأنفیكون الحكم وبالتاليوحیث إنه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس 
.مع ترك الصائر على عاتق الطاعنةهتأییدصائبا فیما قضى به، الأمر الذي یناسب

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل 
.المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنةبرده وتأیید الحكم : لموضوعفي ا

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/03/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ملیكة الغازي رئیسة ومقررة 

محمد بحماني مستشارا 
العربي فریس مستشارا 

بمساعدة السیدة سعیدة حسبي كاتبة الضبط
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.خص ممثلها القانونيشركة كومیتاف في شبین
البرنوصيعین حرودة سیدي 8,5كلم 111الكائن مقرها الاجتماعي بالطریق الساحلیة رقم 

.الدار البیضاء
.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیالواضحة العماريةالأستاذتتوب عنه

من جهةةمستأنفبوصفها
محمد بولعیونالسید وبین

.الدار البیضاءسیدي البرنوصي 4مل أ:عنوانه
.نائبه الأستاذ لحسن الغلمي المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1127: رقمقرار
2020/03/10: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

.03/03/2020جلسة عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
الأستاذة الواضحة العماري بمقال ها تحیث تقدمت الطاعنة شركة كومیتاف بواسطة نائب

11980تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 09/01/2010مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 
في الملف التجاري عدد 10/12/2019الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.القاضي برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر11445/8216/2019
ه لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما یتعین معه التصریح وحیث إن

.بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا
:

13/11/2019حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 
ها الأستاذة الواضحة العماري بمقال مؤدى عنه تنائبشركة كومیتاف بواسطةالمتعرضةتقدمت 

الرسم القضائي إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت فیه أنها تتعرض على الأمر بالأداء 
في 22/10/2019الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 3343عدد 

50.000,00فائدة المتعرض ضدها مبلغ والقاضي بأدائها ل3343/8102/2019الملف عدد 
التعرض في مواجهة الأمر المذكورتتقدم بهذا درهم أصل الدین والمصاریف والفوائد القانونیة، وأنها 

م وطابع المستفید منها، مما یجعلها مخالفة تن الكمبیالات سند الأمر بالأداء لا تحمل خاوذلك لأ
أنها تتعامل مع ، ذلك عارضة تنازع في الدین المزعومفان ال،إضافة إلى ذلك.للشروط القانونیة

ضده الذي تقتني منه السلع بالتقسیط مباشرة ویسلمها فواتیر تحمل رأسیة شركات یتعامل المتعرض
ویطالب العارضة بالأداء لفائدتها عن طریق تحویلات بنكیة أو بواسطة كمبیالات تسلمها ،معها
خلاصها، وأن الطریقة التي كان یسلكها المتعرض ضده في ودون أن تحمل اسمه ویقوم باست،لها

ودفعت به إلى المطالبة بمبالغ سبق ان تم أداؤها ،الأداء هي التي ساهمت في خلط الأمور علیه
والتي یتبین من خلالها أن المبلغ ،وهو الأمر الثابت من خلال الكشوفات البنكیة المدلى بها

حقیقیة التي بقیت بذمة العارضة، ملتمسة في الأخیر إلغاء الأمر المطالب به قد تجاوز المدیونیة ال
. بالأداء والحكم من جدید بعدم الاختصاص واحتیاطیا إجراء بحث وتحمیل المتعرض ضده الصائر
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مرفقة مقالها بصورة من الأمر بالأداء، نسخة من الأمر بالأداء، طي التبلیغ، كشوفات بنكیة 
.وصورة من فاتورة

استیفاء الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم وبعد 
.ةالذي استأنفه المتعرض

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى، أن الحكم الابتدائي 
الجدیة التي جانب الصواب فیما قضى به من رفض الطلب دون الأخذ بعین الاعتبار الدفوع 

أثارتها العارضة، مؤكدة خلال المرحلة الابتدائیة على منازعتها الجدیة في الدین المزعوم على 
بین التجار في عامل مدة طویلة مع المستأنف علیه، وأنها حسب ما جرت به العادة اعتبار أنها تت

یسلمها فواتیر تحمل وكان،ط مباشرةیالمعاملات التجاریة، فإنها كانت تقتني منه السلع بالتقس
ویطالب العارضة " راكودیم " وشركة رأسیة شركات یتعامل معها هو بدوره، كشركة زلاخ للتوزیع 

بالأداء لفائدتها عن طریق تحویلات بنكیة أو بواسطة كمبیالات تسلمها له هو، ولكن دون أن 
رضة أكدت خلال وأن العا.وهذا بطلب منه ویقوم باستخلاصها بطریقته الخاصة،تحمل اسمه

المرحلة الابتدائیة على منازعتها الجدیة في مدیونیتها بالمبلغ المطالب به لتجاوزه المدیونیة 
الحقیقیة، علما أن هناك أداءات جزئیة، مما ینبغي معه الأمر بإجراء بحث في النازلة للتأكد من 

ریح بقبول الاستئناف الدین المتبقى بذمة العارضة، والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التص
الحكم أساسا بعدم وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي،لنظامیته

الاختصاص لوجود منازعة جدیة في الموضوع، واحتیاطیا الحكم برفض الأمر بالأداء، واحتیاطیا 
وأرفق . صائرجدا الأمر بإجراء بحث للوقوف على صحة المدیونیة وتحمیل المستأنف علیه ال

.المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه
تخلفت خلالها نائبة المستأنفة 18/02/2020وبناء على ذلك أدرج ملف القضیة بجلسة 

لحسن الغلمي عن رغم التوصل وحضر الأستاذ الحجوبي وأدلى بطلب تسجیل نیابة الأستاذ 
الاستئناف بمذكرة جوابیة مفادها أن 03/03/2019المستأنف علیه، هذا الأخیر الذي أدلى بجلسة 

لعدم وجاهته وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل الطاعنة ملتمسا رده ،مبني على أسباب غیر جدیة
ق بالقرار بجلسة الصائر، فقررت المحكمة اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنط

10/03/2020.
التعليل

یأخذ بعین الاعتبار لم حیث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف
أكدت على منازعتها في المدیونیة ذلك أنها ،الدفوع الجدیة التي أثارتها خلال المرحلة الابتدائیة

نف علیه كان هذا الأخیر یطالبها بالأداء في إطار معاملاتها التجاریة مع المستأأنهاموضحة
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لفائدة شركات كان یتعامل معها، وذلك عن طریق تحویلات بنكیة أو بواسطة كمبیالات لا تحمل 
اسمه ویقوم باستخلاصها بطریقته الخاصة، مما كان یتعین معه على المحكمة إجراء بحث للوقوف 

.على حقیقة المدیونیة
فإن إجراء بحث كإجراء من إجراءات التحقیق في الدعوى ،نةالطاعأثارتهوحیث خلافا لما 

به أو لا تأمر به متى توفرت لدیها المبررات تأمرهو أمر موكول للسلطة التقدیریة للمحكمة لها أن 
لقضائها، وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تكن في حاجة لإجراء بحث لما ثبت لها من أوراق 

القائلة بأداء الإثبات ادعاءاتهةالوثائق المستدل بها من طرف المستأنفالملف المعروضة أمامها أن 
مزعوم یتعلق بالكمبیالات المؤسس علیها الداء الأشیر إلى أنتلا ،جزء من الدین المطالب به

الأمر المتعرض علیه، واستخلصت عن صواب أن ادعاء الأداء الجزئي یبقى مفتقرا للإثبات، لذلك 
في غیر یبقى ةه علیها الطاعنتوما نع،إلیه وقضت بهتصواب فیما انتهتكون المحكمة على

.محله
وحیث إنه بالاستناد إلى ما ذكر یكون مستند الطعن على غیر أساس، وبالتالي یكون 
الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به، الأمر الذي یناسب تأییده مع ترك الصائر على عاتق 

.الطاعنة
الأسبـــــاب

:انتهائیا علنیا وحضوریا وهي تبت حكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تصرح م
.بقبول الاستئناف:
.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: في الموضوع 

والمقرر 



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/06/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسةملیكة الغازي 
ومقررامحمد بحماني مستشارا  

مستشاراالعربي فریس
الضبطةبمساعدة سعیدة حسبي  كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
بوفتاس علي: بین

.زنقة الأمیر مولاي عبد االله الدارالبیضاء20رقم : بالكائن 
.المحامي بهیئة الدارالبیضاءمحمد موداین الأستاذ ینوب عنه

مستأنف من جهةوصفهب
في شخص ممثلها القانوني. مم ش COSMETICAكوسمیتیكا شركة:وبین

.الدار البیضاءزنقة الجزائر،50رقم : الكائن مقرها ب
.المحامي بهیئة الدار البیضاءة هدى بنكیران الأستاذتنوب عنها

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1261: رقمقرار
2020/06/16: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

10/03/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة یاتوتطبیقا لمقتض

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ی07/02/2020بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ السید علي بوفتاسحیث تقدم 

12040/8216/2019في الملف عدد 21/01/2020بتاریخ 397الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهوالقاضي 

.بقبول الطعن بالتعرض:في الشكل

المعجل، إبقاء مع النفاذ20/11/2019الصادر بتاریخ 3706برفض الطلب وتأیید الأمر بالأداء عدد :في الموضوع
.الصائر على عاتق الطاعن

.وحیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام السید علي بوفتاسحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن 

یعرض فیه أنه یطعن بالتعرض تجاه الأمر 06/12/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
الفوائد القانونیة والصائر معدرهم 265.300.00للمتعرض ضدها مبلغ دائهأببالأداء المشار لمراجعه أعلاه و القاضي 

ما جعل الأمر المتعرض مخفت عن المحكمة توصلها بمبالغ هامة من الدین أن المتعرض ضدها أ، ذلكوالنفاذ المعجل
عن سوء نیة دون الأخذ بالأداءعلیه یصدر مجانبا للصواب، وأنه تبعا لذلك یتبین أن المتعرض ضدها استصدرت أمرا 

حثیث لاستیفاء دین انقضى بالوفاء وأن بعین الاعتبار ما توصلت به عن الكمبیالات سند الأمر المتخد و ذلك في سعي
تنص على أن التقاضي یجب أن یتم بحسن نیة تحت طائلة عدم القبول، وأن مقتضیات . م.م.من ق5مقتضیات الفصل 

م ، وأن .م.ق163تنص على حق التعرض على الأمر بالأداء وذلك وفق مقتضیات الفصل . م.م.ق160الفصل 
ض على الأمر بالأداء لأجل إجراء محاسبة تواجهیة بینه و بین المتعرض ضدها لحصر المتعرض بمقتضاه یتقدم بالتعر 

على الدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظام لدى الطرفین بالاطلاعلك عن طریق خبرة حسابیة وذهالدین الحقیقي الذي یلزم
قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء مع الأخذ بعین الاعتبار ما قد یتوصل إلیه المتعرض من وثائق إضافیة، ملتمسا 
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في النازلة وفق القواعد تالأمر المتعرض علیه للأسباب المشار لها أعلاه و إحالة القضیة على قضاء الموضوع للب
العادیة و احتیاطیا إجراء خبرة حسابیة لحصر الدین الحقیقي تبعا للأقساط المسددة حسب الوثائق رفقته وتحمیل المتعرض 

أصل نسخة تبلیغیة من الأمر المتعرض علیه وأصل : الوثائق التالیةوأرفق المقال ب.في كل الحالاتضدها الصائر 
نسخ کشوف حساب بالشیكات و رسالة استرجاع الشیكات المذكورة أعلاه ووصل إیداع مبالغها لفائدة 2غلاف التبلیغ و 

.داءات نقدیةآالمتعرض ضدها ونسخ تواصیل 

جاء فیها أن الأمر 31/12/2019نائبتها بجلسة بمذكرة جوابیة بواسطةالمتعرض ضدهاو بناء على إدلاء
داء لعدم توفیر المؤونة كما یتأكد من شواهد عدم الوفاء المرفقة بها وأن آداء مبني على كمبیالات أرجعت كلها بدون بالآ

وصل بإنذار یحثه على الأداء و لم یحرك ساكنا درهم كان قد ت265.300.00موقع الكمبیالات الثمانیة والبالغ مجموعها 
رغم توصله شخصیا به وأن نسخة الإنذار التي أدلى بها المتعرض لا تمت بصلة للإنذار المذكور طالما أن المرسل إلیه 
مختلف تماما، ویحمل اسم بو بكر بوفتاس، وأن موضوع الإنذار یتعلق بشیكات سلمها المرسل الیه بوبكر بوفتاس الى 

متعرض ضدها بخلاف الإنذار الذي توصل به السید على بوفتاس بخصوص الكمبیالات موضوع أمر بالأداء وأن ال
الكشوفات و الشیكات المستدل بصورها لا تتعلق بالمطلوب في الأمر بالأداء وإنما شخص آخر یدعی بو بكر بوفتاس و 

ا ویتأكد أن الطعن الحالي مجرد وسیلة بقصد التسویف جزئي لا یستقیم والمنطق بتاتالداء الآهكذا یتأكد بأن الزعم ب
والمماطلة وأن عمل المحاكم التجاریة بعد تعدیل المسطرة المدنیة داعب على عدم الاكتراث بالطعن بالتعرض بقصد 

647/8216/2015الصادر عن المحكمة التجاریة بفاس في الملف 1703المماطلة حسبما یتجلی مثلا من الحكم رقم 
في الملف التجاري 11/2/2004الصادر بتاریخ 174وكذا ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 1/10/2015خ بتاری

في الملف التجاري عدد 9/7/2003الصادر بتاریخ 877وقرار النقض عدد 1674/3/1/2003عدد 
ع الأمر بالأداء مما یبقى و لم تدل المتعرضة بما یفید أداءها للمتعرض علیها قیمة الكمبیالة موضو 355/83/1/2003

معه ادعاؤها بوقوع تسویة مالیة بینهما وخلو ذمتها تجاه المتعرض علیها غیر مؤسس و یتعین عدم الالتفات إلیه ، 
صورة من الإنذار الموجه الى : الوثائق التالیةبالمذكرةوأرفقت.كل الصوائره ملتمسة رد التعرض برمته و تحمیل رافع

الصادر عن المحكمة التجاریة بفاس و صورة 1703في خلفه محضر تبلیغه وصورة الحكم رقم و السید على بوفتاس 
.الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط2139الحكم رقم 

أكد أن محله نه جاء فیها أ14/01/2020نائبها بجلسة بمذكرة تعقیبیة بواسطةالطاعنو بناء على إدلاء
كمبیالات أو شیكات بواسطةوفتاس بوبكر الذي یتسلم السلع ویؤدي مبالغها سواء نقدا أوالتجاري مسیر من طرف قریبه ب

وأن المدعیة لن تستطیع إثبات أیة علاقة مع السید بوفتاس بوبكر حول الشیكات التي تسلمتها منه المتعرض ضدها و 
یر وأن القول بأن ما أداه السید بوبكر كذا الأداءات النقدیة الثابتة بوصولات استلام نقدي من طرف مندوبها من المس

داءات أخرى لا یتعلق بالكمبیالات موضوع التعرض لهو من قبیل الاغتناء على حساب الغیر دون آبوفتاس من شیكات و 
وجه حق، و قد یتعلق بأوصاف أخرى أشد خطورة حال الاستمرار في نفي توصیل المتعرض ضدها بتسبیقات جزئیة عن 

التعرض وهي تعرف جیدا ما یعني المتعرض وتحاول التمسك بالتجرید لاستغلال حسن نیة المتعرض الكمبیالات موضوع 
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باستیفاء دین انقضى بالوفاء وفي هذه الحالة لن تستطیع إثبات أیة علاقة أخرى بینها وبین السید بوبكر بوفتاس الذي 
لتحویلات البنكیة، كما أنها لن تستطیع إثبات أیة داءات النقدیة واتوصلت منه بقیم الشیكات المدلی بوثائقها وكذا الآ

داءات بهذه الشیكات ومن جهة آمدیونیة أخرى تتعلق بشیكات المتعرض الأربعة التي أدلى بكشوف حسابه لإثبات استلام 
مل أخرى فإن الأحكام الابتدائیة المستدل بها من المتعرض ضدها لیست نهائیة، ولیست اجتهادات قضائیة بالمعنى الكا

داء الجزئي للكمبیالات موضوع حتى یستندها القضاء، وأنه من جهة ثالثة لأن المتعرض أدلى بحجج قانونیة لإثبات الآ
الأمر المتعرض علیه، وأن المتعرض ضدها لا تستطیع إثبات أیة علاقة أخرى مع المسیر السید بوبكر بوفتاس سوی 

الي فإن المتعرض لم یتمسك بدفوع مجردة بل مثبتة ومن شأن ذلك إذا تعامله معها كمسیر لمتجر السید بوفتاس علي وبالت
على الدفاتر الحسابیة للطرفین التاجرین للتأكد والاطلاعتعذر التأكد من صحة الدفوع یمكن الاستناد على الخبرة الحسابیة 

ا مع أن المتعرض ادلى بما من مدى استیفاء المتعرض ضدها لأجزاء هامة، لكنها تتمسك بالتجرید السهولة الأمر علیه
الذي لم تستطع المتعرض ضدها إثبات أیة -قریبه بوفتاس بوبكر - یفید استلام المبالغ المسبقة من طرف مسیر محله 

علاقة أخرى معه لكونه یسیر محل المتعرض فقط وأنه إذا كانت معظم الأحكام والقرارات القضائیة تؤكد على أن من حق 
ضد الساحب بالدفوع المبنیة على علاقته معه فإنه بالضرورة یجب أن یدعم هذه الدفوع بما المسحوب علیه أن یدفع

یثبتها، وأن مجرد المنازعة الغیر المدعمة بأیة حجة لم تكن كافیة لتملصه من أداء قیمة الكمبیالة التي حل أجلها بعد أن 
دفوع مثبتة یكون موقفه سلیما وجدیا، ولیس مجرد قبلها وأن المفهوم العكسي لهذا المبدأ، أن الساحب الذي یتمسك ب

مماطل مسوف ویتعین أخد دفوعه على محمل الجد وخاصة المحاسبة القضائیة حتى لا یستفید من یستوفی دینا انقضى 
المحاسبة لن بالوفاء تحت حمایة تجرید الكمبیالة من سببها ومنازعاتها للإثراء على حساب الغیر دون سبب مشروع وأن

ون إلا لمصلحة العدل بین الأطراف مادامت إجراء قضایا ولیس فیه مساس بمصلحة أي طرف على حساب الآخر بل تك
فیه وسیلة من وسائل الوصول الى الحقیقة ورفع الحیف عن الأطراف خاصة وأن الكمبیالة ورقة تجاریة تسري فوائدها  

.ابتداء من تاریخ الحلول، ملتمسة الحكم وفق مقال تعرضه

جاء فیها أنه 14/01/2020نائبتها بجلسة المدعى علیها  بمذكرة إدلاء بصورة بواسطةبناء على إدلاءو
موضوع ملف التعرض الحالي، فإنها 3706بمناسبة بت هذه المحكمة في طلب الإیقاف بالتنفیذ للأمر بالأداء عدد 

و الذي قضى برفض طلب 13107عدد حكمها 12041/8217/2019في الملف عدد31/12/2019أصدرت بتاریخ 
حیث یلتمس المدعي الحكم بإیقاف " إیقاف التنفیذ المقدم من لدن السید علي بوفتاس، وجاء تعلیل هذا الحكم كالتالي

وفق المفصل أعلاه وتمسكت المدعى علیها بأن الشیكات 20/11/2019الصادر بتاریخ 3706تنفیذ الأمر بالأداء عدد 
بها من طرف المدعي تتعلق بشخص یدعی بوفتاس بو بكر و بالتالي فهي لا تخص المدعي، فضلا و الكشوف المستدل

وأسس المدعي 2018في حین أن الكشوف البنكیة المذكورة تتعلق بسنة 2019عن كون جل الكمبیالات تتعلق بسنة 
وصل موقع من المدعي علیها طلبه على كونه أدى جزء مهما من المدیونیة مستدلا بكشفي حساب بنكیین وصورة من 

و صور من صورة من شیكات باسم بوفتاس بوبكر وأنه بالرجوع للوثائق المستدل بها 2019یتعلق بأداءات تمت سنة 
من طرف المدعي إثبات للأداءات المدعاة من طرفه یتبین أن کشوفات الحساب البنكیة و كذا صور الشیكات تتعلق 
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خالیة مما یثبت تعلق تلك الأداءات بالكمبیالات موضوع طلب الأداء، مما تبقى معه بالمسمی بوفتاس بوبكر كما أنها 
حجیتها ناقصة عن درجة الاعتبار، خاصة و أن المدعى علیها نازعت فیها استنادا لذلك، الشيء الذي یجعل طلب إیقاف 

وعملا بالفصل " عاتق خاسرهاالتنفیذ غیر مرتكز على أساس و یتعین التصریح برفضه وینبغي ترك صائر الدعوى على
البت وفق محررات ع و نظرا أن المتعرض اعتمد في طعنه الحالي على نفس الوثائق، ملتمسة.ل.من ق418

بصورة من الحكم عدد المذكرة وأرفقت . هالمتعرض ضدها بالأحرى  وبرد طلب التعرض مع ترك صائره على رافع
13107.

.لسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة ج

أسباب الاستئناف
اعتمد في تعلیله على أن الحكم المستأنفحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

لم یثبت بأي وسیلة كون التسدیدات المنجزة من طرف بوبكر بوفتاس لفائدة المتعرض ضدها تتعلق بنفس الدین المستأنف
المطالب به بموجب مسطرة الأمر بالأداء، لا سیما أن المطعون ضدها أثبتت أنها وجهت إنذارا مستقلا للسید بوبكر 

ئع هیئة المحامین بالدار البیضاء مما یبقى معه الدفع بوفتاس یتعلق بأربع شیكات و التي أودع مبلغها بصندوق ودا
یسیر محله التجاري بواسطة قریبه بوبكر بوفتاس وأن وأن المستأنفا الشأن غیر منتج في نازلة الحالالمتمسك به بهذ

س وأن السید بوبكر بوفتاالمستأنفعنوان الحساب البنكي الظاهر من كشوف حساب هذا الأخیر هو نفس عنوان محل 
مع المستأنف - بوبكر بوفتاس - وأن العلاقة بین نفس المسیر المستأنفلیس له أي نشاط تجاري آخر غیر تسییر محل 

أن العلاقة تجاریة بین و هذا، و لیست له معها أیة علاقة أخرى غیر ذلكالمستأنفعلیها تتعلق بتوریداتها لمحل 
على أمر ما یمكن الرجوع لمحاسبات الاختلافام، بحیث أن الأطراف، و التاجر ملزم بمسك دفاتر محاسبیة بانتظ

الأطراف بخبرة حسابیة یتبین منها حقیقة وضعیة المدیونیة بحیث أن المتعرض ضدها لا یمكنها إثبات أیة مدیونیة لها 
ر السید بوبك-سوی الكمبیالات المدلى بها من طرفها وأن كل ما توصلت به من طرف مسیر المحل المستأنفضد 

على ذلك بالسداد أقساطا عند صعوبة ما لحین المحاسبة المستأنفهو تسدید للكمبیالات المذكورة كما تعود -بوفتاس 
أن الشیكات المسددة قیمتها لفائدة المستأنف علیها و سدادها و عن حسن نیةاكتمالالنهائیة و استرجاع الكمبیالات بعد 

ات عن الكمبیالات، و لیس لها أي مقابل آخر، و أنها أرجعت بدون رصید و بحساب ودائع المحامین كانت من داد تسبیق
مطر السید بوفتاس بوبكر مسیر محل العارض إلى تسدیدها على الشكل المذكور بعدما توصل بإنذار من المستأنف 

ت، و آخر لبوفتاس على وأن مجرد بعث المستأنف علیها الإنذار البوفتاس بوبكر عن الشیكاعلیها تفادیا للمتابعة الجنحیة
عن الكمبیالات لا یغیر من طبیعة المعاملة التجاریة الأصلیة التي سدد المسیر بوبكر بوفتاس أقساطا عن معاملات 

، وأن استنفاد المستأنف علیها المبالغ مالیة عن نفس المعاملة من المسیر و مالك الأصل التجاري بنفس المستأنفمتجر 
أمر الشیكات و التحویلات البنكیة و الأداءات النقدیة لا تتعلق بنفس المعاملة لتتملص بشكل عنوانهما، ثم ادعاء أن 

و الحالة هذه، فمادام التجار ملزمون قانونا بمسك دفاتر محاسبة إنصافانهائي من مبالغ توصلت بها، إذ لیس الأمر 
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بما المستأنفلة لتحقیق الإنصاف بعدما أدلى بانتظام، فإن إقرار خبرة حسابیة بین الطرفین لیس فیه ضرر بل هو وسی
وأن الكمبیالات الخمس ،الكمبیالاتعن نفسیفید أداءات هامة للمستأنف علیها لن تستطیع إثبات ما یفید عكس كونها

لیس دلیلا على أن الأداءات 2019، و أن مجرد وجود ثلاث كمبیالات تتعلق بسنة 2017الأولى تتعلق كلها بسنة 
التي توصلت بها المستأنف علیها لا تتعلق بالكمبیالات موضوع الأمر بالأداء وأن الكمبیالات كلها لا تحمل الجزئیة

وأن الكمبیالات برمتها سلمت للمستأنف علیها الاستحقاق تاریخا للإصدار حتى یتبین تاریخ نشوء الدین، بل تحمل تواریخ 
و مسیر المستأنفلیات سابقة، و أن كل التسبیقات المؤداة من مستقبلیه عن عمبتواریخ استحقاقعلى سبیل الضمان 

محله تارة بتحویلات بنكیة حسب كشوف الحسابات المبینة لها، و كذا أداء بشیكات أرجعت دون رصید فتم تسدید قیمتها 
نف علیها عملت لدى صندوق الإیداع و الأداءات الهیئة المحامین بعد توصل المسیر بإنذار بشأنها، لكن المستأبإیداع

على المطالبة بقیمة جمیع الكمبیالات المسلمة لها ضمانة مند مدة طویلة قبل تاریخ استحقاقها وأن المستأنف علیها بذلك 
تكون توصلت بتسبیقات عن هذه الكمبیالات على الشكل المشار له أعلاه دون أن تقوم بخصم المبالغ المسبقة تقاضیا 

استیفاء الجزء كبیر من الدین انقضى بالوفاء، وهذا أمر غیر مشروع، و أن المستأنفلح منها بسوء نیة و إضرارا بمصا
خارج والإطلاع على دفاتر الطرفین أن یبین أن المستأنف علیها لیست لها أیة معاملاتخبرة حسابیة من شأن

وأن ما یؤكد أن الكمبیالات كانت كلها على سبیل الضمان و لیست مقابل بضاعة الكمبیالات وأن التسبیقات تتعلق بها
فیما . 2019لم تقدم للأداء إلا في أكتوبر 2017كلها سنة الاستحقاقسلمت إبانها هو أن الكمبیالات الخمس الحالة 

ن الأوائل وأن مجموع قیم الخمس في إبانها بعد استلام التسبیقات ع2019قدمت الكمبیالات الثلاثة الحالة الأداء سنة 
درهما ومجموع قیم الثلاث كمبیالات الحالة الأجل سنة 250.000.00هو 2017كمبیالات الحالة الأجل مند سنة 

لغایة 2017درهما فیبقى التساؤل لماذا أخرت جمیع الكمبیالات الخمس الحالة الأجل مند سنة 15.300.00هو 2019
الجواب لأن الكمبیالات الحالة وأن2019حدة رفقة الكمبیالات الثلاث الحالة الأجل سنة قدمت دفعة وا2013أكتوبر 

درهما وهو الذي كانت المستأنف علیها تتوصل عنها 250.000.00تحمل أهم جزء من المبلغ 2017أجلها سنة 
ا تحمل مبلغا بسیطا فإنه2019بتسبیقات حسبما تم وصفه أعلاه، أما الكمبیالات الثلاثة الحالة الأجل سنة 

وأن تاریخ أن الكمبیالات جمیعها و عددها ثمانیة لم یعین فیها تاریخ للإنشاء، و درهما مقارنة بالسابقة15.300.00
و یكتسی صبغتها القانونیة و كذا الحمایة القانونیة للكمبیالة ''كمبیالة ''الإنشاء من البیانات الإلزامیة حتى یسمى السند 

تبقى مجرد سند للدین یمكن مناقشته بشكل شامل طبق القواعد العامة و العلاقات التجاریة خروجا عن الصحیحة، و 
من مدونة التجارة واضحة في ذلك، و علیه یبقى تعلیل الحكم 160وأن مقتضیات المادة المقتضیات المتعلقة بالكمبیالة

المستأنفکشوف حسابه تحمل نفس عنوان محل (ر بوفتاس أن ما أداه مسیر متجره بویكیثبتلم المستأنفبأن الابتدائي
بشأن الكمبیالات وآخر للمسیر للمستأنفیتعلق بنفس الدین على اعتبار أن المدعیة وجهت إنذارا خاصا ) الذي یسیره

و أن تسدیدها بحساب الودائع أمر لیس له سند منطقي واقعي ولا قانوني خاصةتمبوبكر بوفتاس یتعلق بالشیكات الأربع 
تجاریةلمستأنف علیها تتعلق بمعاملات بنفس محله التجاري، و لیس للمستأنف علیها أیة علاقة المستأنف لمدیونیة

ن الشیكات المسلمة وأالواقعةفتعلیل الحكم لم یأت بأي نتیجة قانونیةحول هذه- بوبكر بوفتاس -خاصة بالمسیر 
سواء من طرفه أو من طرف المستأنفس المعاملات التي تتم بمحل للمستأنف علیها من المسیر بوبكر بوفتاس عن نف
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ن الخبرة الحسابیة و الإطلاع على المستأنف وأالمسیر و الدلیل الحاسم أن كشف حساب المسیر یمحل نفس عنوان 
تاریخ -ا عن سند الدین التخلف أحد بیاناته''الكمبیالة ''أن انتفاء صبغة و سجلات الطرفین ستكون حاسمة في الأمر

یجعل السند فاقدا للتجرید الذي منحه القانون للكمبیالة و یبقى الإثبات الأداء الجزئي أو الكلي جائزا –الإنشاء في حالتنا 
وأن الأمر بالأداء مند البدایة لم یصادف الصواب لما أمر سواء أداه العارض أو مسیره محله أو غیره. بكافة الوسائل

التي ''الكمبیالة ''لا تحمل تاریخ إنشائها، كما الحكم المستأنف أعطى لنفس هذه السندات قوة بأداء سندات دین عادیة
قبول ب ، ملتمسا  تخضع لشروط خاصة في الأداء الجزئي أو الكلي ونشوء نزاع حول ذلك و بالتالي لم یصادف الصوا

لة على قضاء الموضوع وفق القواعد التجاریة إلغاء الحكم المستأنف و القول أساسا بالإحاوموضوعا شكلاالاستئناف
تمهیدیا بتعیین خبیر في واحتیاطیاالعامة في شأن إثبات الأداءات المسددة شخصیا أو بواسطة الغیر، و بكافة الوسائل

لتأكد أن والمستأنف علیها و الاستناد على الوثائق التجاریة و دفاتر الطرفین لالمستأنفالشؤون التجاریة لمعاینة معاملات 
نقدا و تحویلات و من المسیر بوبكر بوفتاس بواسطة شیكات سددت عن طریق المستأنفكل التسبیقات المؤداة من 

وأرفق المقال بنسخة رسمیة  من الحكم  المستأنف  . و تحویلات و البت في الصائر  بما یقتضیه القانون حساب ودائع
لسندات  وشواهد رجوعها وصور كشفي  حساب  وصورة وثائق بإیداع كمبیالات  مع شواهد رجوعات وصورة  ا8وصورة 

.قیمة شیكات بحساب 

عرضت فیها أنها 10/03/2020وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة 
صفتها، بالنظر بالذات لما 3706تستغرب من أین توصل المستأنف إلى نزع عن الكمبیالات موضوع الأمر بالأداء عدد 

منذ الطور الابتدائي جوابا المستأنف علیهامن مدونة التجارة حول الاستثناءات في ملئها وتمسكت 160تنظمه المادة 
الكمبیالة التزام صرفي مجرد عن سبب الالتزام طبقا لمبدا الكفایة على التعرض الذي كان قد تقدم به المستأنف، بأن 

ظلت مالكة للكمبیالات رغم دفعها للاستخلاص و أرجعت لها بدون المستأنف علیهاالذاتیة للورقة الصرفیة و طالما أن 
ن أفي آخر تعلیله و سجله الحكم المستأنف وفقوفاء ، فلا مجال المسایرة المستأنف عن أداءات جزئیة من طرف الغیر 

تعلیل الحكم المستأنف جاء شاف تماما وخصوصا من تثبته أن الأداءات الجزئیة المزعومة بواسطة شیكات تتعلق 
القیام بالتذرع حلف نفس عنوان أن بشخص یسمى بو بكر بوفتاس و لیست لها أدنى صلة بالمستأنف على بوفتاس و 

ن الكشوفات البنكیة بدورها تتعلق ببو بكر بو فتاس و لیس أتقلالیة الذمم و المسمیین یعتبر دربا من العبث أمام مبدأ اس
على بوفتاس ویتأكد دون مجال شك و لو ضئیل أن مسطرة الاستئناف لیست سوى محاولة جدیدة یائسة للمماطلة و 

.على رافعهترك الصائر ورد الاستئناف برمته، ملتمسة التسویف، أمام عدم الوفاء كلیا بقیمة الكمبیالات

حضرها دفاع  الطرفین وأدلت نائبة المستأنف علیها بمذكرة حاز 10/03/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.16/06/2020واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة نائب المستأنف نسخة منها 
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یـــــــــــــــلالتــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــ
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه 

وحیث ان ما أثاره الطاعن بخصوص الأداء الجزئي لمبالغ الكمبیالات الصادر بناء علیها الأمر بالأداء  المتعرض 
من مدونة التجارة طالما أنه لم تثبت  ذلك الأداء ، وهو الملزم 185علیه یبقى خلاف الواقع  استنادا الى مقتضیات المادة 

.تزامات و العقود من قانون الال400بالإثبات طبقا  للفصل 

وحیث فضلا عما ذكر فإن الشیكات المدعى الأداء بخصوصها هي تتعلق بالسب بوبكر بوفتاس و لیس  الطاعنین 
، كما أن هذا  الأخیر لم یدل بما یثبت كون تواصیل إیداع مبالغ الشیكات  تتعلق بالكمبیالات موضوع الدعوى ، ولكل  

اس ،  ویتعین رده مع  تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به ، و تحمیله الصائر ما ذكر یبقى  مستند طعنه على غیر أس
.نتیجة  لما آل إلیه طعنه 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف:في الشكــل

.الحكم المستأنف و تحمیل الطاعن الصائر برده  وتأیید : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

10/03/2020اء الطرفین لجلسة واستدع
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ی05/02/2020بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ السید سعید احتاجحیث تقدم 

1196/8216/2015في الملف عدد 12/05/2015بتاریخ 5490الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء رقم 
: في منطوقهوالقاضي 
.بقبول الطعن بالتعرض: في الشكل

.وتحمیل  المتعرض الصائر برفض الطعن  بالتعرض : في الموضوع
.وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام السید سعید احتاجحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن 

یعرض فیه أنه یتعرض على الأمر بالآداء 04/02/2015بتاریخ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه 
درهم مع 30.000القاضي بآداء مبلغ 3561أمر عدد 3561/2/2014بالملف عدد 17/12/2014الصادر بتاریخ 

لا الفوائد القانونیة و الصائر و النفاذ، موضحا أنه لم یسبق له أن أمضى على الكمبیالة موضوع الأمر بالآداء  و أنه 
تربطه أیة معاملة تجاریة بالمتعرض علیها خاصة و أنه یعمل لدیها مستخدما و من تم لا یمكنه أن یسلمها أي كمبیالات، 
و أن المتعرض علیها حصلت على الكمبیالة موضوع الدعوى بطرقها الخاصة و قدمتها للاستخلاص من أجل الضغط 

الفرعي في التوقیع الواقع على الكمبیالة لأنه لم یوقع علیها، ملتمسا علیه من أجل تقدیم استقالته لذلك فهو یطعن بالزور
و بعد 3561الإشهاد له بأنه یطعن بالزور الفرعي في التوقیع الواقع على الكمبیالة  و الحكم بإلغاء الأمر بالآداء عدد 

تر التجاریة و المیزان العام التصدي الحكم من جدید برفض الطلب و احتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة على الدفا
.و أدلى بنسخة من الأمر مع طي التبلیغ. للمتعرض علیها 

و بناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیها و التي جاء فیها بأن مقال التعرض موجه إلى السید رئیس المحكمة 
یتطلب تقدیم وكالة خاصة طبقا للمادة الابتدائیة بالدارالبیضاء و هو جهة غیر مختصة ، و ان تقدیم طلب الزور الفرعي 
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من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مما یتعین معم عدم قبول الطلب،  و في الموضوع  فإن الطعن بالزور الفرعي 30
یتعین أن یقدم في صورة دعوى أصلیة أو عارضة و لا یمكن أن یأتي في شكل دفع مما ینبغي عدم قبول هذا الدفع، و 

متعرض غیر جدیة خاصة أن الكمبیالة تتوفر على كافة الشروط و البیانات المتطلبة قانونا و قد سحبت أن منازعة ال
بسبب مشروع یتمثل في العلاقة بین الساحب و المستفیدة أي بسبب مدیونیتها للمدعي المتعرض و التي من أجلها تحریر 

بیالات و أنه یمكن معاینة مطابقة تواقیع هذه الكمبیالات الكمبیالة و أن المتعرض دأب على أداء مدیونیته لها بواسطة كم
وأدلت بصور من خمس كمبیالات و صورة من . جمیعها ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب و احتیاطیا رفض الطلب

. 30/12/2014بتاریخ 10606/14الحكم عدد 

بني على أساس مؤكدا أن الإمضاء و بناء على تعقیب المتعرض موضحا أن ما جاء بمذكرة المتعرض علیها لا ین
المذیلة به الكمبیالة مزور مما جعله یسلك المسطرة الخاصة بذلك من أجل إحالة الملف على خبرة خطیة من أجل 

و أدلى بتوكیل خاص، نسخة . الوقوف على الحقیقة، و بأنه مجرد أجیر لدى المتعرض علیها ، ملتمسا الحكم وفقا للمقال
.قة الشغلمطابقة للأصل من بطا

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 

أسباب الاستئناف
المحكمة التجاریة عللت حكمها تعلیلا حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

المسلم له في إطار حسابه البنكي الممسك المستأنفناقصا وأن الكمبیالتین موضوع نازلة الحال مستخرجتین من دفتر 
لا ینكر أن الكمبیالتین لیستا مستخرتین من دفتره المسلم له من مؤسسة المستأنفأن و لدى مؤسسة التجاري وفا بنك 

فا بنك و أنه ینفي قطعا أنهما موقعتین من طرفه و أن المستأنف علیها من السهل علیها الحصول على دفتر التجاریة و 
للكمبیالتین موضوع ضیاعهلم یتقدم بشكایة تفید المستأنفبطرقها الخاصة وأنه إهمالا من للمستأنفالكمبیالات العائد 

بت الكمبیالتین من دفتره لفائدتها دون أن یوقع علیهما وأن وسحوإهمالهالنازلة وأن المستأنف علیها استغلت جهله 
مجرد مستخدم لدى المستأنف علیها من ثم لا یمكن أن یسلمها أي كمبیالات  وأنه لا تربطه أیة معاملة تجاریة المستأنف

اء إجراء خبرة خطیة أن المحكمة التجاریة لم تكلف نفسها عنو الذي ینفي ادعاء المستأنف علیها  الأمربالمستأنف علیها 
، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بس عن النازلة للتنویر قناعتها و إزالة الالمستأنفلمعرفة مدى صحة إدعاء 

إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به و الحكم وفق ملتمسات المستأنف المضمنة في المقال الافتتاحي وتحمیل المستأنف 
.ال بغلاف التبلیغ ونسخة حكم تبلیغیةوأرفق المق. علیها صائر 

یتبین عرضت فیها أنه 10/03/2020وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة 
لمحكمة الاستئناف التجاریة أن المستأنف یعید تكرار نفس الأوجه والدفوع التي وقع الجواب والتعقیب علیها في المرحلة 

وقد رد علیها الحكم المستأنف ردا قانونیا وهي دفوع غیر جدیة أصلا ولا یقصد منها سوى المماطلة والتسویفالابتدائیة،
أو ما تعلق منها بالخبرة الحسابیة أو الخبرة المستأنف علیهاسلیما مفحما سواء ما تعلق منها بسحب الكمبیالة لفائدة 
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الجهل رغم انه كان إطارا من الأطر الكبیرة في اكبر شركة من الخطیة أو غیر ذلك من الكلام المرسل مثل ادعائه 
مما یتعین معه والحالة هذه رد الاستئناف والقول بالتأیید مع تطبیق الغرامة المنصوص ، )سهام(شركات التامین بالمغرب 

.من ق م م165علیها في الفصل 
دلى نائب المستأنف علیها بمذكرة حاز حضرها دفاع  الطرفین  وأ10/03/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 

ومددت 17/03/2020دفاع المستأنف نسخة منها واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة
16/06/2020لجلسة

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.الأسباب  المبسوطة أعلاه حیث أسس الطاعن استئنافه على 

المتعرض علیهتوقیع الكمبیالة الصادر بناء علیها الأمر بالأداءینفيوحیث خلاف ما أثاره  الطاعن من كونه 
حینماكونه لا تربطه أیة علاقة مع المستأنف علیها ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه كانت على صواب  وب

بالرجوع الى التوكیل من أجل الطعن  بالزور الفرعي المدلى به علة مضمنها أنهبالخصوص استبعدت دفعه المثار بهذا
لیس الكمبیالة  موضوع و 3561من  طرف  المتعرض یتبین أنه یتعلق بالطعن بالزور في مقتضیات الأمر بالأداء عدد 

.الأحكام  القضائیة الطعن  بالزور في التوقیع یختلف  عن الطعن في ذلك  الأمر ، ومعلوم أن 
وحیث استنادا الى ما ذكر فإن المحكمة لیست في حاجة الى مباشرة مسطرة الزور الفرعي  طالما أن الطعن بالزور 

.لم یقدم بصفة  نظامیة 

وحیث و فضلا عما ذكر فإنه بالرجوع  الى الكمبیالة  الصادر  بناء علیها الأمر  بالأداء موضوع الطعن بالتعرض  
من مدونة  التجارة ، 159المنصوص علیها في المادة الإلزامیةزلة الحالیة ، یتبین أنها تتضمن جمیع  البیانات في النا

رفي عن غیره  من صوبالتالي فهي تعد ذاتها دلیلا على المدیونیة ومن ثم و تماشیا مع طابع التجرید الذي یمیز  الالتزام ال
نه لا إجاریا مستقلا عن المعاملات التي  كانت  في الأصل  سبب إنشائها ، فها سندا تنالالتزامات العادیة ، ویجعل م

.المستأنف علیها بإقامة  الحجة لإثبات المعاملة لإلزامموجب  

وحیث  اعتبارا لما ذكر فإن مستند  طعن المستأنف یبقى على غیر أساس ، ویتعین  رده مع تأیید الحكم المستأنف 
.لطاعن  الصائر فیما قضى به ، و تحمیل ا

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل
.برده و تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوالسنة أعلاهوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر 
الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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المعاریف الدار البیضاءBشارع بئر انزران اقامة رمزي 119رقم : مقرهاالكائن 
.لمحامي بـهیئة الدار البیضاءابشراوي المقدمالأستاذینوب عنها

.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1263: رقمقرار
2020/06/16: بتاریخ

2020/8223/1156: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

10/03/2020اء الطرفین لجلسة واستدع
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ی05/02/2020بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ السید سعید احتاجحیث تقدم 

1195/8216/2015في الملف عدد 24/02/2015بتاریخ 2139الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء رقم 
: في منطوقهوالقاضي 
.بقبول الطعن بالتعرض: في الشكل

.عاتق رافعه فضه وإبقاء الصائر على ر ب: في الموضوع
.وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام السید سعید احتاجحیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه أن 

المدعي بواسطة نائبته ان بمقاله هذا یعرض فیه04/02/2015المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
2851/2/2014في الملف عدد 08/10/2014الصادر عن هذه المحكمة في 2851یتعرض على الامر بالاداء عدد 

نفیذ درهم اصل الدین مع الفوائد القانونیة والصائر وشمول الامر بالت80000الذي قضى بادائه لفائدة المدعى علیها مبلغ 
، ذلك انه لم یسبق له ان امضى على 21/01/2015المعجل استنادا الى كمبیالتین، وهو الامر الذي بلغ به في 

الكمبیالتین موضوع الدعوى على اعتبار انه لا تربطه والمتعرض علیها أي معاملة تجاریة وانه یعمل مستخدما لدیها وانه 
تقدیم استقالته، لذلك یلتمس الاشهاد له بانه یطعن بالزور الفرعي في تم تقدیمها لاستخلاص فقط للضغط علیه من اجل 

.التوقیعات الواقعة على الكمبیالتین والمنسوبة له و الحكم بالغاء الامر المتعرض علیه والحكم من جدید برفض الطلب

.نسخة من الامر بالاداء- وارفقه بطي تبلیغ

.الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر
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أسباب الاستئناف
المحكمة التجاریة عللت حكمها تعلیلا حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن

المسلم له في إطار حسابه البنكي الممسك المستأنفناقصا وأن الكمبیالتین موضوع نازلة الحال مستخرجتین من دفتر 
لا ینكر أن الكمبیالتین لیستا مستخرتین من دفتره المسلم له من مؤسسة المستأنفأن و لدى مؤسسة التجاري وفا بنك 

التجاریة وفا بنك و أنه ینفي قطعا أنهما موقعتین من طرفه و أن المستأنف علیها من السهل علیها الحصول على دفتر 
للكمبیالتین موضوع ضیاعهلم یتقدم بشكایة تفید المستأنفبطرقها الخاصة وأنه إهمالا من للمستأنفالات العائد الكمبی

وسحبت الكمبیالتین من دفتره لفائدتها دون أن یوقع علیهما وأن وإهمالهالنازلة وأن المستأنف علیها استغلت جهله 
لا یمكن أن یسلمها أي كمبیالات  وأنه لا تربطه أیة معاملة تجاریة مجرد مستخدم لدى المستأنف علیها من ثم المستأنف

أن المحكمة التجاریة لم تكلف نفسها عناء إجراء خبرة خطیة و الذي ینفي ادعاء المستأنف علیها  الأمربالمستأنف علیها 
الاستئناف شكلا وموضوعا ، ملتمسا قبول لتنویر قناعتها و إزالة البس عن النازلة المستأنفلمعرفة مدى صحة إدعاء 

إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به و الحكم وفق ملتمسات المستأنف المضمنة في المقال الافتتاحي وتحمیل المستأنف 
.وأرفق المقال بغلاف التبلیغ ونسخة حكم تبلیغیة. علیها صائر 

یتبین عرضت فیها أنه 10/03/2020وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة
لمحكمة الاستئناف التجاریة أن المستأنف یعید تكرار نفس الأوجه والدفوع التي وقع الجواب والتعقیب علیها في المرحلة 

وقد رد علیها الحكم المستأنف ردا قانونیا الابتدائیة، وهي دفوع غیر جدیة أصلا ولا یقصد منها سوى المماطلة والتسویف
أو ما تعلق منها بالخبرة الحسابیة أو الخبرة المستأنف علیهاما مفحما سواء ما تعلق منها بسحب الكمبیالة لفائدة سلی

الخطیة أو غیر ذلك من الكلام المرسل مثل ادعائه الجهل رغم انه كان إطارا من الأطر الكبیرة في اكبر شركة من 
الحالة هذه رد الاستئناف والقول بالتأیید مع تطبیق الغرامة المنصوص مما یتعین معه و ، )سهام(شركات التامین بالمغرب 

.من ق م م165علیها في الفصل 

حضرها دفاع الطرفین وأدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة ، حاز 10/03/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
ومددت 17/03/2020واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسةدفاع المستأنف نسخة منها

.16/06/2020لجلسة

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه

الصادر بناء علیهما  الأمر بالأداء  المتعرض  ي توقیع الكمبیالتین وحیث خلاف ما أثاره الطاعن من كونه ینف
علیه ، وبأنه لا تربطه أیة معاملة  تجاریة  مع المستأنف علیها ، فإن المحكمة مصدرة  الحكم المطعون فیه صادفت 

المحكمة في إصداره  الأمر بالأداء المتعرض علیه قد اعتمد السید رئیس'' الصواب حینما ردت تعرض  الطاعن بعلة أن 
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منها  مجرد یعفیهعلى كمبیالتین  لم یدفع المتعرض بكونها غیر صادرة من حسابه  البنكي ، وبالتالي فهي ملزمة له ولا 
الكمبیالتان  قد ضاع  أو سرق منه ، هاتانالطعن بالزور الفرعي ما لم یدل بما یفید أن الدفتر الذي استخرجت  منه 

.'' لجهات  المختصة أو تقدم  بشكایة  من أجل سرقته وصرح  بضیاعه لدى ا

من القانون 29ل الطعن بالزور الفرعي وفق ما تنص علیه المادة جوحیث إن الطاعن لم یدل بتوكیل خاص  من أ
المنظم لمهنة المحاماة ، وبالتالي فإن محكمة البدایة لیست في حاجة الى مباشرة  مسطرة  الزور الفرعي طالما أن الطعن 

.بالزور لم یقدم بصفة  نظامیة 

ناء علیهما الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض وحیث وفضلا عما ذكر فإنه بالرجوع الى الكمبیالتین الصادر ب
من مدونة  التجارة ، 159المنصوص علیها في المادة الإلزامیةالبیانات في النازلة الحالیة ، یتبین أنهما تتضمنان جمیع

م الصرفي عن الذي یمیز الالتزاالتجریدذاتهما دلیلا على المدیونیة ، ومن ثم وتماشیا مع طابع حدوبالتالي تعدان في
إنشائها ، فإنه سببغیره من الالتزامات العادیة ویجعل منها سندا تجاریا مستقلا عن المعاملات  التي  كانت  في الأصل 

.المعاملة علیها بإقامة  الحجة  لإثبات المستأنفلإلزاملا موجب 

رده ، مع تأیید الحكم المستأنف وحیث اعتبارا لما ذكر فإن مستند طعن المستأنف یبقى على غیر أساس  ویتعین 
.فیما قضى به ، وتحمیل الطاعن الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.الصائر برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن : في الموضوع 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس



ر/ غ 

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
16/06/2020تاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ارئیسا ومقرر أحمد الموامي 

بشرى زاوي مستشارة
مستشاراسعید الركیطي

كاتب الضبطرضوان بوكثیر بمساعدة  السید
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السیدة ربیعة الطائي : بین 
.تمارة 1شقة 11عمارة LES LILASعنوانها بساتین المنزه اقامة 

المخابرة معه بكتابة الضبط بمحكمة نائبها الأستاذ عبد الفتاح جلولي المحامي بهیئة الرباط الجاعل محل 
.الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

من جهةةمستأنفابوصفه
. السید عبد الرحمان فلغومي : وبین 

.سلا7قطاع 8عنوانه حي السلام شارع بالعربي العلوي رقم 
.  نائبه الأستاذ هشام بوعزیز المحامي بهیئة الرباط

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1268: رقمقرار
16/06/2020: بتاریخ

5773/8223/2019: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
10/03/2020وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصل 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

: في الشكل
حیث تقدمت السیدة ربیعة الطائي بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

تحت عدد 17/10/2017بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ تستأنف 20/11/2019
بقبول التعرض ، و في الموضوع برفضه و : في الشكل : القاضي 1486/8216/2017في الملف عدد 3350

.ابقاء الصائر على عاتق رافعته 

الاستاذ جلولي عن المستأنفة رغم تخلف خلالها 10/03/2020وحیث أدرجت القضیة بجلسات اخرها جلسة 
تبلیغه بكتابة الضبط ، و تخلف الاستاذ بوعزیز عن المستأنف علیه رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضیة للمداولة 

.16/06/2020ومددت لجلسة 24/03/2020قصد النطق بالقرار بجلسة 

أن الحكم المطعون 25/02/2020وحیث دفع المستأنف علیه بمقتضى مذكرته الجوابیة المدلى بها بجلسة 
، و توصلت به شخصیا ووقعت وأدلت ببطاقتها الوطنیة كما هو ثابت من 04/10/2019فیه بلغ للمستأنفة بتاریخ 

صورة شهادة التسلیم المرفقة طیه ، وقد حیزت فیه شهادة بعدم الاستئناف كما هو ثابت من نسخة الشهادة المرفقة 
اي بعد فوات أجل 20/11/2019وأن المستأنفة تقدمت باستئنافها بتاریخ . ا نهائیا طیه ، وبالتالي فقد اصبح حكم

.یوما المحدد قانونا ، مما یجعل استئنافها مقدما خارج الأجل القانوني 15

موضوع ملف 12/09/2019وحیث إنه بالاطلاع على النسخة طبق الاصل لشهادة التسلیم المؤرخة في 
تبین بالفعل أن المستأنفة بلغت شخصیا بالحكم المطعون فیه بتاریخ 2227/8401/2019التبلیغ رقم 

، إلا أنها لم تقم باستئنافه الا بتاریخ AB15251ووقعت وأدلت ببطاقتها الوطنیة عدد 04/10/2019
حسب الثابت من تأشیرة كتابة الضبط على مقال الاستئناف ، و علیه یكون الاستئناف قد قدم 20/11/2020

یوما من 15من قانون احداث المحاكم التجاریة و المحدد في 18الاجل القانوني المنصوص علیه في المادة خارج 
.تاریخ تبلیغ الحكم ، الأمر الذي یتعین معه التصریح بعدم قبوله 
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.  وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر 

الأسبـــــابلـھذه 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا ءتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضا

.بعدم قبول الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعته : في الشـــكـل 
.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/06/16بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
أحمد الموامي رئیسا 
ةومقرر ةنادیة زهیري  مستشار 
ةبشرى زاوي مستشار 

بمساعدة السید رضوان بوكثیر  كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

غزلان برادةالسیدة بین 
الدار البیضاء السوق البلدي22صیدلیة النواصر رقم باعنوانه

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  مراد حركاتا الاستاذ ینوب عنه
من جهةةمستأنفاهصفتب

في شخص ممثلها القانونيشركة صوفادیم ش م وبین 
الدار البیضاء بلفدیر8زنقة عمار بن یاسر رقم الكائن مقرها الاجتماعي ب

بـهیئة الدار البیضاء ةالمحامیلعوینيا الاستاذة  جمیلة نوب عنهت
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
1294: رقمقرار

2020/06/16: بتاریخ
2020/8223/492: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
25/2/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ریخ حیث تقدمت السیدة غزلان برادة بواسطة دفاعها الاستاذ مراد حركات بمقال استئنافي مؤدى عنه بتا

تحت رقم 19- 10- 29بالدار البیضاء بتاریخ تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 9/1/20
:القاضي ب7352/8216/2019في الملف رقم 10060

بقبول الطعن بالتعرض:في الشكــل
.برفض الطلب و تأیید الامر بالاداء مع النفاذ المعجل و تحمیل الطاعنة الصائر: في الموضوع

تاذ سقوط عن الاستاذ حضرها الاس25/2/2020آخرها جلسة و حیث عند إدراج القضیة بعدة جلسات 
بمذكرة جوابیة و تخلفت الاستاذة العویني رغم الاعلام فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق حركات و أدلى
.2020- 6-16لجلسة و بها وقع التمدید 20- 3-10بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.بمقالها الاستئنافيحیث تتمسك المستانفة بأوجه الاستئناف المبسوطة
الحكم المستانف أن المستأنف علیها وجهت للمستانفة الیمین حیثیاتأن الثابت من وقائع و لكن حیث 

و ان المستانفة بعد أدائها ت.من م228لتقادم وفقا لمقتضیات المادة بابالدفع رغم تمسك هذه الاخیرة القانونیة 
و علیها و انهبمبلغ الكمبیالات لفائدة المستانف الیمین القانونیة صرحت لمحكمة البدایة أنها لا تزال مدینة 

الاستئنافي فإن توجیه الیمین الحاسمة الى ض النظر كذلك عن الدفوع المثارة في مقالهالذلك و بغبالنظر
ها اعتبر النزاع منتهیا بین الطرفین بصفة لا رجعة فیها و لا یقبل الخصم یقصد به الاحتكام الى ضمیره فإن ادا

اجتهاد ن خلل في إجراءات أداء الیمین و هو المسلك الذي كرسه الا بشأهالحكم المبني علیها أي طعن من قبل
: عنها و نذكر منهاةمحكمة النقض في العدید من القرارات الصادر 

 بمجموعة قرارات منشور3559/91في الملف عدد 1934تحت عدد 1/6/94القرار الصادر بتاریخ
.و ما یلیها233ص 96-58المجلس الاعلى المادة المدنیة 
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 بمجلة القضاء منشور 1083/08الملف عدد في 1498تحت عدد 14/10/09القرار الصادر بتاریخ
: و ما یلیها197ص 158و القانون عدد 

 منشور 3612/1/7/12في الملف المدني عدد 20تحت عدد 21/1/2014القرار الصادر بتاریخ
الذي یستوجب الامر یلیها، ا و م119ص 15بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المدنیة عدد 

.التصریح بعدم قبول الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعته

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءن إ

هترافععلىالصائرابقاءمعالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا 

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس       



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2020/06/16بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
أحمد الموامي رئیسا 

ةزهیري  مستشارا  ومقرر نادیة 
ةبشرى زاوي مستشار 

بمساعدة السید رضوان بوكثیر  كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

سمیرة ریميالسیدةبین 
.الجدیدةالزرقطوني  عشار 7قیساریة الناصري زنقة اعنوانه

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  حسن صابرنائبها الاستاذ
من جهةةمستأنفاهصفتب

السعدیة شوقيالسیدةوبین 
الجدیدة8شارع الزرقطوني رقم اعنوانه

نائبها الاستاذ یوسف عبد القاوي المحامي بهیئة الدار الیضاء
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
1295: رقمقرار

2020/06/16: بتاریخ
2020/8223/495: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
3/3/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
حیث تقدمت السیدة سمیرة ریمي بواسطة دفاعها الاستاذ حسن صابر بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 

تحت 25/06/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 9/1/2020
و القاضي برفض التعرض وبتحمیل رافعته الصائر و بتأیید 1146/8216/2019لملف رقم في ا6370رقم 

.3550/8102/2018في الملف عدد 19/11/2018الصادر بتاریخ 3550الأمر بالاداء عدد 
:في الشكل

حیث أنه حسب طي التبلیغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاریخ 
مما یكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و 9/1/2020وتقدمت بالاستئناف بتاریخ 3/1/2020

. مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا
:في الموضوع

لملف ووقائع الحكم المطعون فیه ان المستأنفة تقدمت بمقال رام الى التعرض یستفاذ من وثائق احیث
عرضت فیه بناء على المقال الافتتاحي للدعوى و الذي 10/1/2019على الأمر بالاداء مؤدى عنه بتاریخ 

هم تعرض فیه الاستاذة شوقي السعدیة ان السیدة ریمي سمیرة مدینة لها بملبغ مائة وخمسة وثلاثون الف در 
درهم ، و ان العارضة لم تؤدي الدین المذكور اعلاه رغم حلول الأجل و ان المحكمة قد اصدرت 135.000,00

امرا بالاداء و الذي تم التعرض علیه بمقتضى مقالها و ان المحكمة التجاریة اصدرت 19/11/2018بتاریخ 
الصادر 3550ید الأمر بالاداء عدد حكما برفض التعرض و بتحمیل رافعته الصائر وبتأی25/6/2019بتاریخ 
.وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي. 3550/8102/2018في الملف عدد 19/11/2018بتاریخ 

اسباب الاستئناف

حیث تعیب الطاعنة و تدفع بان الكمبیالات تنعدم فیها البیانات الاساسیة و الالزامیة المنصوص علیها 
ب الآثار القانونیة علیها ، ذلك انها لا تتضمن لا تاریخ الاستحقاق ولا الاصدار و لا المكان قانونا لتداولهما او ترتی

وكذلك لا تتضمن سبب انشاء هذه الكمبیالات ، مما تكون معه غیر مقبولة شكلا، كما ان العارضة سلمت هذه 
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د تسلمت مبالغ هذه الكمبیالات كضمان ، و ان المدعیة ق- دارت–الكمبیالات للمدعیة في اطار ما یسمى بالقرعة 
.الا انها ظلت تحتفظ بها رغم الاداء 

وان هذه المعاملة قد تمت في زمن طویل و بعید ولتأكید هذه الواقعة فان للعارضة شهود یفیدون براءة ذمة 
.العارضة من هذا المبلغ، وتأكید تسلیم المبلغ للمدعیة امامهم

الأمر : واحتیاطیا. لبت في القضیة من جدید و التصریح برفضهلذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف و ا
.وأدلى بطي التبلیغ وصورة من الحكم. باجراء بحث للوقوف على الحقیقة

أدلى دفاع المستأنف علیها بمذكرة جواب جاء فیها ان المستأنفة تزعم على حد 3/3/2020وبجلسة 
.فیها البیانات الاساسیة و الالزامیة المنصوص علیها قانونا تعبیرها كون الكمبیالات موضوع الأمر بالاداء تنعدم

لكن ، وحیث خلافا لما تدعیه المستأنفة فان الكمبیالات موضوع الاستئناف الحالي تتضمن جمیع البیانات 
من مدونة التجارة ، سیما و ان الكمبیالة ورقة تجاریة تنشىء 160و 159الالزامیة المنصوص علیها في المادتین 
باداء قیمتها في تاریخ الاستحقاق دون -میرةالمستأنفة السیدة ریمي س–التزاما صرفیا في ذمة المسحوب علیه 

الخوض في العلاقة الاصلیة التي ادت الى انشاءها وبالتالي تبقى مجردة عن سببها فضلا عن ذلك ان ملف النازلة 
الحالیة لایوجد به ما یثبت مزاعم المستأنفة ، مما یتبین معه ان استئنافها لا یرتكز على أي اساس قانوني سلیم 

.ده و القول و الحكم بتأیید الحكم المستأنف فیما جمیع ما قضى بهفیتعین ر 
لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف المقدم من قبل السیدة سمیرة ریمي لعدم ارتكازه على اساس قانوني 

.سلیم
.وتحمیل المستأنفة الصائر. القول و الحكم بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به جملة و تفصیلا

حضرها الاستاذ مرادي عن الاستاذ عبد القاوي عن 3/3/2020ادراج القضیة بجلسة وحیث عند
المستأنف علیها و الفي له بمذكرة جوابیة و تخلف الاستاذ صابر لعدم التوصل فتقرر حجز القضیة للمداولة و 

.16/6/2020المنطق بالقرار لجلسة 
محكمة الاستئناف

موضوع الامر بالاداء المتعرض علیه تنعدم فیها البیانات الاساسیة حیث تدفع المستأنفة بكون الكمبیالات 
و الالزامیة المنصوص علیها قانونا لتداولها او لترتیب الآثار القانونیة علیها أي انها لا تتضمن لاتاریخ الاستحقاق 

و ان -دارت–ولاتاریخ الاصدار  ولا المكان ولا سبب انشاءها و انها سلمت لها كضمان في اطار ما یسمى 
.المستأنف علیها ظلت تحتفظ بها رغم الاداء  ولها شهود على ذلك
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لكن حیث وبخلاف ما تتمسك به المستأنفة فان الكمبیالة كورقة تجاریة تنشىء التزاما صرفیا في ذمة 
لى المسحوب علیه باداء  قیمتها في تاریخ الاستحقاق دون حاجة الى الخوض في العلاقة الاصلیة التي ادت ا

انشاءها و بالتالي  فهي تبقى مجردة عن سببها  الى ان یثبت العكس  وهو الغیر  الوارد  في النازلة هذا من جهة 
و من جهة اخرى فان محكمة البدایة بعد اطلاعها على ملف الأمر بالاداء المتعرض علیه وتفحصها للكمبیالات 

م ت التي 160و 159نصوص علیها قانونا في الفصل موضوعه اتضح لها عدم خلوها من البیانات الالزامیة الم
المذكورة اعتبرت ان كل من مكان الوفاء و تاریخ الاستحقاق  وسبب 160توجب البطلان خصوصا و المادة 

ب عنها البطلان اذ ان خلوها من تاریخ الاستحقاق  تعتبر معه تالانشاء لیسا من البیانات الالزامیة  التي یتر 
المعینقة  بمجرد الاطلاع وخلوها من مكان الوفاء  تعتبر محقة و مستحقة  الوفاء في المكان الكمبیالات مستح

.بجانب المسحوب علیه 
162ان مسطرة الامر بالاداء تغني عن اجراء  الاحتجاج بعدم الوفاء طبقا للمادة توحیث انه و مادام

اس  ولا مجال لاجراء بحث  لعدم وجود ما یبرره من ق م م تكون معه  اسباب الاستئناف غیر مرتكزة  على أي اس
.الأمر الذي یستوجب تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به

.وحیث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر
لھذه الاسباب

:ان محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وھي تبت انتھائیا علنیا و حضوریا

الاستئنافبقبول : في الشكل 

.ر على رافعتھئبرده و تأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصا: في الجوھر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



ل/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2020/07/13بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
ةصویكي رئیسنادیة  

یونس العیدوني مستشارا  ومقررا 
مستشارةعائشة فریم المال 

كاتب الضبطیوسف حراجبمساعدة 
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

فاطمة واكریم اصالة السادة ورثة عمر الوردي وهم السادة حفیظة الحرشاوي والسیدة:بین 
.لقبهم جمیعا الوردي عن ابنائها القاصرین عبد الرحمن عدنان آدمعن نفسها ونیابة

.الدار البیضاء 143رقم 2عنوانهم بحي التیسیر 
ینوب عنهم الاساتذة حماني  النفیسي ولخضر حمداني وعبد اللطیف حماني 

.المحامون بهیئة  الدار البیضاء 
من جهةطالبینبصفتهم

.لاجینیرال دي بنو شركة ذات مسیر وحید في شخص ممثلها القانوني شركة :وبین 
.الكائن مقرها الاجتماعي بشارع مثنى بن حارثة الدار البیضاء 

.ینوب عنها الاستاذ تباع عبد الحمید المحامي بهیئة الدار البیضاء 

.من جهة أخرىمطلوبةاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1542: رقمقرار
2020/07/13: بتاریخ

2020/8223/2016: ملف رقم
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالمقال الرامي الى اصلاح خطاء مادي  والقرار موضوع الاصلاح بناء على 
.6/7/2020وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

مــــــؤدى عنــــــه بتــــــاریخ نــــــائبهم بمقــــــال رام الــــــى اصــــــلاح خطــــــأ مــــــادي   مســــــجل وبواســــــطة  الطــــــالبونحیـــــث  تقــــــدم
یرمــون مــن خلالــه  الــى اصــلاح  الخطــأ الــوارد بــالقرار الصــادر  عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار 16/06/2020

القاضـي بإلغـاء حكـم الامـر بـالأداء 144/8223/2019فـي الملـف رقـم 688تحـت عـدد 17/2/2020البیضـاء  بتـاریخ 
وذلـك بـالقول ان الحكـم الصـادر عـن رئـیس المحكمـة رالقـراالا انه تسرب خطأ مادي لمنطوق 3504المتعرض علیه عدد 

فـي حـین ان الصـواب هـو 5304/8102/2014بملف الامر بالأداء رقـم 15/12/2014التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.3504/8102/2017في ملف  الامر عدد 3504امر بالأداء عدد 05/12/2017بتاریخ 

ادي الوارد بمنطـوق  الحكـم  والحكـم مـن جدیـد بإلغـاء الامـر المتعـرض علیـه لذلك یلتمسون الحكم بإصلاح الخطأ الم
فـــي ملـــف الامـــر بـــالأداء رقـــم 5/12/2017الصـــادر عـــن رئـــیس المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 3504عـــدد 

وارجـــاء البـــث فـــي 5304/8102/2014فـــي ملـــف الامـــر بـــالأداء رقـــم 15/12/2014بـــدلا مـــن 3504/8102/2017
.صائرال

.688وادلوا بصورة من الامر بالأداء ونسخة من القرار رقم 
حضـــرها نائـــب الطـــالبین وتقـــرر حجـــز الملـــف للمداولـــة لجلســـة 6/7/2020وبنـــاء علـــى ادراج الملـــف اخیـــرا بجلســـة 

13/7/2020.
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:محكمة الاستئناف 
:في الشكل

.مقبول شكلاحیث قدم الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا  فهو 

:في الموضوع
17/02/2020بتاریخ 688حیث یهدف الطلب إلى إصلاح الخطأ المادي المنسوب إلى القرار  الاستئنافي عدد 

بدلا 3504/8102/2017ورقمه هو 5/12/2017وذلك بجعل تاریخ الأمر بالأداء هو 144/8223/2019ملف عدد 
.5304/8102/2014هو ورقم15/12/2014من تاریخ 

وحیث إن المحكمة وباطلاعها  على وثائق الملف وكذا الملف الصادر فیه القرار  المطلوب إصلاحه تبین لها فعلا 
مر بالأداء هو ورد فیه خطأ أن تاریخ  صدور الأبأن هناك خطأ مادي تسرب إلى منطوق القرار الاستئنافي حیث

بدلا من 5304/8201/2014الأمر بالأداء هو وأن رقم ملف5/12/2017بدلا من 15/12/2014
3504/8102/2017.

امها مما یجعل  الطلب وجیها ویتعین الأخطاء المادیة التي تشوب أحكوحیث إن كل محكمة تبقى  مختصة باصلاح
إبقاء الصائر على رافعته الاستجابة له مع 

لهــذه الأسبـــاب
.وغیابیا انتهائیاعلینا وهي تبت بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة تصرح

.الطلببقبول:الشكلفي
الصادر بتاریخ  688عدد الاستئنافيالقرارمنطوقالىالمتسربالماديالخطأباصلاح:الموضوعفي
3504/8102/2017هوبالأداءالأمرملفرقمبانبالقولذلكو 144/8223/2019ملف عدد 17/02/2020
الطالبةوتحمیل2014/12/15منبدلا2017/12/05هوصدورهتاریخو2014/8102/3504منبدلا

.الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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بكتابـة الضبـطالقرار المحفـوظ .أصل

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

20/07/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

نور الدین السیدي               رئیسا 
خالد یوسفي                      مستشارا ومقررا 

امستشار خالید صفي الدین     
بمساعدة السیدة سعیدة الدكالي   كاتبة الضبط

:الآتي نصهالقرار في جلستها العلنیة 
زوجته جمعاء انعیم بنت محمد - 1: ذوي حقوق الهالك الإدریسي عبد القادر و هم بین 

ریان الإدریسي بن –ودیع الإدریسي بن مصطفى بن عبد القادر –زغایتي فدوى نیابة عن أبنائها - 2
الیاس الإدریسي بن مصطفى بن عبد القادر –مصطفى بن عبد القادر 

شارع یوسف بن تاشفین سوق الأربعاء : یسكنون 
.القنیطرة المحامي بهیئة مصطفى جقاوة بمكتب الأستاذ م محل المخابرة معهون الجاعل

من جهةینمستأنفمبوصفه
عوام مصطفى : وبین 

سوق الأربعاء9شارع المدارس رقم : الساكن 
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

1600: رقمقرار
20/07/2020: بتاریخ

2926/8223/2019: ملف رقم
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.بالملفضمنةمجموع الوثائق الممستنتجات الطرفین و بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

13/07/2020القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

و بناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق القانون 
.من قانون المسطرة المدنیة429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

وبعد المداولة طبقا للقانون
ونستأنفی19/04/2015مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ حیث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم ب

ملف عدد 1156تحت عدد 15/03/2018بتاریخ بالرباط بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 
.و بتحمیل رافعها الصائرقبول الدعوىعدم ب:في الشكــلو القاضي 543/8216/2018

في الشكـــل

بإستئنافه بالتاریخ المذكور وابالحكم المستأنف،وقاموابلغیلم ونحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن
.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،

:الموضــوعوفي 
تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المسمى قید حیاته الإدریسي عبد القادر یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن حیث 

یتعرض فیه على الأمر الصادر عن السید رئیس 2018- 02- 90مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بالرباط المحكمة التجاریة 
و القاضي 640تحت رقم 640/8102/2017في ملف الأمر بالأداء عدد 2017- 07-10لرباط ، بتاریخ المحكمة التجاریة با

و الفائدة درهم بما فیها أصل الدین 200.000بأمر المدعى علیه الإدریسي عبد القادر بان یؤدي للمدعي عوام مصطفى مبلغ 
و استند في تعرضه إلى كون المتعرض علیه سبق له و . نفاذ المعجلو الصائر و ال. ستحقاق إلى یوم الأداء القانونیة من تاریخ الا

مع المتعرض و السید قاسم الهیبة على أساس أن یكتري المتعرض علیه قطعة 2011- 12- 14أن أبرم عقد اتفاق محرر بتاریخ 
قیام بعملیة الحرث و الزرع ،على هكتار، مقابل ان یتكفل المتعرض و السید قاسم الهیبة بال200أرضیة فلاحیة مساحتها الإجمالیة 

درهم تبتدئ من 200.000أساس اقتسام الأرباح و ان المتعرض علیه تسلم من المتعرض ثمان كمبیالات، كل واحدة تحمل مبلغ 
و أن المتعرض علیه استحود على كامل المنتوج الفلاحي . تقتطع من نصیب المتعرض من المنتوج الفلاحي2020إلى 2013سنة 

و تمت متابعته من أجل النصب و 28/2014المتعرض من نصیبه و تقدم بشكایة في مواجهته فتح لها ملف تحقیق عدد و حرم
عدم تنفیذ عقد و صدر بشأنها حكم بالإدانة تم تأییده استئنافیا و أن المتعرض علیه أخل بالتزامه و سلم الأرض للغیر قصد 

الكمبیالات الثمانیة و سبق له التقدم بدعوى مماثلة لأربعة منها انتهت بالحكم بإلغاء الأمر استغلالها و أن الكمبیالة الحالیة واحدة من
و أرفق . بالأداء المتعلق بها ملتمسا إلغاء الأمر المتعرض علیه و بعد التصدي رفض الطلب ، و تحمیل المدعى علیه الصائر 

. و صورة من إتفاق 4049،و صورة من حكم رقم227/14المقال بنسخة تبلیغیة ، لأمر بالأداء ، وصورة من حكم رقم 
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: للطاعنون الأسباب الآتیة ه المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم
أسباب الاستئناف

من ق م م ینص 36الطاعنون بكون الحكم المستأنف لم یصادف الصواب و لم یكن معللا ،ذلك ان الفصل حیث تمسك 
صراحة على أن المحكمة هي التي تستدعي المدعي و المدعى علیه و لا تلزم أي طرف بالسهر على تبلیغ الاستدعاءات 

فوضین القضائیین في حین أن هذا القانون جاء لینظم من القانون المنظم للم21و أن القاضي الابتدائي استند إلى المادة 
مهنة معینة ،و لا یمكن أن یلزم به الغیر، و أن المحكمة لم تنذره بالسهر على التبلیغ الاستدعاءات و أن العیوب الشكلیة 

لاستئناف محددة قانونا و انه حرم من حقه في ممارسة دعوى التعرض إذ أن أجل التعرض قد انصرم و لا یحق له سوى ا
227و ذلك بالملف الجنحي التلبسي عدد . و أن المستأنف علیه مصطفى عوام سبق و أن أدین من اجل تنفیذ عقد 

حینما تبین انه أخل 82/2014استنادا إلى المتابعة المقررة من طرف قاضي التحقیق في الملف 2014- 06-04بتاریخ 
لغیر قصد استغلالها، و بذلك فإن الكمبیالات سلمت له و عددها بالالتزامات التي وقعت على عاتقه و سلم الأرض ل

ثمانیة قد فقدت مقابل الوفاء الذي یعتبر شرطا أساسیا للكمبیالة و هو ما ذهب إلیه الحكم الصادر في نازلة مماثلة تتعلق 
منها عند نهایة كل بأربع كمبیالات من أصل ثمانیة التي تسلمها المستأنف علیه من العارض على أساس تسدید واحدة

الذي كانت الكمبیالات . و أن إدانة المستأنف علیه على أساس إخلاله بالعقد 2020إلى 2013سنة فلاحیة من سنة 
ملتمسین من حیث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم . واحدة من مكوناته یجعل الأخیرة في حكم العدم

و ارفق المقال بنسخة من حكم و نسخة . رفض الطلب و تحمیل المستأنف علیه الصائرالمستأنف و بعد التصدي الحكم ب
. من إراثة 

.  و بناء على مسنتجات النیابة العامة التي ورد فیها بان ما ذهب إلیه الحكم المستأنف مبرررا ملتمسة تطبیق القانون 
فتقرر حجز . خلف المستأنف علیه  تخلف نائب المستأنف و ت2020- 07- 13وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.20/07/2020القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 

وفق ما ذكر اعلاه  ماوجه إستئنافهونو حیث بسط الطاعن
من القانون المحدث للمحاكم التجاریة یوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي 15حیث انه بموجب المادة و 

ما لم تقرر المحكمة توجیه , عوان القضائیین و تنظیمها بإحداث هیئة الأ80/41القانون رقم وفقا لأحكام
علاه التي كرست أو مؤدى المادة .  م.م.من ق39و 38و 37الاستدعاء بالطرق المنصوص علیها في الفصول 

ن یتم بواسطة مفوض أصل في توجیه الاستدعاءات أن الأ.مبدأ السرعة الذي هو من صمیم القضاء التجاري 
و سلوك هذا الإسثتناء متوقف على , م .م.من ق39و 38و 37و الاستثناء بإحدى طرق الفصول , قضائي 

مما یبقى معه القول بكون المحكمة هي التي تستدعي الأطراف "ما لم تقرر المحكمة "خیار المحكمة بدلیل عبارة 
.  ر و لا تلزمهم بالسهر على التبلیغ مخالف لما ذك
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فیختار "03/81من القانون المنظم لمهنة المفوضین رقم 22و 21و حیث انه بموجب المادتین 
الاطراف او نوابهم المفوض القضائي من بین المفوضین القضائیین الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة 

نوابهم ان یبینوا في الطلب اسم المفوض و انه یتعین على الاطراف او , المطلوب القیام بالإجراء بدائرة نفوذها 
و یسلم للمعني , و یضع هذا الاخیر طابعه و توقیعه و محل اقامته في اعلى الصفحة الاولى , القضائي المختار 

".بالأمر اشهادا بالتزامه بالقیام بالإجراء المطلوب
و , لم یتم تعیین مفوض قضائيانه , و حیث انه وفقا لما هو ثابت من وثائق الملف و الحكم المستأنف 

تمسكه بعدم إشعاره بذلك مخالف للواقع حسب الإشعار طي الملف الذي توصل به  دفاعهم بمحل المخابرة معه 
و .من قانون المحاماة كما أقره عن حق الحكم المطعون فیه38بكتابة ضبط المحكمة وفق ما تقضي به المادة 

یغ من حرمان للطرف الأخر من حقه في الدفاع الذي هو أساس المحاكمة نظرا لما یشكله  الإخلال بواجب التبل
قبول موافقا لصحیح القانون و معللا تعلیلا سلیما النتهى إلیه الحكم المطعون فیه  من عدم االعادلة  یبقى ما 

.، مع تحمیل الطاعنین الصائر اعتبارا لمآل الطعن ویتعین تأییده 

لهــذه الأسبـــاب
:حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل
.تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنین الصائر:الموضوعفي

.
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/07/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة
أحمد الموامي رئیسا 

مستشارة  ومقررةبشرى زاوي 
نادیة زهیري مستشارة

بمساعدة السید رضوان بوكثیر  كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة اطلس طوب سیستام  ش م م في شخص ممثلها القانوني:بین 

الدار البیضاء شارع مقداد لحریزي225- 223الكائن مقرها الاجتماعي ب

المحامي بـهیئة الدار البیضاء محمد مصادا الاستاذ ینوب عنه

من جهةةمستأنفبوصفها

جارة  في شخص ممثلها القانونيشركة الازرق للصناعة والت:وبین 

عین عتیق4التجزئة الصناعیة دكالة مصطفى مقرها الاجتماعي بالكائن 

ربیعة الطنجي والغبار بشرى والمحجوب زروال المحامون بهیئة الرباطنوابهم الأساتذة

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1690: رقمقرار
2020/07/28: بتاریخ

2018/8223/5797: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

14/07/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
نون المسطرة من قا429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
عنه الرسوم ىمؤداستئنافي بمقالبواسطة دفاعها شركة أطلس طوب سیستامت الطاعنة حیث تقدم

بتاریخ بالرباطعن المحكمة التجاریة الصادر 3192عدد ستأنف بمقتضاه الحكمت27/09/2018القضائیة بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول التعرض، وموضوعا بإلغاء الأمر 1956/8216/2018في الملف رقم 24/07/2018

في 500/8102/2018الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة في ملف الأمر بالأداء عدد 500بالأداء عدد 
.درهم وبتأییده في الباقي وتحمیل المتعرض علیها الصائر582.969حدود مبلغ 
:

.18/02/2019بتاریخ 120البت فیه بمقتضى القرار التمهیدي عدد سبقحیث
:

ان المستأنف علیها شركة الأزرق للصناعة ف ومن محتوى الحكم المطعون فیه حیث یستفاد من وثائق المل
والتجارة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائیة لدى المحكمة التجاریة بالرباط عرضت من خلاله أنها 

، 500/8102/2018الصادر عن السید رئیس المحكمة في الملف عدد 500تتعرض على الأمر بالأداء عدد 
ون شركة اطلس طوب سییتام تقدمت بمقال رام إلى استصدار الأمر بالأداء وأنها ترتكز في تعرضها على ك

درهم الذي یمثل مجموع الكمبیالات التي أرجعت بدون أداء، والحال ان 1.752.492موضوع الدعوى بمبلغ 
درهم، وذلك 873.969,50المتعرضة سبق لها وأن سلمت المتعرض علیها ثلاثة كمبیالات مبلغها الإجمالي هو 

بتاریخ 14/421درهم، الذي یمثل مجموع الفاتورتین الأولى تحت رقم 1.359.522تسبیق من أجل أداء مبلغ ك
بمبلغ 29/01/2015بتاریخ 15/38درهم، والثانیة تحت رقم 1.304.122,40بمبلغ 23/12/2014

ها باستبدال هذه الكمبیالات درهم، وبعد أن تم إرجاع الكمبیالات الثلاثة، تم الاتفاق مع المتعرض علی55.400,28
درهم وذلك من أجل أداء مجموع المترتب عن 1.359.522الثلاثة بالكمبیالات الستة، والتي یبلغ مجموعها 

إلا ان المتعرض علیها احتفظت بالكمبیالات المستبدلة الثلاثة، ولم تلتزم بالمتفق 15/38و14/421الفاتورتین 
درهم، والثانیة تحت عدد 292.969,54بمبلغ 6958384ین الأولى تحت عدد علیه، وقامت بتقدیم كمبیالتین اثن

درهم، لذلك فان الأمر بالأداء یضمن المدیونیة الحقیقیة للفاتورتین، مما یتعین معه 290.000بمبلغ 6958386
500داء عدد درهم، ملتمسة إلغاء الأمر بالأ582.969إلغاؤه جزئیا في حدود مبلغ الكمبیالتین المحدد في مبلغ 
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جزئیا في حدود مبلغ 500/8102/2018الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالرباط في الملف عدد 
.درهم وتأییده في الباقي وتحمیل المتعرض علیها الصائر582.969

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه
.أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف

حیث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي اعتمد على معطیات غیر صحیحة ذلك ان الطاعنة لم 
یسبق لها ان توصلت بالاستدعاء لحضور جلسات المحاكمة، وان الملاحظة التي ضمنت بالاستدعاء لا تعكس 

نه لا یوجد ضمن لائحة العاملین لدى الطاعنة سیدة تسمى خدیجة، ولم یسبق لأي مفوض الحقیقة، على اعتبار ا
قضائي أو مأمور للتبلیغ أن حضر أمامها، وهو ما یعني حتما ان ما ضمن بالاستدعاء غیر صحیح، وان العارضة 

فان المستأنف علیها ومن جهة أخرى، . تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة في حق مأمور التبلیغ
تشیر في طلبها، أنها استبدلت ثلاث كمبیالات أرجعت بدون أداء بأخرى، وتناست ان الكمبیالات المشار إلیها في 

الأولى والثانیة : طلبها هي بدورها أرجعت بدون أداء، لتكون كل الكمبیالات موضوع الفواتیر قد أرجعت بدون أداء 
ضمن وثائق الملف ما یفید أداء المستأنف علیها لقیمة الكمبیالات المقابلة للفواتیر والثالثة، فضلا عن أنه لا یوجد 

وأن التقاضي ینبغي ان یكون بحسن نیة، وان المبلغ المترتب بذمة المستأنف علیها المقابل للفاتورات . الثلاث
درهم، وان 1.381.447,98هو 108والثالثة تحت عدد 38والثانیة تحت عدد 421الأولى تحت عدد : الثلاث 

العارضة سهوا منها طالبت بأداء مجموع الكمبیالات، وهي تتدارك هذا الإغفال وتلتمس الإشهاد لها على ذلك، 
درهم المقابل للفاتورات الثلاث الحاملة 1.381.447,98واعتبار ان المبلغ المترتب بذمة المستأنف علیها هو 

مس إلغاء الحكم المتعرض علیه جزئیا والحكم بأداء المستأنف علیها لفائدة لطابع المستأنف علیها، لهذه الأسباب تلت
درهم المقابل لثلاث فاتورات حاملة لطابع المستأنف علیها، بدلا من مبلغ 1.381.447,98الطاعنة مبلغ 
.ر كمبیالةدرهم الذي ذهب إلیه الحكم المطعون فیه مع الفوائد القانونیة من تاریخ حلول أجل أداء آخ1.169.523

ان الطاعنة لم تطعن بمقبول قانونا وفقا لما 24/12/2018وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
. نص علیه القانون في الطعن في إجراءات التبلیغ، مما یتعین معه القول وتأیید صحة تبلیغها بالاستدعاء

، إذ انها لم تنف أو تجادل بما هو مقبول قانونا وموضوعا، فان ما تشبثت به المستأنفة لا یشكل أي معطى جدي
وان القول . درهم873.969,50مبلغها الإجمالي و وواقعا في صحة استبدال الكمبیالات الستة بالكمبیالات الثلاثة، 

بأن حسن النیة من سوء النیة في التقاضي ینطبق على الطاعنة نفسها، التي بادرت إلى دفع الكمبیالات الأولى مع 
أما الدفع بكون الكمبیالات الأولى والثانیة والثالثة أرجعت لعدم الأداء، فانه . مقابلها المستبدلة وفقا لاتفاق الطرفین

قول مردود ولا قیمة تحاججیة له باعتبار أن الحكم القضائي هو سند دین تنفیذي ثابت، وان استدراك السهو حول 
هو طلب جدید، ولا یدخل في موضوع الأمر بالأداء موضوع 15/108مة من طرف المستأنفة رقم الفاتورة المزعو 
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الملف، لهذه الأسباب تلتمس رد جمیع دفوعات الطاعنة والحكم أساسا بتأیید الحكم الابتدائي واحتیاطیا تسجیل 
.استعدادها لإجراء خبرة حسابیة

المقال الاستئنافي مفادها أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة جواب على 07/01/2019وبجلسة 
ان الادعاء بكون المستأنفة لم تتوصل بالاستدعاء لحضور جلسة الاستماع هو ادعاء مجرد من أي دلیل أو حجة، 

درهم، 1.381.447,98مما یتعین عدم الالتفات إلیه ورده، وبخصوص الادعاء بكون المستأنفة دائنة لها بمبلغ 
نها أخطأت حینما طالبت بأداء مجموع الكمبیالات موضوع الأمر بالأداء فان الطاعنة اعترفت بموجب مقالها ا

6958384الأولى تحت عدد : المتعرض علیه، بما في ذلك كمبیالتین من الكمبیالات الثلاثة التي تم استبدالهما 
مبلغهما الإجمالي هو (درهم 290.000بمبلغ 6958386درهم، والثانیة تحت عدد 292.969,54بمبلغ 

582.969(أيوبالتالي، فان المدیونیة الحقیقیة بعد خصم مبلغ الكمبیالتین اللتین تم استبدالهما) درهم582.969
درهم، لكن 1.169.796هو ) درهم1.752.492(من المبلغ المتضمن في الأمر بالأداء المتعرض علیه ) درهم

بمبلغ 108ررت هذه الزیادة بفاتورة عدد درهم، وب1.381.447,98المستأنفة اعتبرت ان مبلغ المدیونیة هو 
كما ان موضوع الأمر بالأداء هو أداء مبالغ الكمبیالات ولیس الفواتیر، إذ ان أداء مبالغ . درهم211.925,30

بمبلغ 38الفواتیر یتطلب سلوك مسطرة أخرى غیر مسطرة الأمر بالأداء، لذا یتعین استبعاد الفاتورة رقم 
اب مبلغ المدیونیة موضوع الأمر بالأداء المتعرض علیه، لأجل ذلك تلتمس تأیید درهم من حس211.925,30

.الحكم المستأنف في كافة جوانبه

عقبت الطاعنة بواسطة نائبها ان أصل المعاملات التجاریة التي تمت بین 28/01/2019وبجلسة 
یالات، وفي هذا الصدد أدلت بالفواتیر العارضة والمستأنف علیها كانت بمقتضى فواتیر یؤدى مقابلها عن طریق كمب

الثلاثة تحمل طابع المستأنف علیها، هذه الأخیرة كانت تؤدي مقابل هذه الفواتیر على شكل دفعات وعن طریق 
كمبیالات إلا انها في كل مرة كانت ترجع بدون أداء، ملتمسة في الأخیر الحكم وفق مقالها الاستئنافي واحتیاطیا 

.حسابیة وحفظ حقها في التعقیب علیهاالأمر بإجراء خبرة 

، عقبت خلالها المستأنف علیها بواسطة نائبها ان المدیونیة 04/02/2019وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
من المبلغ المتضمن في الأمر بالأداء ) درهم582.969(المتبقیة بعد خصم الكمبیالتین اللتین تم استبدالهما 

درهم كما ورد خطأ، وان 1.169.796درهم ولیس 1.169.523هو ) درهم1.752.492(المتعرض علیه 
موضوع الأمر بالأداء المتعرض علیه هو أداء الكمبیالات ولیس الفواتیر وبالتالي یجب استبعاد مبلغ الفاتورة رقم 

وك درهم من حساب المدیونیة موضوع الأمر بالأداء لكون أداء مبالغ الفواتیر یتطلب سل211.925,30بمبلغ 38
مسطرة أخرى ولیس مسطرة الأمر بالأداء، ملتمسة لأجل ذلك تمتیعها بكافة كتاباتها السابقة، فتقرر اعتبار القضیة 

120حیث صدر القرار التمهیدي عدد 18/02/2019جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
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الحقیقیة المتعلقة مدیونیة الالتأكد من قصدالفریشةسعید السید بواسطة الخبیرجدیدةخبرة حسابیةقضى بإجراء 
.بالكمبیالات موضوع الدعوى

المحكمةأدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فیها أن 12/11/2019وبجلسة 
أسباب وجدیر بالاستجابة له خاصة وأنها أدلت بما یفید فیما ارتكز علیه من ستلاحظ أن استئناف العارضة جدي 

درهم وبالمقابل ستقف حتما على أن دفوع 1.381.477,98نة للمستأنف علیها بمبلغ إجمالي قدرهئها داأن
ل علیها ضمن أوراق الملف الأمر الذي یتعین معه القول بردها والحكمدلیالمستانف علیها لا ترتكز على أساس ولا 

.لارتكازه على أساس وتحمیل المستأنف علیها الصائرلك وفق ما جاء في استئناف العارضةتبعا لذ

الخبیر حاد عن مهامه وبنفس الجلسة أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فیها أن 
نیة ه تنحصر في المدیو مهمتدرهم والحال أن21.925,30بمبلغ 108هو أنه أقحم الفاتورة عدد الأول : لسببین

لم یتناول الكمبیالات موضوع الدعوى، كما جاء في الأمر ، أما السبب الثاني، فإنه الحقیقیة من خلال الكمبیالات
190.000بمبلغ421/06/2015خبرته تمحورت على كمبیالة واحدة تحت رقمالمحكمة، بل إن الصادر عن 

إن الخبرة التي أنجزها السید الخبیر خرجت ، لذا فت موضوع الدعوىلها ضمن الكمبیالاهي كمبیالة لا وجود درهم 
لهذه الأسباب تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة وتمتیع العارضة بما جاء في كتاباتها عن نطاق المهام المنوط به، 

.السابقة

بتاریخ 1097أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا تمهیدیا عدد 26/11/2019وبجلسة 
بمقتضى إلیه التقید بالمهمة المسندة قصدالمهمة  للخبیر  السید سعید  الفریشة یقضي بإرجاع 10/12/2019

وعلى الوثائق وذلك بالإطلاع  على وثائق  الملف، 08/02/2019بتاریخ 120/2019عدد القرار التمهیدي
من المدیونیة التأكدوالمستندات  التي بحوزة  الطرفین وعلى دفاترهما التجاریة  الممسوكة  بانتظام وعلى ضوئها 

.الحقیقیة المتعلقة بالكمبیالات موضوع الدعوى

ینة وبناء على تقریر الخبیر المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فیه إلى أن المستأنف علیها مد
.درهم1.381.447,98للطاعنة بمبلغ 

أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة التكمیلیة جاء فیها أن الخبیر أنجز 14/07/2020وبجلسة 
تقریرا تكمیلیا في الموضوع بناء على ما جاء في القرار التمهیدي، خلص فیه إلى أن المستأنف علیها مدینة للطاعنة 

درهم، استنادا إلى الوثائق والأوراق الممسوكة بانتظام من طرفها والمستوفیة لكافة الشروط 1.381.447,98بمبلغ 
الشكلیة، وأیضا إلى الدفتر الكبیر والتي توثق لكافة العملیات بتفاصیلها التي تمت بینها وبین المستأنف علیها، في 

لذلك، مما تبقى معه ادعاءات المستأنف علیها حین لم تدل هذه الأخیرة بما یثبت جدیة ادعاءاتها رغم إمهالها 
عاریة تماما من أي إثبات، لأجل ذلك تلتمس التصریح بإلغاء الحكم المتعرض علیه جزئیا والحكم على المستأنف 
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درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ حلول أجل أداء آخر 1.381.447,98علیها بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 
.المستأنف علیها الصائركمبیالة وتحمیل

ولا وبنفس الجلسة أدلت المستأنف علیها بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة أوردت فیها أنها لم تتوصل
دفاعها بأي استدعاء لحضور الخبرة الجدیدة التي أمرت بها المحكمة، مما تكون معه الخبرة قد خرقت مقتضیات 

ومن حیث الموضوع، فإن الخبیر سقط في نفس . استبعادها لعدم حضوریتهام، وبالتالي یتعین .م.من ق63الفصل 
190.000بمبلغ 42125/06/2015الهفوات التي اعترت الخبرة الأولى المنجزة من طرفه، إذ أقحم الكمبیالة رقم 

دیونیة، درهم في احتساب الم21.925,30بمبلغ 108درهم والتي لم تكن موضوع الدعوى، كما أنه أقحم الفاتورة 
والحال أن المطلوب منه هو تحدید المدیونیة الحقیقیة المتعلقة بالكمبیالات موضوع الدعوى، وهو ما یجعل من مبلغ 
المدیونیة الذي توصل إلیه غیر مطابق للحقیقیة ویتعین بالتبعیة استبعاده، لهذه الأسباب تلتمس التصریح باستبعاد 

.كتاباتها السابقةالخبرة المنجزة مع تمتیعها بما جاء في 

تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/07/2020وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.28/07/2020وتم التمدید لجلسة 21/07/2020

.حیث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

حسابیة ثم خبرة تكمیلیة للتحقق من المدیونیة على ضوء الوثائق وحیث أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة
.المدلى بها في الملف 

الخبیر المعین السید سعید الفریشة إلى أن شركة الأزرق للصناعة والتجارة لم تقدم أیة وثیقة لصوحیث خ
درهم ) 21925.30(بمبلغ  108یمكن اعتمادها للطعن في أحقیة شركة طوب سیستام  المستأنفة  في الفاتورة رقم 

درهم كما لم تقدم أیة  وثیقة  أو حجة تثبت أدائها للكمبیالات وقام ممثلها ) 190000.00(وفي الكمبیالة بمبلغ 
بالاعتراف بموجب محضر جلسة الخبرة بكون شركة مدینة لشركة طوب سیستام الطاعنة  بما مجموعه 

أنف علیها لطاعنة  اعتمادا على تصریحات ممثل  المستدرهم ، وبالتالي خلص إلى أحقیة ا) 1359522.68(
.درهم ) 1381447.98(وثیقة تفید الطعن في دینه اتجاه الطاعنة في مبلغ نفسه وعدم تقدیمه لأیة

وحیث إن ما تم النعي بخصوص ما تضمنته الخبرة یبقى غیر سدید باعتبار أن الخبرة جاءت مستوفیة 
الخبیر المعین عند القیام بإنجاز مهمته تفحص الوثائق المستدل بها وعمد إلى لشروطها الشكلیة القانونیة، وأن

بهذا الخصوص مردود ما لم تثبت أن الطاعنةویكون ما تمسكت به. تحلیلها وخلص إلى تحدید المدیونیة المستحقة
.الأمر خلاف ذلك بدلیل إثباتي

) 1752492.00(ا قدره تبلغ م500بالاداء عدد وحیث إنه طالما أن المدیونیة المحكوم بها حسب الأمر 
درهم حسب الخبرة المنجزة  ، فإنه یتعین ) 1381447.98(أن الثابت استحقاق الطاعنة   فقط لمبلغ درهم والحال
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درهم وتأییده ) 371044.02(إلغاء الأمر بالأداء المتعرض علیه في طلب المستأنف علیها جزئیا  في حدود مبلغ 
مما یتعین , فصیله  درهم الثابت حسب الخبرة المنجزة في الملف حسبما تم ت) 1381447.98(في في الباقي أي 
الصادر عن السید 500الأمر بالأداء عدد جزئیا ستئناف وتعدیل الحكم المطعون فیه وذلك بإلغاء معه اعتبار الا

.درهم ) 371044.02(في حدود500/8102/2018رئیس المحكمة التجاریة في ملف الأمر بالأداء عدد 
.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.تئنافالاسقبول:الشكلفي

الصادر عن السید 500عددبالاداءالامرجزئیا بالغاءذلكوالمستانفالحكمبتعدیل:الموضوعفي
في حدود مبلغ 500/8102/2018رئیس المحكمة التجاریة في ملف الأمر بالأداء عدد 

.درهم  وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة ) 371044.02(

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت
15/09/2020بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة
ــــــــــــــــیسارئاحمد الموامي 

.ةمقرر ةرى زاوي مستشار ـــــــــــــبش
.مستشارةنادیة زهیري 

.كاتب الضبطالسید رضوان بوكثیر بمساعدة
:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال

.شركة أطلس طوب سیستام في شخص ممثلها القانونيبین
.البیضاءالدارشارع مقداد الحریزي 225- 223الكائن مقرها الاجتماعي ب 

.نائبها الأستاذ محمد مصاد المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةا طالبة بوصفه

.شركة الأزرق للصناعة والنجارة في شخص ممثلها القانونيوبین
.عین عتیق تمارة4الكائن مقرها الاجتماعي بالتجزئة الصناعیة دكالة تجزئة مصطفى 

.من جهة أخرىا مطلوبة بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
1812: قرار رقم

15/09/2020: بتاریخ
2346/8223/2020:ملف رقم
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ومستنتجات الطرفین ومجموع رام إلى إصلاح خطأ مادي والقرار الاستئنافي موضوع طلب الإصلاحطلببناء على 
.الوثائق المدرجة بالملف

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.08/09/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19ة المادوتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تقدمت شركة أطلس طوب سیستام بواسطة نائبها بطلب ورد فیه أنها استصدرت 07/08/2020بتاریخ 
، وأن 5797/8223/2018رقم في الملف 1690ددتحت ع28/07/2020عن هذه المحكمة قرارا بتاریخ

شركة الأزرق للصناعة أورد خطذعلیها إالمستأنف ن شابا القرار المذكور، الأول یتمثل في اسم یین مادیأخط
عنوان المستأنف الثاني یخص، والخطأ سم الصحیح هو شركة الأزرق للصناعة والنجارةوالحال أن الا،والتجارة
في حین أن العنوان الصحیح هوتیق، عین ع4صناعیة دكالة مصطفی القرار خطأ التجزئة الورد في بحیث علیها

، لأجل ذلك تلتمس إصلاح الخطأین المادیین تمارةعین عتیق14التجزئة الصناعیة دكالة تجزئة مصطفي 
زئة الصناعیة دكالة المذكورین واعتبار أن القرار صدر في مواجهة شركة الأزرق للصناعة والنجارة الكائنة بالتج

.مع حفظ البت في الصائرذلك قانوناعین عتیق تمارة مع ما یترتب عن 14تجزئة مصطفى 
تقرر اعتبارها جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار 08/09/2020وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

.15/09/2020بجلسة 

:
.شكلا لتقدیمه وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانوناحیث إن الطلب مقبول

:
فإنه یمكن للمحكمة أن تصلح الأخطاء المادیة التي تعتري قراراتها، . م.م.من ق26حیث إنه طبقا للمادة 

یتبین للمحكمة أن اسم المستأنف علیها هو شركة الأزرق 5797/8223/2018وأنه بعد الاطلاع على الملف عدد 
للصناعة والنجارة، لذا تقرر الاستجابة للطلب لجدیته واعتبار أن اسم المستأنف علیها هو شركة الأزرق للصناعة 

المقال الاستئنافي و لا سیما مراجعه آنفاةالمذكور نه بالاطلاع على الملفإإلا أنه بخصوص عنوانها فوالنجارة 
التجزئة الصناعیة :للدعوى یتبین للمدعیة أن عنوان شركة الازرق للصناعة و النجارة هو تتاحيفو المقال الا

و یتعین لأجله رفض الطلب بخصوص ، و بالتالي فإن الامر لا یتعلق بخطأ مادي عین عتیق 4دكالة مصطفى 
.هذا الشق
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لهــذه الأسبـــاب

:غیابیاانتهائیا علنیا و تبتتقضي وهي تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

.قبول الطلب:

في الملف رقم 28/07/2020الصادر بتاریخ 1690القرار عدد شاببإصلاح الخطأ المادي الذي :
و شركة الأزرق للصناعة والنجارة و رفض الباقي و اسم المستأنف علیها هوذلك باعتبار 5797/8223/2018

.إبقاء الصائر على عاتق رافعه
.



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2020/09/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسةملیكة الغازي 
ومقررامحمد بحماني مستشارا  

مستشاراالعربي فریس
الضبطةبمساعدة سعیدة حسبي  كاتب

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار
م م  في شخص ممثلها القانونيذشركة یومیطال ش: بین

دوار  لغواوتة  جماعة  أولاد زیان موالین الواد اقلیم بن سلیمان: الكائن مقرها ب 
المحامي بهیئة  الدار البیضاء موجالعبد المالك نائبها الأستاذ 

من جهةةمستأنفاوصفهب
شركة كلفانوتیكنیك م  م : وبین

عین السبع الدار البیضاء13رقم 2شارع ابن تاشفین  مازیلا اقامة  الرحمة زنقة :  الكائن مقرها ب 
نائبها  الأستاذ رشید حقیق المحامي بهیئة  الدار البیضاء

.من جهة أخرىه مستأنفا علیهوصفب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2050: رقمقرار
2020/09/29: بتاریخ

2020/8223/1573: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس 

15/09/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ت02/03/2020مؤدى عنه بتاریخ ابمقال بواسطة دفاعهشركة یومیطال تحیث تقدم

في الملف عدد 12/12/2019بتاریخ 12286الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهو القاضي 9463/8216/2019

.بعدم قبول التعرض وإبقاء الصائر على عاتق رافعته
.قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا وحیث  

:في الموضوع 
تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام شركة یومیطال حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

569تتعرض على الأمر عدد أنها تعرض فیه18/9/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
569/8102/2017في ملف  الأمر بالأداء رقم 27/02/2017الصادر عن المحكمة التجاریة  بالدار البیضاء  بتاریخ 

درهم ، وان المدعیة وفي اطار  معاملاتها  التجاریة سلمت 261.205,38والقاضي علیها  بادائها للمدعى علیها  مبلغ 
من الكمبیالات  مستحقة الأداء عند حلول اجلها ، وانها  اتفقت  مع المتعرض  علیها  على المتعرض علیها مجموعة 

اساس  اداء تلك  المبالغ  نقدا  نظرا  للضائقة المالیة  التي تعرفها  التجارة، وانها  قد ادت  للمدعى علیها  ما مجموعه  
درهم، ملتمسة  الغاء الأمر  والحكم من 261.205,38درهم في حین ان المدعى علیها تطالب  بمبلغ 156,40134

.جدید  برفض الطلب والأمر باجراء  بحث 

بصورة للمراسلة  وصورة للشیك  والكمبیالة  المرفقة به  وصورة لكمبیالتین  وصورة لثلاث  مراسلات  مرفقة مقالها
.درهم20.000و 22643و 18.000بمبلغ 

لا تطعن في الأمر بالأداء باي أوضحت فیها بأنها لا تطعن بمذكرة نائبهابواسطة نائب المدعى علیهاوأجابت
وانما تناقش ادائها  لبعض اقساط الدین  بعد الإتفاق  الذي تم بین  الطرفین،  وان المدعى علیها لا تنفي  ،طعن جدي 

درهم 32513,40م ودره21000,00: توصلها ببعض المبالغ المالیة بناء على التسویة الودیة وهي كالتالي 
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10.000,00درهم، اما المبلغین  الأخیرین الحاملین  بمبلغ 20.000,00درهم و 22.643,00درهم و18.000,00و
فانهما  یتعلقان  بمعاملة  تجاریة  اخرى لا تهم  الأمر بالأداء  موضوع التعرض  05/10/2017درهم والمؤرخین  في 

لال  خمس  فاتورات  وبونات  التسلیم المرفقة   والتي تفید  ان هذه المبلغین  الحالي ، وان هذا الأمر ثابت  من خ
الأخیرین  یهمان  معاملة تجاریة  اخرى،  وانه یتضح ان المتعرضة  تتقاضى بسوء نیة  اذ انه  مباشرة  بعد اتفاق  

ها  من مقرها  الكائن بحد السوالم  الطرفین  على تسویة  هذا الدین  حبیا عمدت  الى اغلاق  محلها  ونقل مقرها  وسلع
الى منطقة سیدي حجاج، دون اتباع  الإجراءات القانونیة  لنقل وتغییر  عنوان  ومقر الشركة متهربة  عن اداء  الدین  
الذي في ذمتها  مما اضطر دفاعها  الى اشعار دفاع المتعرضة  بایقاف  اجراءات  التنفیذ الحبي ومواصلة  الإجراءات  

یذ الجبري، وان هذا الأمر بنقل مقر الشركة  تاكد كذلك  بعد محاولة  المدعى علیها  القیام بتبلیغها  بحجز ضد التنف
وتضح من خلال ما سلف  ان  المتعرضة  لم تناقش  سند 16/4/2019سیارتها  بواسطة المفوض القضائي  بتاریخ 

ث  عن اداء  بعض اقساط  الدین  والتي جاءت  لاحقة  الدین  ولم تطعن  فیه  باي طعن قانوني  جدي  وانما تتحد
صورة لرسائل  بوأرفقت مذكرتها.لصدور الأمر  بالأداء ، ملتمسة  الحكم برفض التعرض  وتحمیل المتعرضة الصائر

متبادلة  بین دفاع  الطرفین  وصورة لشهادة  التسلیم  تؤكد  عدم عثور  المفوض القضائي  على عنوان  المتعرضة  
فاتورات  وبونات  التسلیم  لمعاملة  تجاریة  اخرى  والتي تهم  المبلغین  الأخیرین  الحامل لكل واحد  5بعنوانها  و 

.درهم10.000,00مبلغ  

ادلت للمحكمة  بوثائق  حاسمة  تفید اداء جزء مهم  من وعقبت المدعیة  بواسطة نائبها بمذكرة أكدت فیها بانها
درهم المؤدى لها،  وانها لا تزال تتعامل  مع المدعى علیها  وهذا دلیل  على 20.000ا فیها مبلغ الدین  المطالب به بم

عدم تغییر  عنوانها او مقرها الإجتماعي وبالتالي  فان ادعاءاتها  لا اساس لها  من الصحة، وان اداءها  لجزء مهم من 
في ة  ویتعین  علیها سلوك دعوى في الموضوع،  ملتمسة الدین  یجعل  الكمبیالات  بدون قیمة  او حجیة تجاه المدعی

الغاء الأمر  موضوع التعرض والأمر باجراء بحثالأخیر 

.صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف وبعد مناقشة القضیة

أسباب الاستئناف
أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بنقصانحیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى

وحیث إنه استنادا إلى '' ما یلي ، إذ ورد في  تعلیلهالتعلیل وانعدام الأساس  القانوني وخرق القانوني وحقوق الدفاع
تي وثائق الملف لا سیما الرسائل المدلى به بالملف و المتبادلة بین دفاعي الطرفین مباشرة بعد صدور الامر بالاداء و ال

بصدور 21/03/2017اخبر بموجبها دفاع المدعیة الاستاذ رشید حقیق دفاع المدعى علیها الاستاذ اغناج محمد بتاریخ 
الامر بالاداء تجاه المدعیة و اقترح علیه تسویة النزاع حبیا و اداء الدین على شكل اقساط كما اجاب عنها هذا الاخیر 

ادائه حبیا على شكل اقساط و هو ما رفضه نائب المدعى علیها و اخبره بكون بقتراح بروتوكول اتفاق لتسویة المبلغ و 
الاتفاق على التسویة الودیة اصبح لاغیا و اشعره بمواصلة التنفیذ الجبري طبقا للقانون ، و هو  الامر نفسه الذي تقر به 
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حسب تأشیرة صندوق 18/09/2019المتعرضة بموجب مقال تعرضها الحالي ، الا انه لم تقدم تعرضها الا بتاریخ 
یوما المنصوص علیه بالفصل 15قد قدم خارج أجل االمحكمة الواردة بصدر مقال التعرض مما یكون معه تعرضه

''.في ممارسة أي طعن مما  یتعین  معه التصریح بعدم قبول التعرض االأنف ذكره فسقط  معه حقه

سند قانوني ، إذ أن الأصل هو تبلیغ العارضة بالأمر ن ما خلصت إلیه محكمة الدرجة الأولى لیس له أي وأ
من 161لم یتم تبلیغها شخصیا بالأمر بالأداء وفق مقتضیات المادة وأن المستأنفةبالأداء الصادر ضدها تبلیغا قانونیا 

داء تحت طائلة المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء التي أوجبت أن تتضمن وثیقة التبلیغ تبلیغ الأمر بالأ1301القانون رقم 
بأن یؤدي الى الدائن مبلغ الدین والمصاریف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء أو البطلان إعذار المحكوم علیه 
التعرض داخل هذا الأجل یوم من تاریخ التبلیغ مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقدیم15أن یتعرض عن الأمر داخل 

إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كلیا أو ''من نفس القانون أعلاه 160نصت المادة و یسقط حقه في ممارسة أي طعن 
جزئیا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدین المدعى به وفقا للمادة 

اغناج محمد كان على /قول أن ذن المحكمة الابتدائي أرادت الوأ'' .أعلاه، بطلب من الدائن، إلى الطرف المدین156
، حقیق وأن تاریخ التعرض جاء بعد مرور أجل التعرض /علم بالأمر بالأداء بناء على المراسلة التي تمت بینه وبین ذ

ودفاعها بخصوص هذا المستأنفةلا علاقة لها بأي علم للأمر بالأداء بدلیل عدم وجود أیة مراسلة بین وأن المستأنفة
أجل الطعن بالتعرض لا یسري إلا بناء على تبلیغ قانونی صحیح وأن المراسلة المذكورة لا تقوم مقام هذا الأمر ، ثم إن 

التبلیغ لأن العبرة في الإعلام ولیس العلم وبذلك لا یبدا أجل التعرض بالسریان إلا ابتداء من تاریخ التبلیغ للأمر وهذا ما 
أجل الطعون لا تسري إلا بناء على تبلیغ (( ار عن محكمة النقض سارت علیها الإجتهادات القضائیة إذ جاء في قر 

نه على وأ)) قانوني صحیح ولا تقوم مقام هذا التبلیغ سلوك الطاعن مسطرة إعادة النظر إذ المعتبر هو الإعلام لا العلم 
لم یتم تنبیهها بمقتضیات هي أجنبیة عن أیة مراسلة و المستأنفةفرض مسایرة المحكمة الابتدائیة في تعلیلها أعلاه فإن 

أعلاه التي أوجبها المشرع تحت طائلة البطلان وأنه بإغفال التنبیه في وثیقة التبلیغ 01- 13من القانون رقم 161المادة 
ملف اجتماعي عدد 9/3/2016تاریخ 456جاء في قرار صادر عن محكمة النقض عدد و یؤدي ذلك إلى البطلان 

حة ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فیه بالنقض إذ الثابت من مقال الطعن حیث تبین ص'' 2512/5/1/2015
بالتعرض على القرار الغیابي الصادر عن محكمة الاستئناف المقدم من طرف الطالبة أن هذه الأخیرة دفعت بموجبه 

ون والذي ینص في فقراه من نفس القان130على الفصل من قانون المسطرة المدنیة الذي یحیل352بمقتضیات الفصل 
وتمسكت بأن " یجب تنبیه الطرف في وثیقة التبلیغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور سقط حقه في التعرض " الثانیة على  

اغفال التنبیه في وثیقة التبلیغ والمؤدي الى بطلان التبلیغ واعتبار الأجل ما یزال مفتوحا في وجه الطالبة ، إلا أن القرار
فیه لم یجب على الدفع المذكور سلبا أو إیجابا رغم ما قد یكون لذلك من أثر على مسار عوى فجاء مشوبا المطعون

- 37ن التعرض یتم بنفس الطرق المنصوص علیها في الفصول وأ''.م مما وجب نقضه .م.من ق130بخرق الفصل 
او عن نالقضائییة الضبط أو أحد المفوضین أعوان كتاببواسطة أحدمن قانون المسطرة المدنیة، إذ یوجه إما 39- 38
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طریق البرید برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطریقة الإداریة ویسلم إلى الشخص نفسه أو في مواطنه أو في 
محل عمله أو في أي مكان أخر یوجد فیه أو في موطنه المختار  وینبغي أن یتم التسلیم بغلاف مختوم لا یحمل إلا 

العائلي والشخصي وعنوان سكني الطرف وتاریخ التبلیغ متبوعا بتوقیع العون وطابع المحكمة وأنه یتعین علاوة على الإسم 
ذلك إشعار الطرف المعني بالأمر في وثیقة التبلیغ بأنه سیحرم من حقه في التعرض بانقضاء المدة المذكورة وهذا ما أكده 

یجب تنبیه الطرف " ورد فیه ما یلي ) محكمة النقض حالیا ( لأعلى أیضا القضاء من خلال قرار صادر عن المجلس ا
وقرار أخر "الموجه إلیه تبلیغ الحكم الغیابي إلى أنه بانقضاء أجل عشرة أیام من تاریخ التبلیغ یسقط حقه في التعرض 

یسقط الحق في التعرض تنبیه یجب أن ینبه الطرف المعنى في وثیقة التبلیغ إلى أنه بانتهاء الأجل المذكور"جاء فیه بأنه 
الصادر عن 4837جاء في القرار و "المتعرض بالأجل إجراء یتعلق بالنظام العام یؤدي الإخلال به إلى بطلان التبلیغ 

أنه یجوز التعرض على الحكم الغیابي في ''15814/88ملف جنحي 8/6/1989محكمة الاستئناف بفاس بتاریخ 
تبلیغ ، فإن لم یسلم التبلیغ لصاحبه شخصیا ولم یتبین من إحدى وثائق الملف أن المتهم ظرف العشرة أیام التي تلي ال

''في إحدى قراراته ) محكمة النقض حالیا ( اعتبر المجلس الأعلى و '' اطلع على الحكم الغیابي فإن أجل التعرض یمتد 
التبلیغات القضائیة في حالة النزاع هي لإثباتالتبلیغ مقررا أن ما یعتد به لإثباتالأساسأن شهادة التسلیم المرجع 

ولیست شهادة كتابة الضبط المبنیة على وقائع ملف التبلیغ . م. م. من ق39شهادة التسلیم المنصوص علیها في الفصل 
، وانه لا یمكن تعویض شهادة التسلیم بأیة وثیقة أخرى لإثبات التبلیغ وان محكمة الاستئناف التي اعتمدت توصل )3(

الطاعن بواسطة زوجته بالانذار على مستنتجات الملف التي تحتوي على شهادة موقعة من رئیس كتابة الضبط تتضمن 
ن البین من التعلیل أعلاه الذي وأ'' .م. م. من ق39توصل الطاعن بالانذار یكون قرارها قد خرق مقتضیات الفصل 

المستأنفة لم تكن المستأنفةرة هو مجرد استنتاج خاصة أن ساقته محكمة الدرجة الأولى أن ما توصلت إلیه هذه الأخی
طرفا في أیة مراسلة تمت بین الأستاذ اغناج محمد والأستاذ رشید حقیق ، ولم یصدر عنها أي تصریح یوحي أنها كانت 

در إلى إعلام لیس هو من باالمستأنفةأن البین كذلك من التعلیل أعلاه والمراسلتین أن دفاع و على علم بالأمر بالأداء 
دفاع المستأنف علیها بمقتضیات أمر بالأداء ، بل أن هذا الأخیر هو من اختار طریقا أخر غیر طریق التبلیغ القانوني 

، وأن ذلك كان فقط للاستفادة من هاتین المراسلتین للركوب علیهما كقرینة یدلي بها للقول بعلم المستأنفةلإعلام دفاع 
المستأنفة، والحال أن مسطرة تبلیغ الحكم الغیابي هي مسطرة خاصة یجب أن تقام ضد بمقتضیات الأمرالمستأنفة

في هذه المستأنفةحقیق لا ینوب عن /علاوة على ذلك فالمحام الذي راسله ذو نفسها حتى لا یتم حرمانها من حق الدفاع 
ولیس المستأنفةعني بالأمر بالأداء هي الشخص الموأنه المسطرة هذه الأخیرة لا علم لها بالمراسلة التي تمت بینهما 

نه لتطبیق مبدأ المواجهة وأدفاعها وأن المشرع كان حكیما لما أوجب الأمر بالأداء ولیس دفاعها بعد صدور هذا الأمر 
بین الخصوم أوجب المشرع المغربي أن یتم التبلیغ في الشكل الذي یفرضه القانون فالعلم یفترض بمجرد وقوع التبلیغ 

داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المستأنفةأن التعرض قدم من قبل للمحكمةبالتالي وكما سیتبین و ل القانوني بالشك
ن أمر بالأداء موضوع وأإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بقبول التعرض شكلا المستأنفةالشكلیة المتطلبة قانونا وتلتمس معه 

ن المستأنف علیها بعد وأ2019/9/18.قدم بتاریخالمستأنفةمقال وأن21/3/2017الاستئناف هو صادر بتاریخ 
مما یعتبر معه هذا الأمر كأن صدورهاستصدارها للأمر بالأداء لم تبادر الى تبلیغ هذا الأمر داخل أجل سنة من تاریخ
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یعتبر الأمر بالأداء كأن لم یكن إذا لم یبلغ داخل أجل ''إذ نصت أنه 162لم یكن طبقا لما نصت علیه مقتضیات المادة 
والحال ما ذكر ''سنة من تاریخ صدوره ویبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادیة

ها اتفقت مع ن المستأنف علیها أقرت بمذكرتها بالمرحلة الابتدائیة بأنوأأعلاه یتعین الحكم برفض الطلب للعلة أعلاه 
المستأنفة على أن تؤدي هذه الأخیرة لفائدتها قیمة الكمبیالات على شكل أقساط ، فأقرت كذلك بأنها توصلت من 

22.643.00درهم  و 18.000.00درهم  و 32513.40درهم  و 21.000.00المستأنفة بمبالغ مالیة وهي كالتالي 
.رهمد114.156.4بما مجموعه درهم  20.000.00درهم و 

للمستأنف علیها وأن 5/10/2017درهم بتاریخ 10.000درهم ومبلغ 10.000أدت أیضا مبلغ المستأنفةأن و 
ما ادعته هذه الأخیرة بكون المبلغین المالیین المذكورین یتعلقان بمعاملة تجاریة أخرى یفتقد للإثبات خاصة أنه تم أداء 

ن شركة وأعلیها لم تستطع إثبات ما ادعته بأیة حجة المستأنفالمبلغین بتاریخ لاحق عن تاریخ الكمبیالات وأن
مقابل مبالغ مالیة ZnNiكلفانوتیكنیك المستأنف علیها باعت للمستأنفة مواد كیماویة لحفظ التأكسد والصدى تسمى 

قد انه یمكنها كانت تعتالمستأنفةموضوع الكمبیالات موضوع الأمر بالأداء ومبالغ أخرى تسلمتها المستأنف علیها وأن 
مباشرة العمل بهذه المواد الكیماویة إلا أنها فوجئت بان المستأنف علیها دلست علیها لأن المواد الكیماویة تبقى غیر 

هذه المستأنفةعلیها لم تسلم المستأنف، وأن fluorescenceXصالحة الاستعمال حتى تخضع للفحص بواسطة آلة 
تم اعلامها من طرف شركة الأم الفرنسیة التي توزع البضاعة بالمغرب المستأنفةوأنأورو 14.889الالة التي تساوي 

علیها تبقى غیر صالحة إذا لم المستأنفمن المستأنفةعن طریق الشركة المستأنف علیها أن المادة الأولیة التي تسلمتها 
عا  إلغاء الحكم الابتدائي في جمیع ما ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضو یوزع معها آلة خاصة بالفحص المذكورة أعلاه

قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائیة قصد البت في مقال الدعوى  وبعد 
الاختصاص وإحالة القضیة على محكمة الموضوع واحتیاطیا بعدم قبول الطلب واحتیاطیا جدا برفض الطلب مع ترك 

أرفق بنسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء و . ف علیها الصائر على عاتق المستأن
.نسخ  من مراسلات 

أن عرضت فیها 08/09/2020وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیها بجلسة 
من قانون المسطرة المدنیة ، والحال أنه باطلاع 161وفق مقتضیات المادة بالأداءبالأمرلم تبلغ أنهاتزعم المستأنفة
الأستاذوكلفت محامي بالنیابة عنها وهو بالأداءبالأمرتوصلت المستأنفةعلى وثائق الملف یتضح لها أن المحكمة

بشیك بنكي 13/07/2015خ بتاریهاوبعد أخذ ورد قام بتمكینالمستأنف علیهامحمد اغناج الذي قام بالاتصال بدفاع 
لعدم بالأداءللأمرعلم بأيلا علاقة لها بأنهن الادعاء وأدرهم 32513.40درهم وكمبیالة بمبلغ 21.000.00بمبلغ 
محمد اغناج هو كلام من ضرب العبث وان ما یؤكد ذلك هو المبالغ المالیة الأستاذمراسلة بینها وبین دفاعها أیةوجود 

دفاعها الأستاذ اغناج قام بالتبرع لفائدتها أنأوللمستأنفةمنها أي تعود المستأنف علیهامن تمكین . التي قام دفاعها
سیتضح من خلال ما سلف آن مقال التعرض جاء خارج الأجل القانوني وان الحكم و بالنیابة عنها في الأداء فقطبالأداء

وأنهاطعن جدي بأيبالأداءلم تطعن في الأمر المستأنفةن وأالابتدائي كان صائبا لما قضى بعدم قبول التعرض شكلا
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لا تنفي توصلها ببعض المبالغ المستأنف علیهاأن و الدین بعدم الاتفاق الذي تم بین الطرفینأقساطتناقش أدائها البعض 
مر لا یتعلق بموضوع ، مما یؤكد أن الأالمستأنفةالتبلیغ والتنفیذ ضد إجراءاتمباشرة بالأداءالمالیة بعد صدور الأمر 

التنفیذ وان هذا الأمر من اختصاص السید قاضي التنفیذ باعتباره بإجراءاتالدعوى وصفة سند الدین وانما یتعلق الأمر 
الحكم الابتدائي فیما قضى به لمصادفته ، ملتمسة  تأبیدقانونیة او واقعیة تتعلق بالتنفیذإشكالیةأیةهو المشرف على 

.الصائرالمستأنفةتحمیل و التصریح برفض طلب التعرض موضوعاو للصواب وعند الاقتضاء

المستأنف عرضت فیها أن 15/09/2020وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 
توصلت بالأمر بالأداء وكلفت محامي بالنیابة عنها وهو الأستاذ محمد المستأنفةعلیها زعمت في مذكرتها الجوابیة أن 

بشیك 13/7/2015اغناج الذي قام بالاتصال بدفاع شركة كلفانوتیكنیك وبعد أخذ ورد قام بتمكین هذه الأخیرة بتاریخ 
توصلت المستأنفةن ن ما زعمته المستأنف علیها بكو ، وأدرهم 32513.40درهم وكمبیالة بمبلغ 21.000بنكي بمبلغ 

بالأمر بالأداء وكلفت محامى بالنیابة عنها وهو الأستاذ محمد اغناج الذي قام بالاتصال بدفاع شركة كلفانوتیكنیك ، هو 
ادعاء كاذب لأن دفاع المستأنف علیها هو من اتصل أولا بالأستاذ محمد اغناج ولیس هذا الأخیر وذلك عن طریق رسالة 

و أي المستأنفةبیا وأداء الدین على شكل أقساط رغم أن الأستاذ محمد اغناج لم یكن ینوب عن التسویة حبطلب وفاجأه
كما أن . ملف وهو ما یطرح معه سؤال كیف اختار نائب المستأنف علیها مراسلة هذا المحامي وطرح علیه فكرة التسویة 

، وبالتالي فالأستاذ اغناج لم یبادر هو بالاتصال وتعرض علیها هذه التسویة المستأنفةالمستأنف علیها لماذا لم تراسل 
سارت علیه بالمستأنف علیها وإنما هذه الأخیرة سلكت طریق المراسلة الذي لا یعد من طرق التبلیغ القانونیة وهو ما

تبلغ إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كلیا أو جزئیا،''من نفس القانون أعلاه 160نصت المادة و الاجتهادات القضائیة 
أعلاه، 156نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدین المدعى به وفقا للمادة 

ن أجل الطعن بالتعرض لا یسري إلا بناء على تبلیغ قانوني صحیح وأن وأ'' .بطلب من الدائن، إلى الطرف المدین
الأصل هو الإعلام ولیس العلم وبذلك لا یبدأ أجل التعرض بالسریان إلا المراسلة المذكورة لا تقوم مقام هذا التبلیغ لأن

أجل '' القضائیة إذ جاء في قرار عن محكمة النقض الاجتهاداتابتداء من تاریخ التبلیغ للأمر وهذا ما سارت علیها 
مسطرة إعادة النظر إذ الطعون لا تسري إلا بناء على تبلیغ قانوني صحیح ولا تقوم مقام هذا التبلیغ سلوك الطاعن

أعلاه التي 01- 13من القانون رقم 161بمقتضیات المادة المستأنفةنه لم یتم تنبیه وأ''المعتبر هو الإعلام لا العلم 
أوجبها المشرع تحت طائلة البطلان إذ أنه بإغفال التنبیه في وثیقة التبلیغ یؤدي ذلك إلى البطلان إذ جاء في قرار صادر 

ن التعرض یتم بنفس وأ2512/5/1/2015ملف اجتماعي عدد 9/3/2016تاریخ 456عن محكمة النقض عدد 
من قانون المسطرة المدنیة، إذ یوجه إما بواسطة أحد أعوان كتابة 39- 38- 37رق المنصوص علیها في الفصول الط

و عن طریق البرید برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطریقة الإداریة أنالقضائییالضبط أو أحد المفوضین 
أي مكان أخر یوجد فیه أو في موطنه المختار وینبغي ویسلم إلى الشخص نفسه أو في مواطنه أو في محل عمله أو في 

العائلي والشخصي و عنوان سكني الطرف وتاریخ التبلیغ متبوعا بتوقیع الاسمأن یتم التسلیم بغلاف مختوم لا یحمل إلا 
من حقه في العون وطابع المحكمة وأنه یتعین علاوة على ذلك إشعار الطرف المعني بالأمر في وثیقة التبلیغ بأنه سیحرم 
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محكمة النقض ( الأعلىالتعرض بانقضاء المدة المذكورة وهذا ما أكده أیضا القضاء من خلال قرار صادر عن المجلس 
یجب تنبیه الطرف الموجه إلیه تبلیغ الحكم الغیابي إلى أنه بانقضاء أجل عشرة أیام من تاریخ " ورد فیه ما یلي ) حالیا 

یجب أن ینبه الطرف المعنى في وثیقة التبلیغ إلى انه بانتهاء "قرار أخر جاء فیه بأنه و "التبلیغ یسقط حقه في التعرض 
الأجل المذكور یسقط الحق في التعرض تنبیه المتعرض بالأجل إجراء یتعلق بالنظام العام یؤدي الإخلال به إلى بطلان 

''15814/88ملف جنحي 8/6/1989الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاریخ 4837جاء في القرار و "التبلیغ 
أنه یجوز التعرض على الحكم الغیابي في ظرف العشرة أیام التي تلي التبلیغ ، فإن لم یسلم التبلیغ لصاحبه شخصیا ولم 

( اعتبر المجلس الأعلى و ''یتبین من إحدى وثائق الملف أن المتهم اطلع على الحكم الغیابي فإن أجل التعرض یمتد 
أن شهادة التسلیم المرجع الاساسي لإثبات التبلیغ مقررا أن ما یعتد به لإثبات (( في إحدى قراراته ) حالیا محكمة النقض 

ولیست شهادة . م. م. من ق39التبلیغات القضائیة في حالة النزاع هي شهادة التسلیم المنصوص علیها في الفصل 
یمكن تعویض شهادة التسلیم بأیة وثیقة أخرى لإثبات التبلیغ وأن وانه لا ) 3(كتابة الضبط المبنیة على وقائع ملف التبلیغ 

على مستنتجات الملف التي تحتوي على شهادة بالإنذارمحكمة الاستئناف التي اعتمدت توصل الطاعن بواسطة زوجته 
. م.من ق39یكون قرارها قد خرق مقتضیات الفصل بالإنذارموقعة من رئیس كتابة الضبط تتضمن توصل الطاعن 

ن وألم یصدر عنها أي تصریح یوحي أنها كانت على علم بالأمر بالأداء المستأنفةن البین من وثائق الملف أن وأ.))م
نفسها حتى لا یتم حرمانها من حق الدفاع ، المستأنفةمسطرة تبلیغ الحكم الغیابي هي مسطرة خاصة یجب أن تقام ضد 

ولیس دفاعها وأن المشرع كان حكیما لما أوجب تبلیغها بالأمر مستأنفةالكما أن الشخص المعني بالأمر بالأداء هي 
لم تبلغ بالأمر المستأنفةأن للمحكمةوالحال ما ذكر أعلاه وكما سیتبین ، بالأداء ولیس دفاعها بعد صدور هذا الأمر 

لأجل القانوني ووفق الشروط بالأداء الصادر غیابیا في حقها وفق الطرق القانونیة ، وأن التعرض قدم من قبلها داخل ا
كما سبق القول بالمقال . الشكلیة المتطلبة قانونا وتلتمس معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بقبول التعرض شكلا

قدم بتاریخ المستأنفةوأن مقال 21/3/2017الاستئنافي فإن أمر بالأداء موضوع الاستئناف هو صادر بتاریخ
لیها بعد استصدارها للأمر بالأداء لم تبادر الى تبلیغ هذا الأمر داخل أجل سنة من ن المستأنف ع، وأ18/9/2019

01- 13من القانون رقم 162تاریخ صدوره مما یعتبر معه هذا الأمر كأن لم یكن طبقا لما نصت علیه مقتضیات المادة 
نة من تاریخ صدوره ویبقى للدائن الحق في یعتبر الأمر بالأداء كأن لم یكن إذا لم یبلغ داخل أجل س''أعلاه إذ نصت أنه 

تزعم المستأنف علیها في مذكرتها الجوابیة أن المستأنفة لم كما ''  اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادیة
علیها ن المستأنف وألبعض أقساط الدین بعدم الاتفاق الذي تم بین الطرفینأدائهاتطعن في الأمر بالأداء وأنها تناقش 

أقرت بمذكرتها بالمرحلة الابتدائیة بأنها اتفقت مع المستأنفة على أن تؤدي هذه الأخیرة لفائدتها قیمة الكمبیالات على شكل 
درهم  32513.40درهم  و 21.000.00وهي كالتالي أقساط ، فأقرت كذلك بأنها توصلت من المستأنفة بمبالغ مالیة 

.درهم114.156.4بما مجموعه درهم  20.000.00درهم و 22.643.00درهم  و 18.000.00و 

للمستأنف علیها وأن 5/10/2017درهم بتاریخ 10.000درهم ومبلغ 10.000أدت أیضا مبلغ المستأنفةأن و 
ورین یتعلقان بمعاملة تجاریة أخرى یفتقد للإثبات خاصة أنه تم أداء ما ادعته هذه الأخیرة بكون المبلغین المالیین المذك
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ن شركة وأعلیها لم تستطع إثبات ما ادعته بأیة حجة المستأنفالمبلغین بتاریخ لاحق عن تاریخ الكمبیالات وأن 
ل مبالغ مالیة مقابZnNiكلفانوتیكنیك المستأنف علیها باعت للمستأنفة مواد كیماویة لحفظ التأكسد والصدى تسمى 

كانت تعتقد انه یمكنها المستأنفةموضوع الكمبیالات موضوع الأمر بالأداء ومبالغ أخرى تسلمتها المستأنف علیها وأن 
مباشرة العمل بهذه المواد الكیماویة إلا أنها فوجئت بان المستأنف علیها دلست علیها لأن المواد الكیماویة تبقى غیر 

هذه المستأنفةعلیها لم تسلم المستأنف، وأن fluorescenceXللفحص بواسطة آلة صالحة الاستعمال حتى تخضع
من طرف شركة الأم الفرنسیة التي توزع البضاعة بالمغرب إعلامهاتم المستأنفةوأنأورو 14.889الالة التي تساوي 

علیها تبقى غیر صالحة إذا لم لمستأنفامن المستأنفةعن طریق الشركة المستأنف علیها أن المادة الأولیة التي تسلمتها 
الحكم وفق ما جاء  في المقال  الاستئنافي  مع ترك الصائر ، ملتمسة یوزع معها آلة خاصة بالفحص المذكورة أعلاه

. على عاتق المستأنف علیها 

ألفي خلالها بالملف بجواب لدفاع المستأنفة وحضر نائب 15/09/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
29/09/2020المستأنف علیها و تسلم نسخة منه واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

التــــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــل
.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

الصادر بتنفیذ الظهیر الشریف  01- 13من القانون رقم 161وحیث بخصوص السبب المستمد من خرق المادة 
، و المتعلق  بنسخ  و تعویض  الباب الثالث المتعلق بمسطرة  الأمر بالأداء  2014مارس 6بتاریخ 1.14.14رقم

القاضي بإحداث  محاكم تجاریة ، فإن  53.95قانون رقم من ال22من القسم  الرابع من قانون المسطرة المدنیة و المادة 
المادة المذكورة  قضت صراحة على أنه یجب أن تتضمن وثیقة تبلیغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم 

على الأمر علیه بأن یؤدي الى الدائن مبلغ الدین و المصاریف المحددة في الأمر و الفوائد عند الاقتضاء أو ان یتعرض 
بانه في حالة عدم  تقدیم  التعرض  داخل هذا الأجل یسقط إشعارهداخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ ، مع 

.طعن أيفي ممارسة  حقه

وحیث یستشف من نص المادة المذكورة أن أجل الطعن لا یسري إلا بعد تبلیغ الأمر بالأداء تبلیغا  قانونیا ، كما 
طبق  الأصل من ةمن ق م م على أنه إذا صدر أمر بقبول  الطلب  اما كلیا أو جزئیا ، تبلغ نسخ160نص  الفصل 

أعلاه بطلب من الدائن  الى 156من سند الدین المدعى به  وفقا للمادة ةنسخة من الطلب  وصور بالأمر مرفقة وجوبا 
.المدینالطرف 

الصواب حینما أوردت في جانبتالمطعون تكون قد وحیث تأسیسا على ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم
تعلیلها بكون الرسائل  المدلى  بها بالملف و المتبادلة بین دفاعي  الطرفین تقوم مقام التبلیغ المنصوص علیه في المادة 

مسطرة  ا خاصة وان المشرع  أوجب  سلوك الالمادة المذكورة تأویلا خاطئأولتإلیها أعلاه ، كما أنها المشار161
من ق م م تحت طائلة البطلان ، وبناء على ما ذكر ومادامت  الطاعنة 161و 160المنصوص علیها في الفصلین 
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المنصوص الآجالبالأمر  بالأداء بالكیفیة  المنصوص علیها أعلاه فإن تعرضها یبقى مقدما  وفق الشروط  و تبلغلم 
.اعلیها قانون

نه بالرجوع الى أوراق الملف یتبین إمن ق م م ف162وحیث بخصوص السبب المؤسس على مقتضیات المادة 
.18/9/2019وأن مقال المستأنفة قدم بتاریخ 21/3/2017أن الأمر بالأداء موضوع التعرض قد صدر بتاریخ

لطاعنة داخل أجل سنة من تاریخ لیغه وحیث إن المستأنف علیها وبعد استصدار  الأمر بالأداء لم تبادر الى تبل
أعلاه ، و 01- 13من القانون رقم 162ن لم یكن استنادا الى مقتضیات المادة أصدوره مما یبقى معه هذا الأمر ك

التي نصت صراحة على أنه یعتبر  الأمر بالأداء كأن لم یكن إذا لم یبلغ داخل أجل سنة من تاریخ صدوره ، ویبقى 
.اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادیة للدائن  الحق في

وحیث و تأسیسا على ما ذكر  تكون محكمة البدایة قد جانبت  الصواب  فیما انتهت إلیه بخصوص عدم قبول 
تأویلا  13.01من القانون رقم 162و 161و 160لت المواد و تعرض  الطاعنة على الأمر بالأداء كما أنها أ

ا یستوجب اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به و الحكم من جدید بقبول التعرض شكلا خاطئا ، مم
.داء المتعرض علیه وتحمیل المستأنف علیها الصائر وموضوعا بإلغاء الأمر بالأ

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به و الحكم من جدید بقبول التعرض شكلا  وموضوعا  : في الموضوع 
تحت 27/2/2017بإلغاء الأمر بالأداء  المتعرض علیه الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.وتحمیل المستأنف علیها الصائر 569/8102/2017في الملف عدد 569م رق

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
هي مؤلفة و 01/10/2020بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت

:من السادة
خدیجة العزوزي الإدرسي رئیسة

حسن عتباني مستشارا مقررا
امستشار سعید الركیطي

الضبطةكاتبنافعأمینة بمساعدة 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

LARRIVE PATRICKباتریك لاریفي :بین

، زنقة زنجبیل ، الدار البیضاء  2الكائن ب 
تنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي المحامیتین بهیئة الدار البیضاء 
من جهةابوصفه مستأنف

م في شخص ممثلها القانوني.م.ذ.دونتون المغرب ششركة : وبین
، شارع أنفا ، الطابق الثاني والثالث ، الدار البیضاء 217الكائن مقرها الإجتماعي ب 

. ینوب عنها الأستاذ عبد االله مستعد المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهة أخرىا علیهامستأنفبوصفها

م في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الإداري .ارجیة شبحضور البنك المغربي للتجارة الخ
.، شارع الحسن الثاني ، الدار البیضاء 140الكائن مقره الإجتماعي ب 

ینوب عنه الأستاذ كنوني حسني محمد شكیب المحامي بهیئة الدار البیضاء 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2155: رقمقرار
2020/10/01: بتاریخ
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.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.24/09/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة المسطرة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف 11/02/2020حیث تقدم بارتیك لاریفي بواسطة محامیه بمقال استئنافي غیر مؤدى عنه بتاریخ 

في الملف عدد 03/12/2019بتاریخ 11609بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عدد 
رئیس المحكمة التجاریة بالدار الصادر عن السید2759بإلغاء الأمر بالأداء عدد ، القاضي 9838/8216/2019

، و تحمیل المتعرض ، والحكم من جدید برفض الطلب2759/8102/2019عددملف12/09/2019البیضاء بتاریخ 
.ضده الأول الصائر 

:ــلــــــــــــــــــــــــــــفي الشك

مما یكون معه المقال ، بالحكم المستأنف دلیل بالملف على ما یفید ان الطاعن باتریك لاریفي بلغحیث انه لا
أجلا وأداء ویتعین التصریح بقبولهفي مستوفیا للشروط المتطلبة صفة و الإستئنا

:ـوعــــــــــــــــــــفي الموض

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه ان المستأنف علیها شركة دونتون المغرب تقدمت بواسطة 
أنها تتعرض على فیهعرضت , 30/09/2019افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ محامیها بمقال 

في ملف 12/09/2019الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 2759الأمر بالأداء عدد 
درهم ، مؤكدة 2.000.000ضده الأول مبلغ والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض2759/8102/2019عددالأمر بالأداء 

أن المطلوب ضده استصدر الأمر موضوع الطلب بناء على شیك حامل لمبلغ : أنها تستند في طلبها على الأسباب التالیة 
لم یحصل على لم تكن مدینة له بأي مبلغ مالي و أن العارضة وقعه بنفسه و لفائدته الشخصیة و درهم الذي2.000.000

أن ما أقدم علیه یشكل جریمة خیانة الأمانة و و , رضة للاستفادة من قیمة الشیك مسبقة من الشریك الوحید للعاموافقة
ثانیا من حیث عدم وجود أي و , رضة لتقدیم شكایة في الموضوع استغلال أموال الشركة لأغراض شخصیة مما دفع بالعا

و في حالة , لتزامات كیفما كانت لابد لها من سبب مشروع فالإ, ضة لأداء مقابل قیمة الشیك سبب مشروع بالتزام العار 
على اعتبار أن , إذ ان الشیك المعتمد علیه لا سبب له و ینعدم فیه مقابل الوفاء , العكس یعد الالتزام غیر مشروع 

یك لفائدته وقع الشفاستغل ذلك و , ه صلاحیة التوقیع المطلوب ضده كان یشغل منصب مسیر الشركة العارضة و كانت ل
مؤكدة أن الشیك المذكور یبقى وهمیا , درهم 2.300.000الشخصیة من دون سبب مشروع و ضمنه مبلغ خیالي بقیمة 
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و أن المطلوب ضده ملزم , الإثراء على حسابها دون سبب مشروع طلوب ضده قصد الإضرار بالعارضة و من صنع المو 
موضحة أن المدعى علیه الأول لم تكن له أیة علاقة تجاریة مع , بإثبات سبب التزام العارضة لأداء مقابل الشیك 

و بالتالي في 30/06/2016لغایة 10/11/2014كان مسیرا لها عن المدة من هو ان, العارضة تقتضي الوفاء بمقابلها 
ان مسیرا لها عي فالمدعى علیه كو ثالثا بخصوص الطعن بالزور الفر , ظل انعدام مقابل وفاء الشیك یجعل سببه منعدما 

, لبنك التي توصلت بها العارضة تعیینه و شهادة ان خلال محضركما هو ثابت م30/06/2016انتهت مهمته بتاریخ و 
إضافة إلى أنه كان ,وكالته انقضت م العارضة طالما أن مدة تسییره و بالتالي لم تعد له الصفة القانونیة للتوقیع باسو 

صفته كمسیر منتهي و قد استغل بشكل تدلیسي, لها من خلال التحویلات البنكیة یتقاضى أجرة عن ذلك و تم أداؤها ك
ونة التجارة التي تنص على أنه من مد249مستدلة بالمادة , صرفه من حساب العارضة الصلاحیة وأصدر لفائدته شیكا و 

یع الشیك بدون تفویض وإذا تم توق. لا یجوز توقیع شیك نیابة عن آخر بدون تفویض مكتوب لدى المسحوب علیه" 
. فإن وفاه آلت إلیه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النیابة عنه. مسبق، فإن موقعه هو الوحید الملزم بالوفاء

یه قد انتهت مؤكدة ان التفویض و الوكالة التي یتوفر علیها المدعى عل" ویسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النیابة 
غیر ملتزمة به إضافة لمقتضیات كور و أن العارضة لا تواجه طبقا للمادة أعلاه بالشیك المذو 30/06/2016بتاریخ 

مما یصبح معه المدعى علیه هو الملزم الوحید بأداء ، ) 908, 903و 890( الوكالة المنصوص علیها ب ق ل ع 
عدها البنك المدعى علیه الثاني أتي لفرعي في شهادة عدم الأداء التطعن بالزور اهاكما أن, الشیك و لیس العارضة 

لكون مبلغ الشیك یعد مبلغا مزورا و : كذا في مضمون الشیك سند الأمر بالأداء للأسباب التالیة و 05/09/2019بتاریخ 
و كون التوقیع الوارد بالشیك هو , لا یستند على سبب مشروع و الذي ضمن بعد انتهاء صلاحیة المدعى علیه كمسیر 

, وریته لانعدام سبب إصدارهمما یثبت ز ، من بنموذج توقیعات المودع لدى البنك المدعى علیه الثاني ذاته الذي ض
كما تطعن بالزور الفرعي في شهادة عدم الأداء , بالتالي فالعارضة تطعن بالزور الفرعي في مضمون الشیك و مبلغه و 

مقابل عارضة عند تقدیم الشیك لم یكن یتوفر علىالصادرة عن البنك المدعى علیه الثاني لكونها تضمنت أن حساب ال
هاكان یتضمن مبلغا یفوق بكثیر مبلغ الشیك استنادا لكشف حسابهاعلى اعتبار أن حساب, مر المخالف للواقع الوفاء الأ

ضیات یتعین معه إعمال مقتوبذلك, مزورة مما یجعلهاإلا أن البنك سلم المدعى علیه شهادة بنكیة مخالفة للحقیقة و 
و في طلب الزور , مع النفاذ المعجل 2759عددملتمسة الحكم بإلغاء الأمر بالأداء , و ما یلیها من ق م م 89المواد 

و الشهادة البنكیة بعدم الوفاء المؤرخة في 6271659الفرعي الحكم بأن الطعن بالزور الفرعي في الشیك عدد 
نسخة و أدلت ب. ما یلیه من ق م م مع ما یترتب عن ذلك قانونا و 89وجیه و تطبیق مقتضیات الفصل 05/09/2019

شهادة بنكیة و 03/09/2019مؤرخ في 6271659شیك رقم و إعذار و طي التبلیغ و 2759أمر بالأداء رقم : من 
سجل و محضر معاینة مع مستخرج إلكتروني و شهادة بنكیة و اجتهاد قضائي و 10/11/2014محضر جمع عام بتاریخ و 

. أصل وكالة خاصة و شهادة بنكیة و تجاري 
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من ق 89ق مقتضیات الفصل  الرامیة إلى تطبی29/10/2019وبناء على مستنتجات النیابة العامة المؤرخة في 
. إحالة الملف علیها بعد تجهیز القضیة م م و 

عرض على نها توصلت من المتعرضة بتأالثانیة عرضت فیه بواسطة نائبها وبناء على جواب المتعرض ضدها 
على إثر ذلك سلمت شهادة بنكیة للمستفید من الشیك تفید عدم مطابقة التوقیع و و 04/09/2019مبلغ الشیك بتاریخ أداء

قد تم إشعار الطالبة و المستفید وهو عدم كفایة المؤونة و ةأنه على إثر عطب تقني تسبب في إضافة خطأ بالشهادة البنكی
الوفاء من لدن العارضة على سبب عدم مطابقة التوقیع فقط بسبب انتهاء صلاحیة بتدارك الخطأ و باقتصار سبب عدم

ملتمسة إخراجها من الدعوى و الحكم بما یقتضیه القانون بین الأطراف الأخرى و ترك الصائر , المطلوب ضده الأول 
. و أدلت بصور شهادتین بنكیتین . على عاتقهما 

رض فیه بواسطة نائبتیه ان الطلب مقدم ضد البنك الذي لا یعتبر طرفا وبناء على جواب المتعرض ضده الأول ع
من ق م م و یتعین عدم قبول التعرض ، و أن المحكمة غیر ملزمة بتطبیق 1في الأمر بالأداء مما یجعله مخالفا للفصل 

فالمتعرضة لم , لطلب مسطرة الطعن بالزور الفرعي لأنه لا تأثیر له على نازلة الحال ، و احتیاطیا بخصوص أسباب ا
ن بالزور الفرعي مما یجعل طلب الطع، التي تفید أنها اختارت الطریق الزجري و , شكایة التي زعمت أنها قدمتها تدل بال

من 89ور الفرعي استنادا للفصل و في جمیع الأحوال فالمحكمة غیر ملزمة بتطبیق مسطرة الز ,غیر ذي موضوع 
یات كمسیر لشركة لأمر بالأداء المتعرض علیه هو من توقیع العارض بما له من صلاحمؤكدة ان الشیك أساس ا, م .م.ق

لازال العارض و و الدلیل على ذلك أن نموذج التوقیع المودع لدى البنك هو توقیع, لیس فیه أي تزویر دونتون المغرب و 
ان مجرد منازعة و , ك المنازع فیه ریخ توقیع الشیالمستخرج بتاریخ لاحق عن تالسجل التجاري كمسیر لغایة یومه و با

62الفصل مضیفا أن , المتعرضة في صلاحیة العارض لتوقیع الشیك لا یبرر الطعن بالزور الفرعي مما یتعین معه رده 
أن ادعاء و , سبب السندات الصرفیة كالشیك لا ینطبق علىات الخاضعة للقانون المدني و لتزاممن ق ل ع یتعلق بسبب الإ

كما ان المتعرضة تناست أنها دائنة , الشیك بدون سبب هو زعم واه و مخالف لاجتهادات محكمة النقض المتعرضة أن 
, بالمائة 20لیه الضریبة على القیمة المضافة بنسبة إاورو یضاف 330.000بمبلغ 2017ة للعارض بمكافأته عن سن

بخصوص الوضعیة المالیة 7/1/2019ارض في لكترونیة للعإني للطالبة سبق له ان وجه رسالة كما ان المسیر الثا
هو الأمر الذي صدر عن المسؤولة المالیة و 2017بمبلغ مكافاة سنة له للمتعرضة  یشیر صراحة لكون الطالبة مدینة 

و ان تلك الرسائل تعد إقرارا تواجه به , 31/12/2018التي وجهت رسالة الكترونیة بخصوص تدفقات مالیة بتاریخ 
مؤكدا أن , مضیفا ان المتعرضة لم تثبت عدم وجود سبب مشروع لمقابل الشیك , مدیونیتها تجاه العارض المتعرضة عن 
فإنها 30/06/2016دعاءها أن صلاحیة العارض كمسیر انتهت في إو أن 2014مسیر للطالبة منذ سنة العارض هو ال

كما انه كان یتوصل بأجره من طرف , ؤسس مما یجعل زعمها غیر م، 2016لم تدل بما یفید هویة مسیرها منذ سنة 
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بنسخ شیكات صادرة عن المتعرضة كما یدلي, وامر التحویل موقعة باسم الطالبة و المسلمة للبنك أالمتعرضة بناء على 
أن التوقیع المودع لدى و , دها من طرف البنك دون منازعة و التي تم تسدی2019و 2018حاملة لتوقیعه خلال سنة و 

ملتمسا التصریح بعدم الاختصاص , 2017مضیفا أن مقابل الشیك عبارة عن مكافاة عن سنة , توقیع العارض البنك هو 
و أدلى .عه وعدم قبول الطلب أساسا و احتیاطیا رفضه و ترك الصائر على راف, النوعي للبت في الطعن بالزور الفرعي 

صورة شیك رقم و كشف حساب و تحویلین بنكیین و ربیة رسائل الكترونیة مع ترجمتها للغة العو " ج"نموذج : بصور من
. بطاقة الزبون و 6271592ورقم 5934199ورقم 5934239

فیه ان طلب الطعن تمع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه عرضدفاع المتعرضة وبناء على مذكرة تعقیب 
في مواجهة ةكما أن طلب العارض, لأداء مر بابالزور الفرعي غرضه فقط إثارة انتباه المحكمة لجدیة منازعتها في الأ

اكما أنه, البنك صحیح لكونه أقر في جوابه بورود خطأ بخصوص سبب رفض أداء الشیك المؤسس علیه الأمر بالأداء 
و ان ذلك لا یمنعها من ممارسة مسطرة , تقدمت بشكایة أمام القضاء الزجري و لیس مضمونها الطعن بالزور الفرعي 

مؤكدة ان المتعرض ضده استغل عدم تحیین العارضة لسجلها التجاري بالتشطیب علیه كمسیر , لفرعي الطعن بالزور ا
د تناسى أنه لم فق, دعاء المتعرض ضده مدیونیته للعارض بالمكافاة إو بخصوص , م من انتهاء صلاحیاته على الرغ

رة عن ل الإلكترونیة المدلى بها تبقى غیر صادان الرسائو , مام القضاء بمدیونیتها تجاهه أي اقرار أیصدر عن العارضة 
و بالتالي , خرى بمثابة مكتب للمحاماة بفرنسا یمارس فیه المتعرض ضده كمحامي مساعد أالعارضة بل صادرة عن هیئة 

و في طلب الطعن , ملتمسة الحكم وفق طلبها , في ظل عدم صدورها عن العارضة فهي تطعن فیها بالزور الفرعي 
وجیه و إعمال 07/01/2019رعي الحكم بان الطعن بالزور الفرعي في الرسالة الالكترونیة المؤرخة في بالزور الف

. عقد و أمر قضائي و شكایة مع وصل أداء مبلغ و ة شهادة بنكیو و أدلت باجتهاد قضائي , ق فیها مسطرة التحقی

الخاصة المدلى بها صادرة عن شخص لا وبناء على مذكرة المتعرض ضده عرض فیها بواسطة نائبتیه ان الوكالة 
نها لم تحین سجلها أكما أن المتعرضة تقر , عدم سیان دلیل بالملف على أنه هو الممثل القانوني للمدعیة مما یجعله و ال

كما تقر, لیم أثناء تقدیم الشیك للاستخلاصمما یفید كون توقیع العارض س، نموذج توقیعها الموجود لدى البنك لتجاري و ا
.مؤكدا ما سبق , ان التوقیع الوارد بالشیك هو توقیع العارض 

.الحكم موضوع الطعن بالإستئناف 03/12/2019وحیث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاریخ 

:أسباب الاستئناف
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الإبتدائیة حیث یعیب الطاعن الحكم نقصان التعلیل الموازي لإنعدامه ، لأن البنك المتعرض ضده في المرحلة 
یعتبر أجنبي عن النزاع ولا یجوز إقحامه لإنتفاء صفته في المسطرة التي آلت إلى صدور الأمر بالأداء المتعرض 

مادام لم یثبت تبلیغه 10/11/2014علیه كما انه لا یمكن مواجهة الطاعن بمحضر قرار الشریك الوحید المؤرخ في 
لقرار المذكور أصبح متجاوزا بعد استمرار العارض في تسییر ما بعد له ولیس طرفا فیه كما ان الأجل الوارد في ا

والذي لم یسجل 06/09/2019الأجل المتمسك به وكذا لعزله من مهام التسییر بمقتضى قرار الشریك الوحید بتاریخ 
لا من تاریخ ولا یحتج به اتجاهه إ09/10/2019ولم ینشر في الجریدة الرسمیة إلا بتاریخ 26/09/2019إلا بتاریخ 

التسجیل ، مما یفید ان العارض ظل مسیرا للشركة المستأنف علیها دون غیره إلى حدود تسجیل تاریخ قرار العزل 
03/09/2019ووقع على الشیك بتاریخ لاحق 30/06/2019والحال ان الحكم المستأنف اعتبر تاریخ العزل هو 

ع لأنه یسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت، .ل.من ق38و 37وهو استنتاج یخالف مقتضیات الفصلین 
وان المستأنف علیها أحجمت عن تحیین السجل التجاري المضمن به صفة العارض كمسیر للشركة وهو ما یعني انها 
رغبت في ان تكون التصرفات التي یبرمها في مواجهة الأغیار ملزمة لها بما یعني تثبیتا لمهمة العارض كمسیر لها 

، مما یفید وجود رضى ضمني من المستأنف علیها باستمرار العارض في مزاولة 06/09/2019تاریخ عزله إلى 
السالف الذكر ، وان الذي خالف حدود الوكالة هي المستأنف 37مهامه وان سكوتها یشكل إقرار استنادا للفصل 

ة دون رضاها وموافقتها ، مما یجعل صفة علیها ولیس العارض الذي لا یمكنه ان یلزمها بتصرفات خارج حدود الوكال
العارض تبقى ثابتة بإقرار صریح من المستأنف علیها لأن الإقرار الضمني یمكن ان یستنتج من مختلف التصرفات 
المعبرة عن إرادة أصحاب العلاقة التي یعود للقاضي تفسیرها والمتمثلة في رضى الموكل في استمرار الوكیل في 

بكل التصرفات والأعمال التي لم یقع تحیینها أو تعدیلها في السجل التجاري ، مما تكون مهامه كمسیر وقیامه
للعارض الصلاحیة للتوقیع على الشیك بصفته مسیر سیما وان توقیعه هو الذي كان مودعا لدى المؤسسات البنكیة 

ف اكتفى بالتعلیل بأن كل ، ان الحكم المستأن2019و 2016بصفته المؤهل على توقیعها باسم الشركة ما بین 
التصرفات التي أبرمها العارض بعد تاریخ انتهاء الوكالة تعتبر ذریعة غیر مقبولة دون ان یوضح ذلك وتحدید 
الأساس القانوني له رغم ان هناك تصرفات قانونیة أخرى اجراها العارض بعد التاریخ المحدد لإنتهاء الوكالة باستمراره 

او تحفظ من المستأنف علیها مما یعني استمرار وكالته ، ولا یمكن تحمیل العارض في التسییر بدون اعتراض 
الإلتزامات المترتبة عنه كمسیر وحرمانه من حقوقه المالیة الثابتة لفائدته بموجب الشیك موضوع التعرض ، والتمس 

رض وشمول القرار بالنفاذ الحكم بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به والحكم من جدید برفض التع
المعجل وترك الصائر على عاتق المستأنف علیها ، وأرفق المقال بصورة من حكم وصورة من قرار شریك وصورة من 

.إجتهاد قضائي وصورة من طلب وصورة من وثائق التحویل 
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م على وجه تقدم دفاع المستأنف علیه بمذكرة جوابیة عرض فیها ان طلب التعرض قد02/07/2020وبتاریخ 
سلیم وفي مواجهة شخص ذي صفة وان توجیه الطلب في مواجهة البنك المغربي للتجارة الخارجیة یبقى صحیحا وان 
عطلا تقنیا تسبب في إضافة خطأ عدم كفایة المؤونة وتدارك العارض الخطأ المذكور وبأن إقرار البنك بعدم مطابقة 

لعارضة بالزور الفرعي في الشهادة البنكیة بعدم الأداء المؤرخة في التوقیع وانتهاء صلاحیة التوقیع یعززان طعن ا
.، والتمس رد دفوع المستأنفة والحكم بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر 05/09/2019

استنادا تقدم دفاع البنك المغربي للتجارة الخارجیة لإفریقیا بمذكرة جوابیة جاء فیها انه 02/07/2020وبتاریخ 
.ع یطالب بإخراجه من الدعوى .ل.من ق228للفصل 

تقدم دفاع المستأنف بمذكرة جوابیة جاء فیها انه یؤكد بان انتهاء صلاحیة الشریك في 23/07/2020وبتاریخ 
یعد دلیلا وإقرارا مباشرا في كون العارض ظل مسیرا للشركة المستأنف علیها دون 06/09/2019التسییر المتخذ في 

ره إلى حدود تسجیل قرار العزل بالسجل التجاري وان المستأنف علیها حاولت الإلتفاق على حقیقة استمرار غی
العارض في مزاولة مهام التسییر من أجل إیجاد وسیلة لسحب البساط من العارض للتمسك بعدم قانونیة توقیع الشیك 

باستمرار العارض في مزاولة أعمال التسییر موضوع الأمر بالأداء ، وان هناك رضى ضمني من المستأنف علیها
والتمس رد دفوع المستأنف علیها 30/06/2016لفائدتها بعد التاریخ المحدد كتاریخ مفترض لإنقضاء الوكالة أي 

والحكم وفق المقال الإستئنافي 

اولة حضر لها دفاع الأطراف ، فتقرر حجز القضیة للمد24/09/2020وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.01/10/2020والنطق بالقرار لجلسة 

محكمة الإستئناف

م ، لأنه تم إقحام البنك المغربي للتجارة .م.من ق49و 1حیث یعیب الطاعن الحكم خرق مقتضیات الفصلین 
الخارجیة في الدعوى بالرغم من أنه لیس طرفا في النزاع ولم یصدر الأمر بالأداء موضوع التعرض في مواجهته، مما 

. من القانون المذكور49جعل الدعوى وجهت ضد غیر ذي صفة وهو خرق متعلق بالنظام العام ولا یخضع للفصل ی
الصادر بتاریخ 2759عدد لكن ، حیث ان مقال الطعن بالتعرض في الأمر بأداء قیمة الشیك موضوع الدعوى 

ستصدر الأمر المذكور ، وان وجه ضد المستأنف باتریك لاریفي م2759/8102/2019ملف عدد 12/09/2019
توجیه الدعوى أیضا ضد البنك المغربي للتجارة الخارجیة المسحوب علیه الشیك لا یطال الصفة والمركز القانوني 
للمستأنف ، كما انه یشكل دفعا یهم الغیر الذي یبقى من حقه إثارة الدفع بالصفة كدفع شخصي یثار ممن تضررت 

.م ، مما یتعین معه رد الدفع المذكور .م.من ق49الفصل مصالحه فعلا استنادا لمقتضیات
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وحیث ینعى الطاعن على الحكم المطعون فیه اعتماده على محضر قرار الشریك الوحید المؤرخ في 
بالرغم من أنه لم یتم تبلیغه سواء بقرار تعیینه او 30/06/2016واعتبار ان مهامه كمسیر انتهت بتاریخ 10/11/2014

ع ، وان المستأنف علیها لم تقم بعزله .ل.من ق929وبأنه كوكیل یتعین إنهاء وكالته وفقا لمقتضیات الفصل بقرار عزله
، 26/09/2019وانه ظل مسیرا للشركة إلى حین تسجیل قرار عزله بالسجل التجاري بتاریخ 06/09/2019إلا بتاریخ 

وان مهامه كمسیر تم تجدیدها ضمنیا ، 
من وثائق الملف ان المستأنف باتریك لاریفي تم تعیینه كمسیر ثاني لشركة دونتون المغرب لكن ، حیث إن الثابت

وتم تحدید انتهاء مدة تسییره 10/12/2014الأساسي بمحضر الجمع العام للشریك الوحید المؤرخ في لقانونهاوفقا 
conformément àL’associé unique décide(، حسب ما ورد بمحضر تعیینه 30/06/2016واخر في أ

l’article 11.1 des statuts de la société de nommer un second gérant pour une durée
prenant fin au 30 juin 2016 ( وبالتالي فإن تعیینه ومزاولة مهامه استنادا للمحضر المذكور جاءت منسجمة مع ،

مسؤولیة المحدودة ، والتي تنص على انه یمكن اختیار المتعلق الشركات ذات ال05.96من قانون 62مقتضیات المادة 
ویتم تعیینهم وتحدید مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو المسیرین من غیر الشركاء ، 

، فضلا عن ان مقتضیات القانون المذكور تحدد للمسیر مهامه وسلطاته وفقا للنظام الأساسي للشركة بمقتضى عقد لاحق 
نه یتصرف باسم الشركة ، وهو من یقوم بإعداد وعرض تقریر التسییر والجرد والقوائم التركیبیة على جمعیة الشركاء من لأ

أجل المصادقة علیها ، كما انه یبقى مسؤولا تجاه الشركة وتجاه الأغیار عن مخالفة الأحكام القانونیة المطبقة على 
كام النظام الأساسي ، وبالتالي فمادام ان الطاعن هو مسیر شركة دونتون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو خرق اح

حسب ما هو ثابت من محضر تعیینه ، فإنه استنادا للقانون السالف الذكر وكذا 30/06/2016المغرب لغایة 
ستمرار مزاولة للصلاحیات الممنوحة للمسیر الطاعن یبقى مدعوا ومخول له أن یتولى إعداد الإتفاق مع الشركة من أجل ا

، وعرضها على الجمعیة العامة للمصادقة علیها ، لكي یتم تقریر 30/06/2016مهام التسییر التي انتهت بتاریخ 
استمرار مزاولة مهامه كمسیر للشركة وفقا لقانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وإذا كان عدم تجدید تعیینه كمسیر 

جل التجاري لا یمكن ان یواجه به الأغیار إلا من تاریخ إشعارهم بذلك وتسجیله للشركة وعدم التشطیب علیه من الس
بالسجل التجاري ، فإن الطاعن لا یمكن له التمسك بعدم إشعاره بانتهاء مهامه، لأنه كمسیر للشركة یفترض فیه انه عالم 

من أجل تجدید مهام تسییره ، -یر للشركةكمس–بوقت انتهاء مدة تسییره للشركة وكذا بالإجراءات التي یتعین علیه سلوكها 
بتعیین مسیر جدید للشركة بدلا من الطاعن لا یمكن الإرتكان إلیه 26/09/2019كما ان قیام الشریك الوحید بتاریخ 

واعتبار المستأنف ظل مسیرا للشركة الى غایة التاریخ المذكور ، لأنه بالرجوع الى محضر الجمع العام المنجز بتاریخ 
، فإنه لا یشیر إلى ان عزل الطاعن من تاریخ انجاز المحضر المذكور وإنما یشیر إلى انتهاء صلاحیة 06/09/2019

، واستنادا إلى ذلك فمادام ان الطاعن لم یسلك كمسیر للشركة وقبل انتهاء صلاحیة 30/06/2016تعیینه منذ تاریخ 
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دید فترة تعیینه وفقا للمقتضیات القانونیة المنصوص علیها في تسییره لها المقتضیات القانونیة المخولة للمسیر من اجل تم
قانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ومادام ان صفة مسیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تبقى مستمدة من القانون 

بقى خاضعا من حیث المنظم للشركات المذكورة والتي تعتبر المستأنف علیها واحدة منها ، فإن صلاحیات مسیر الشركة ی
تعیینه ووضع حد لمهامه وفقا لمقتضیات القانون المذكور ، وبالتالي فإن العلاقة التي تربط مسیر الشركة بالشركة لا یمكن 

ع ، وإنما هي علاقة تمثیل الشركة لأنه لا .ل.وما یلیه من ق879تكییفها على أساس أنها علاقة وكالة استنادا للفصل 
مص دور الوكیل عن الشركاء لأنه یتصرف باسم ولحساب الشركة ولیس لحسابهم ولذلك لا یمكن ان یمكن للمسیر ان یتق

یكون وكیلا عن الشركة مادامت الوكالة تفرض تحقق إرادتین حرتین في حین ان الشركة لیس لها ارادة حرة لأنها تزاول 
ه للمقتضیات القانونیة المتعلقة بالشركات ذات مهامها من قبل اجهزة التسییر وهو التوجه الذي سایره الفقه في تفسیر 

بأن التسییر الیومي للشركة یمارس من قبل اجهزة انطلاقا من أشخاص مؤهلین قانونا واتفاقا «المسؤولیة المحدودة معتبرا 
لى في لإدارة الشركة ، فجهاز التسییر داخل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة غالبا ما یجمع بین مهمتین تتمثل الأو 

التمثیل الداخلي الذي یجعل المسیر في هرم الشركة وتتجلى الثانیة في التمثیل الخارجي للشركة التي تجعل من المسیر 
الناطق الرسمي للشركة في علاقتها مع الأغیار ، ولذلك یتم تحدید المركز القانوني لمسیر الشركة لیس على اساس 

»ا ، بل على اساس الحقائق المرتبطة بشخصیة الشركة وضرورة تمثیلها التصور التعاقدي للرابطة التي تجمع بینهم
، 3مؤلفي فؤاد معلال شرح القانون التجاري المغربي الجدید الجزء الثاني الشركات التجاریة ، مطبعة الأمنیة الرباط ط(

لإقتصادي الجزء الثاني ، وكذا احمد شكري السباعي الوسیط في الشركات والمجموعات ذات النفع ا9، الصفحة 2009
، فضلا عن أنه حتى على فرض اعتبار الطاعن وكیلا للشركة ، فإنه ) 2009مطبعة المعارف الجدیدة الرباط سنة 

ع ینص على انه یسوغ إعطاء الوكالة .ل.من ق889بالرجوع إلى المقتضیات القانونیة المنظمة للوكالة یتبین بأن الفصل 
ع على انه على الوكیل بمجرد .ل.من ق907أو الى أجل محدد ، كما ینص الفصل بشرط أو ابتداء من وقت معین

انه على ان الوكیل بمجرد انتهاء وكالته ان یرد رسم 911إنهاء مهامه ان یبادر بإخطار الموكل بها وینص كذلك الفصل 
ان الوكالة تنتهي بفوات ع على.ل.من ق929الوكالة الى الموكل او یودعه في المحكمة كما تنص مقتضیات الفصل 

الأجل الذي منحت لغایته ، وتأسیسا على ما سبق فإنه بتعیین المستأنف لمدة محددة بمقتضى محضر الجمع العام للشركة 
تكون مهمته كمسیر للشركة قد انقضت بانتهاء المدة ، مما لا یحق معه التمسك باستمرار مهامه في غیاب ما یثبت ذلك ، 

عتبار عدم قیام المستأنف بالإجراءات التي یتعین علیه سلوكها من أجل تمدید فترة تسییره او تجدیدها كما انه لا یمكن ا
بمثابة استمرار ضمني لمهام التسییر ، مادام انه لم یتقرر تعیینه بالطرق المنصوص علیها في القانون الأساسي للشركة 

لتعیین هو الذي یستمد منه مشروعیة التصرفات التي ، لأن ا30/06/2019كمسیر خلال الفترة اللاحقة عن تاریخ 
. یجریها كمسیر تجاه الشركة ، مما تبقى معه جمیع الدفوع المثارة بهذا الشأن غیر جدیرة بالإعتبار ویتعین ردها 
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وحیث انه بخصوص ما یتمسك به الطاعن من أن قیامه بمهام التسییر بعد تاریخ انتهاء مهمته من دون معارضة 
المستأنف علیها یؤكد استمرار مزاولة مهامه بالشركة یبقى مردود ، لأن عدم إثبات الطاعن استمرار مهام تسییره من قبل

للشركة وفقا للطرق التي تم تعیینه بها كما سلف توضیحه لا یخول له إضفاء المشروعیة على أي تصرف قام به بعد 
فقط من قبلها بمهام تسییرها وإنما كان یقوم كذلك بمهام المساعدة انتهاء مدة تسییره للشركة ، سیما وانه لم یكن مكلفا 

والذي بموجبه یزاول مهامه كمساعد للشركة 22/12/2014حسب ما هو ثابت من العقد الذي یربطه مع الشركة بتاریخ 
ویا تؤدى له اورو سن306.000من المكتب الكائن بمدینة الدار البیضاء مقابل حصوله على مقابل الخدمة المقدر في 

من العقد كما ینص ایضا على تقاضیه من 13حسب ما هو مشار الیه في البند DENTONS EUROPEمن طرف 
درهم سنویا على اساس عقد خاص یربط بینهما ، اما بخصوص الدفع باستحقاقه 600.000,00مكتب المغرب مبلغ 

المسیر للشركة بعد انتهاء مدة تعیینه وتسلیم البنك للمبلغ المضمنة بالشیك موضوع التعرض ، فإن فقدان الطاعن لصفة
المسحوب علیه لشهادة تفید انتهاء صلاحیة الطاعن بالتوقیع على الشیكات تجعل من التصرف الذي قام به بتوقیع الشیك 

سیر لفائدته حسب الصلاحیات الممنوحة له كمسیر للشركة متوقف على تثبیت تمدید قرار تسییره او اعادة تعیینه كم
للشركة وفقا للمقتضیات القانونیة المنظمة لذلك او موافقة الشركة على قیامه بذلك ، والتي في غیابها تبقى الدفوع المثارة 
من قبل المستأنف عدیمة الأساس ویتعین ردها، ورد الإستئناف المثار بشأنها مع تأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر 

. على رافعه 

بلهــذه الأسبـــا
حضوریا ا ،علنیا و وهي تبت انتهائیتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

. قبول الإستئناف:في الشكــل-
. برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه :الموضوعفي-

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 
الرئیس                              المستشار المقرر                                 كاتب الضبط
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

29/09/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
ستأنف بمقتضاه الحكم ی10/08/2020بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ السید جواد محمد حیث تقدم 

في الملف عدد 17/12/2019بتاریخ 12446الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
: في منطوقهو القاضي 11674/8216/2019

.بقبول الطعن بالتعرض : في الشكل
بالدار البیضاء بتاریخ الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة 790الأمر بالأداء عدد بإلغاء: في الموضوع

مع الحكم تصدیا برفض طلب الأمر بالأداء و تحمیل المتعرض ضده 970/2/2013في الملف عدد 21/03/2013
الصائر 

.وحیث  قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام السید عمر واديحیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 

أنه یتعرض على الأمر بالأداء عدد یعرض فیه20/11/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و المؤدى عنه بتاریخ 
970/2/2013في الملف عدد 21/03/2013بتاریخ الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء970

، لذلك 21/03/2013درهم أصل الدین و الفائدة القانونیة من 6000.000و القاضي بأدائه لفائدة المتعرض ضده مبلغ 
من162فغنه یتقدم بهذا التعرض موضحا أن الأمر بالأداء المتعرض علیه لم یبلغ داخل الجل القانوني استنادا للفصل 

من نفس القانون بعدم تبلیغه  للعارض صورة من سند 160ق م م ، إضافة  الى خرق المتعرض ضده لمقتضیات المادة 
الدین  إضافة الى عدم تبلیغ الأمر بالأداء للعارض ، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض علیه والحكم من جدید 

.تحمیل المتعرض ضده الصائر برفض الطلب  مع ما یترتب عن ذلك قانونا و 

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 
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أسباب الاستئناف
في بطلان هذا الحكم لعدم احترامه العناصر حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى 

الشكلیة الخاصة بالأحكام و القرارات القضائیة ، وحول السبب الأول كون الحكم غیر موقع فمن المعلوم أن توقیع الأحكام 
و القرارات من طرف القاضي و كاتب الضبط أو من طرف رئیس الهیئة والقاضي وكاتب الضبط حسب الأحوال یعتبر 

وط الأساسیة الأزمة لصحة الحكم و نفاذه وهو ما یضفي علیه الصبغة الرسمیة  حسب ما تنص علیه مقتضیات من الشر 
وبالرجوع للحكم المطعون فیه بالاستئناف سیتبین أنه غیر مذیل بأي توقیع لا من طرف رئیس من ق م م ، 50الفصل 

السبب الثاني عدم تضمین الحكم البیانات ، وحولالهیئة ولا المقرر ولا كاتب الضبط الشيء الذي یعرضه للبطلان
إن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف صدر من محكمة التعرض وهي محكمة موضوع بهیئة جماعیة فالقانونیة اللازمة

قد تم استدعاؤه لإبداء أوجه دفاعه إذ من المعلوم أن ) المستأنف(دون أن تضمن حكمها ما یفید أن المتعرض علیه 
یجب أن تتضمن بیانات أساسیة ومنها الإشارة إلى حضور الأطراف أو تخلفهم مع ذكر التوصل بالاستدعاء الأحكام 

الثابت من شهادة التسلیم أو عدم التوصل، وهذه البیانات هي التي ترتب الوصف القانوني للحكم من حیث صدوره إما 
الوصف تترتب أثار أخرى بالنسبة للطعن في هذا إذ بهذا)م.م.من ق50الفصل (حضوریا أو بمثابة حضوري أو غیابي 

الحكم واحتساب الآجال وفق مقتضیات القانون وحضور الأطراف أو تخلفهم هو نتیجة توجیه استدعاء لهم لحضور 
الجلسة وإبداء أوجه دفاعهم، لأن المحكمة ملزمة باستدعاء الأطراف لجلسة الحكم وكل إخلال منها بهذا الإجراء یجعل 

صادر بتاریخ 242قرار المجلس الأعلى عدد (لصادر عنها باطلا الشيء الذي ینتفي في الحكم المطعون فیهالحكم ا
الصفحة 1964المجلس الأعلى نشر كلیة الحقوق بالرباط سنة مجلة قضاء6384ملف مدني عدد 1961ینایر 30
ور الحكم المطعون فیه بالاستئناف دون فوجئ بصدالمستأنفإن فخرق مبدأ التواجهیة و حق الدفاعوبخصوص ) 96

توصله بأي استدعاء لحضور الجلسة لإبداء دفوعه وغني عن البیان أن هیئة الحكم یتوجب علیها احترام مبدأ التواجهیة 
التي تستلزم حضور طرفي النزاع كما یتوجب على علیها احترام حقوق الدفاع بالنسبة لجمیع أطراف النزاع بشكل متساو 

والاستماع إلى أقوالهم مع منح كل طرف فرصة تقدیم دفوعه ومستنداته ومناقشة دفوع و مستندات خصمه ویعتبر بینهما 
وصدور الحكم المطعون فیه بالاستئناف بشكل مبدأ التواجیة من النظام العام الذي لا یمكن للأطراف الاتفاق على خلافه

یة في التقاضي مما یتعین التصدي له والحكم هفرا لمبدأ التواجلا یحترم ما تقتضیه المسطرة التواجهیة یشكل خرقا سا
بالرجوع إلى الأمر م.م.من ق162صدر قبل تعدیل مقتضیات الفصل إلغاؤهفي كون الأمر بالأداء الذي تم ، و بطلانه 

بتاریخبالأداء الذي تم إلغاؤه بمقتضى حكم التعرض المطعون فیه بالاستئناف الحالي سیتبین للمحكمة أنه صدر
من 162الذي نسخ المقتضیات السابقة للفصل 1.13أي قبل أزید من سنة من صدور القانون رقم 21/03/2013

وأن مبدأ عدم رجعیة القوانین تقتضي أن القانون لا یسري 6/3/2014قانون المسطرة المدنیة والذي لم یصدر إلا بتاریخ 
بعد تعدیلها على الأمر 162لا یمكن معه تفعیل مقتضیات الفصل بأثر رجعي إلا ما استثني بنص خاص، الشيء الذي 

قبل هذا التعدیل خاصة وأن إجراءات التبلیغ والتنفیذ بذاتها تم مباشرتها بتاریخالمستأنفبالأداء الصادر لفائدة 
یر لذلك سیكون من غو م.م.من ق162أي قبل سنة كاملة من إجراء التعدیل على مقتضیات الفصل 27/3/2013
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المنطقي لا واقعیا ولا قانونا أن یتم إلغاء الأمر بالأداء وهو حكم قضائي بوشرت بشأنه إجراءات التنفیذ، وأن نعتبره كأن لم 
من سنة على سن القانون الجدید الذي نص على أزیدعدم تبلیغه داخل أجل سنة رغم أن هذا الأمر صدر قبل ةیكن بعل

ي یجعل ما ذهب إلیه تعلیل الحكم المطعون فیه بالاستئناف غیر ذي أساس ومجانب التبلیغ داخل أجل السنة الشيء الذ
فبالرجوع الى تعلیل  الحكم المطعون فیه بالاستئناف سیتبین أنه في سوء التعلیل ونقصانه الموازي لانعدامه، و للصواب

جهة المتعرض المستأنف علیه على موار في دالصا970جاء مجانبا للصواب لما اعتمد في إلغائه للأمر بالأداء عدد 
الذي بموجبه تم نسخ الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء 13.0من قانون رقم 162فهم شاد لمقتضیات الفصل 

وحیث أن عدم سلوك "....بالقسم الرابع من قانون المسطرة المدنیة إذ ورد بتعلیل الحكم المطعون فیه بالاستئناف ما یلي
162ده لكافة الإجراءات القانونیة قصد ضمان تبلیغ الأمر الصادر لفائدته یعتبر مخالفة لمقتضیات الفصل المتعرض ض

دون أن تبین المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه ما هي هذه الإجراءات القانونیة التي و 1.13 ...."من القانون رقم
مباشرة بعد فالمستأنف?بمباشرتها أو تهاون بشأنها أنفالمستیمكن أن تضمن تبلیغ المدین بالأمر بالأداء ولم یقم 

صدور الأمر بالأداء المتعرض علیه قام بمباشرة مسطرة التبلیغ والتنفیذ حیث فتح للأمر بالأداء ملف التنفیذ عدد 
أي بعد أسبوع فقط من تاریخ صدور الأمر 27/03/2013والذي أدي علیه الرسم القضائي بتاریخ 1991/2013

وأن مأمور الإجراء المكلف بالتنفیذ انتقل عدة مرات إلى عنوان المتعرض كان 21/03/2013بالأداء الذي صدر بتاریخ
إلى المستأنففوجده مغلقا باستمرار مما تعذر معه تبلیغه بالإعذار بالأداء وبعد ذلك بادر 29/03/2013آخرها یوم 

ید وهو نفس العنوان المدلى به بالحكم المطعون فیه حالیا بالاستئناف وفتح تقدیم طلب بمواصلة التبلیغ والتنفیذ بعنوان جد
مع استبدال المفوض القضائي المكلف بالإجراء فرجع الإجراء مرة 5197/2013له ملف جدید للتبلیغ والتنفیذ تحت رقم 

ان التبلیغ عبارة عن شقة فوجد عنو 16/4/2014أخرى بكون المفوض القضائي انتقل عدة مرات إلى العنوان كان آخرها 
بعد أن لم یعرف للمدین أي عنوان آخر یمكن معه المستأنفمغلقة باستمرار، الشيء الذي تعذر معه التبلیغ والتنفیذ وأن 

التبلیغ بادر إلى طلب إجراء حجز المال المدین لدى الغیر بین یدي وكیل الحسابات بصندوق المحكمة الزجریة 
لحجز أموال مودعة لفائدة المدین ضمانا لتأدیة المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر24/9/2018بالدارالبیضاء بتاریخ 

وكل هذه الإجراءات ، بالأداء المتعرض علیه فصدر الأمر بقبول الطلب والمسطرة حالیا هي في مرحلة التوزیع الودي
داء الصادر لفائدته، وأن تعذر تبلیغ الإعذار من أجل تبلیغ وتنفیذ الأمر بالأالمستأنفتعتبر إجراءات قانونیة باشرها 

في كل ذلك، ولا یمكن للمستأنفبالأداء ناتج عن تهرب المدین من التبلیغ وإدلاؤه بعنوان لم یعد یتواجد به ولا مسؤولیة 
بالأداء بأي حال من الأحوال أن تعتبر المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه تهرب المدین من التبلیغ سببا لإلغاء الأمر 

وإلا سیصبح تهرب كل مدین صدر ضده أمر بالأداء من التوصل بالتبلیغ واختفاءه عن الأنظار لمدة سنة من تاریخ 
صدور الأمر كافیا لیكون وسیلة قانونیة یدفع بها من أجل إلغاء الأمر بالأداء الصادر في حقه ویتملص بذلك من تأدیته 

من العبث حین یتم هدر كل هذا الزمن في مباشرة هذه الإجراءات ثم یضرب ما علیه من دیون، وهذا لن یكون إلا ضربا
بها عرض الحائط فأعمال العقلاء منزهة عن العبث والغایة التي توخاها المشرع من اعتبار الأمر بالأداء كأن لم یكن 

هو -لا بناء على طلب الدائن مع العلم أن التبلیغ لا یكون إ- عند مرور اجل سنة من تاریخ صدوره دون القیام بتبلیغه 
التراخي الناتج عن عدم مباشرة المستفید من الأمر بالأداء لأي إجراءات تذكر وتهاونه في القیام بتبلیغ المدین بالأمر 
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بالأداء وسند الدین لأن المشرع جعل من هذا الإجراء ضمانة للمدین من أجل أن یفتح له مجال ممارسة حقه في الطعن 
قام بكل الإجراءات المستأنفأما والحالة أن . في سنده حین یتمسك هذا الأخیر بأن هناك منازعة جدیةفي الدین أو 

الممكنة من أجل التبلیغ والتنفیذ فإن حكم محكمة الدرجة الأولى في إطار التعرض والمطعون فیه حالیا بالاستئناف یكون 
وهو الذي كرسته في نازلة مشابهة ةمحكمالأعلاه تتبناه هإلیقد جانب الصواب لما اتخذ هذا المنحى والتوجه المشار 

في عدم وجود أیة منازعة ، و 5/1/2016الصادر بتاریخ 5219/8223/2015ملف عدد 102بمقتضى قرارها عدد 
سنة ن المستأنف علیه لم یبد أي منازعة لا في مبلغ الدین ولا في السند المثبت له، واكتفى باتخاذ مرور أجل فإفي الدین

على تهربه من التوصل بالإعذار بالأداء وسیلة یطالب بها بإلغاء الأمر بالأداء فكون المستأنف علیه بادر إلى الطعن 
بالتعرض في الأمر بالأداء فهذا یشكل قرینة قویة على أنه اطلع على الأمر بالأداء المتعرض علیه والسند المثبت للدین 

ان یتوجب علیه إما أن یبادر إلى تأدیة ما بذمته من دین أو أن ینازع في هذه وبذلك تتحقق الغایة من التبلیغ ، فك
أما أن یباشر مسطرة التعرض دون منازعة جدیة في . المدیونیة أو السند المثبت لها إذا ما كانت لدیه منازعة جدیة

ارس حقه في المنازعة الجدیة ولیس المدیونیة أو سندها فهذا یبقى تعسفا في استعمال الحق الذي أقره القانون للمدین لیم
الصادر عن 12446ا  قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا  ببطلان الحكم عدد ، ملتمسللمماطلة والتسویف

و إلغاء الحكم المستأنف  وبعد التصدي  بإلغاء الحكم 17/12/2019المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
. رفض التعرض و تأیید الأمر بالأداء المتعرض علیه و تحمیل المستأنف علیه الصائر المستأنف و الحكم من جدید ب

أرفق المقال بالنسخة التبلیغیة للحكم المستأنف مع غلاف التبلیغ وصورة  لطلب التبلیغ و التنفیذ وصورة لطلب مواصلة 
ر  وصورة  من الأمر القضائي  التنفیذ وصورة  لمحضر المفوض القضائي وصورة لطلب  إجراء حجز مال لدى الغی

.وصورة من الاشهاد بوضعیة الحساب المحجوز و وصل أداء 

عرضت فیها في الجواب  22/09/2020وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من دفاع المستأنف علیه بجلسة 
أن المستأنف دفع بكون الحكم الابتدائي غیر موقع وهذا  دفع مردود للعلة '' كون الحكم غیر موقع'' على السبب الأول 

یسلم  الحكم أنه مطابق لما صدر عن الرئیس و المقرر وكاتب ذلك أن الحكم المطعون فیه یشهد فیه كاتب الضبط الذي 
عدم تضمین الحكم "الجواب على السبب الثاني وفيالضبط وبالتالي یتبین أن هذا الدفع غیر مطابق للواقع ویتعین رده ، 

القانونیة یبقى كذلك دفع إن ما یعیبه المستأنف عن الحكم الابتدائي كونه لم یتضمن البیانات ف" البیانات القانونیة اللازمة
من ق م م، ذلك أن الحكم موضوع الطعن اشتمل على جمیع البیانات 50مردود فالحكم المطعون فیه جاء مطابقا للفصل 

المنصوص علیها في الفصل المذكور فالحكم جاء على رأسه باسم جلالة الملك وطبق للقانون وكذلك اسم الهیئة مصدرة 
50ذا هویات الأطراف والوقائع ومستنتجات الأطراف وبالتالي فالحكم جاء مطابقا للفصل الحكم واسم كاتب الضبط وك

من 162في الجواب على الدفع المتعلق بخرق مقتضیات الفصل ، و من ق م م، وبالتالي یتعین رد هذا الدفع لعدم وجاهته
حكمة خلوه مما یفید تبلیغ الأمر بالأداء ن دفوع المستأنف غیر وجیهة ذلك أنه بالرجوع إلى الملف ستعاین المفإق م م 

أنه بخلو الملف من شهادة التسلیم التي تعتبر الوثیقة الوحیدة لإثبات التبلیغ یبقى الدفع مردود و المطعون فیه بالاستئناف 
عرضه یكون بتالمستأنف علیهأما القول بأن القانون لا یطبق بشكل رجعي، فإن الأمر یتعلق بقواعد إجرائیة أما القول بأن 
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375قد اطلع على الأمر بالأداء فهذا دفع مردود وقانون المسطرة المدنیة حدد لنا وسائل التبلیغ طبقا المقتضیات الفصل 
من ق م 162الفصل إطارمن ق م م وما علیه وبخلو الملف مما یفید التبلیغ وبالتالي فإن الأمر بالأداء یكون واقعا في 

.تحمیل المستأنف الصائر و تأیید الحكم المستأنفو رد دفوع المستأنف لعدم وجاهتهماتمسا ، ملم ویكون ماله الإلغاء

واعتبرت المحكمة تخلف عنها دفاع الطرفین رغم الإعلام 29/09/2020و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
.13/10/2020القضیة جاهزة لتقرر جعلها  في المداولة لجلسة 

ـــــــــلـــــــــــــیـــــــــــــــلالتــــــــــــــــــعــــــــ

.المبسوطة أعلاهالأسبابالطاعن استئنافه على أسسحیث 

كون الحكم المطعون فیه غیر موقع فإنه یبقى غیر جدیر بالاعتبار سیما وان منوحیث بخصوص السبب المستمد
شهدا الاخیر سلم للطاعن نسخة الحكم المذكور موقع من قبل رئیس الهیئة والقاضي المقرر وكذا كاتب الضبط، وان هذ

و خلاف الواقع ویتعین أن الحكم مطابق لما صدر عن الرئیس والمقرر ، ولذلك فالسبب المثار بهذا الخصوص هافیه
.رده

لكون الحكم كسابقهعدم تضمین الحكم البیانات اللازمة فإنه یبقى مردودا وحیث بخصوص السبب المؤسس على 
.من قانون المسطرة المدنیة50المطعون فیه اشتمل على جمیع البیانات المنصوص علیها في الفصل 

صدر قبل تعدیل مقتضیات الفصل إلغاؤهالذي تم الأداءبالأمربت صحة ما تمسك به الطاعن كذلك كون ثوحیث 
وهو تاریخ سابق على ، 21/3/2013المذكور یتبین أنه صدر بتاریخ  الأمرأنه بالرجوع الى م ، ذلك .م.من ق162

مسطرة من القسم الرابع من قانون البالأداءالأمرالباب الثالث المتعلق بمسطرة وتعویضسخ نب1-13صدور القانون رقم 
بتاریخ 6240الرسمیة عدد بالجریدةمحاكم تجاریة والمنشور بإحداثالقاضي 53.95من القانون رقم 22المدنیة والمادة 

الثالثة على أنه یدخل في هذا القانون حیز التنفیذ بعد ثلاثین یوما من تاریخ ته، والذي نص في ماد2014مارس 20
.نشره بالجریدة الرسمیة

انتهت الیه ماعللت حینماالصواب تالى ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم  المطعون فیه قد جانبوحیث استنادا
الصادر لفائدته یعتبر مخالفة لمقتضیات الأمرالقانونیة قصد ضمان تبلیغ الإجراءاتبكون عدم سلوك المتعرض لكافة 

ا لم تطبق القانون الواجب التطبیق من أجل الفصل بت أنهث، والحال قد أعلاهإلیهالمشار 1- 13من قانون 162الفصل 
انه ةیالكفافیه بمایبقى خلاف الواقع كذلك لكون الطاعن اثبت قضائهاذكر فإن ما عللت به عمافي النازلة ، وفضلا 
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المستأنفان انتقل الى عنو الإجراءمأمور وأنمباشرة مسطرة التبلیغ والتنفیذ بفإنه قام بالأداءالأمرومباشرة بعد صدور 
جدید كما العلیه عدة مرات ووجده مغلقا ، وبناء علیه طالب المستأنف من جدید مواصلة التبلیغ بعنوان المستأنف علیه 

المدلى به بالملف الصادر الإشهادحسب بادر الى حجز أمواله لدى وكیل الحسابات بالمحكمة الزجریة بالدار البیضاء 
.04/10/2019عن رئیس كتابة الضبط بتاریخ 

الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم من جدید برفض التعرض وتأیید الامر مع إلغاءوحیث اعتبارا لما ذكر یتعین 
.المتعرض علیه وتحمیل المستأنف علیه الصائرالأداء

لهــذه الأسبـــاب
:علنیا و حضوریا انتهائیابتتتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي 

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بتأیید الأمر بالأداء  المتعرض علیه مع تحمیل : في الموضوع 
.المستأنف علیه الصائر 

.المناقشةبنفس الهیئة التي شاركت فيوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

الضبطةالمستشار المقرر                          كاتبةالرئیس
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